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  ب                                                 

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
بَوه ُۚللب  ته ََ لُۚي  ٱ َۡللُوه ُۚ َُۚ َٰٓ  أجََلل م سَمَللسفَ َ  ت تَللٱ  ََُ  لَلمَُبَا ُۚن   للمَبه ُا ت  ََٰٓ ُسَاُۚلل ََ  ََ ب  َ أبَهََللٱ َّتلِل

َٰٓ ﴿بَ 
بَوه ُۚلللبه  بَ وَٱ  لللبك أََ بَوه ُۚلللبَ وَسَلللٱ كَتسَِللل ُۚ َِّ ُۚي َۡته

َ  بَلللأه ََ َِۚلللمه  ي 
ته لللاَوُۚنه وَٱ  لللبُۚۡ  ُ   بِه

ٱي َۡللل َ   للل  َ للل ُۚ َ به اه هَ س   َ َ  بَللل ه ََ ِ  َِّ َ بَ لِلل ُۚن  بَ لِلل
ته ََ  َِ يَللل

للل   َّته ي كَتَبه  َ للل   َّتلِلل ت  بُۚسه ته ََ
 ََ لللِ   ُۚللل ب ُۚ أََ بُۚس  للل َ   هَ َ  بَمه بِاٱ أَ هَ اَلللِۚ  ٱ أَ ِ بها َِ مَللل يَللل

للل   َّته ي كَتَبه  َ ََ َّتلِلل وَلللٱ
جَلللٱت وُۚنه  َۡللل َ  تلِللنه بَوَُۚاَلللٱ  ف لللَ ب  َ  س  بمَبه مَُُۚا َ للله  للله  َّمه َ ه ََ َِۚلللمه  ي 

ته ت بلَلل ُۚن  ُ  ََ للل ه  ت  بُۚسه
َۡته

لللللِ   َ  أََ  اَ  ََ َّتَ لللللهَمََُٰٓ للللل ََ س  هَ اَللللل سِلللللَ  بَه َ  س  بَأَ لَللللٱ َّسه ََ لللللَ   َ  َۡبَجُۚ تَلللللبه بَجُۚ
  َ ََ  

ََُ سَلللٱ مُۚكُۚلللَُاي َُۚ ت  بَ َّتَ لللهَمََُٰٓ
َ  بَلللأه ََ ۡ ي  لللبَ ُۚ ه سَٱ َّٰۚه هُۚ  ُ لللمَ فبَ ت يه ََو  سَٱ َۡ ُۚللل هُۚ  ُ لللمَ ت يه

الللمَ َِّ    مَللل ُۚ ك  ت وُۚلللنه أَ ه  ََ َي  للل   َٰٓ أجََت  ُ ت تَلللٱ  هَ وَ  بلللبا ُ أَ ببا لللو  ًَ ُا أََ  وَه ُۚ ُۚلللَلُۚ  ََٰٓ للل وسُۚ  مَه
للللللبَةَ  للللللبَةا يَٱا  ََ   جَ  ُا ت ِ َٰٓ أََ  وَُۚللللللَ ََٰٓ َٰٓ أَِ   بَه لَلللللٱ ُۚ اَللللللٱ  أمَه ََ نُۚ ت تِ للللللهَ  مَة   ََ لللللل أَ ه ََ
ََُ  َ َلللٱبَِۚه ُۚنهي  ُا ت  ََٰٓ مُۚ للله  أَ ه ََ َ لللٱِ  كُ أَِ   وَه ُۚ َُۚ اَلللٱ وُۚنه جُۚ ََ كَتَلللبه لللاَوُۚنه َۡتَلللبه َاَهَٱ  َبه ببُۚ  ُۚلللم 
َّ ُِّۚللللَُا َِّ َ   ََ  ِ    وُۚللللنه

َ  الِللل ُۚن ُۡۚ مُۚللللَبُۚۡ ُاۡ َِۚتَُۚ هِ ت َ  َ ََ  
بمَي َ  َ لللله  ََ َ  بُۚاَللللٱَٰٓبِ وَٱ  للللبَ  ََ

للللللللللللللللللللللللبنَ ﴾ َ  كَت  َِّ ُۚ   وُۚلللللللللللللللللللللللل  ف َ لللللللللللللللللللللللل ه ََ وُۚللللللللللللللللللللللللنُۚ َِّ ُِۚ  فسُۚ بَُِۚۚت  ََ    
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 شكر وتقدير

 نهره فتّاح الأندة   :معمّستي الأولى ،إلى من عمّستشي كلّ الحخوف

 والدي                  : والقيم من تعمّست مشو السبادئإلى 

 إخهتي                      : إلى من تحمه الحياة بهجهدىم

 الشّرح والإرشاد مشحشيو إلى الجّكتهر الّحي أكخمشي بقبهل الإشخاف عمى بحثي الستهاضع، 
 من معمهماتو وخبختو الهاسعة.

 الأستاذ الدّكتهر عمي الجّاسم

 الّمجشة القجيخة:إلى 

 الدّكتهرة أروى تقهى 

 في قدم القانهن الخاصّ في كميّة الحقهق، جامعة دمذق السجرّس

 أيّهبيالدّكتهرة رشا 

 في قدم القانهن الخاصّ في كميّة الحقهق، جامعة دمذق السجرّس
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 الفهرس

  العشهان 

 1  السقجمة

 9 ترخّف الذّخيك في حرّة شائعة الفرل الأوّل

 9 ائعة قبل القدسةالذّ  حرّتوفي نظاق حقّ الذّخيك بالتّرخّف  لالسبحث الأوّ 

 11 فات الذّخيك في حرّتو الذّائعةماهية ترخّ  الأوّلالسظمب 

 11 بيع الحرّة الذّائعة لالفخع الأوّ 

 11 السبجأ العام لبيع الحرّة الذّائعة أوّلا 

 13 محلّ الحرّة الذّائعة مشقهل ثانياا 

 27 تختيب حقّ عيشي تبعي عمى الحرّة الذّائعة انيالفخع الثّ 

 27 التّأميشات العيشيّة الحيازيّة أوّلا 

 31 التّأميشات العيشيّة غيخ الحيازيّة ثانياا 

 35 القيهد الهاردة عمى حقّ الذّخيك بالتّرخّف في حرّتو الذّائعة انيالسظمب الثّ 

 36 الذّيهع قبل سجاد ديهن التّخكةترخّف الذّخيك في  الفخع الأوّل

 36 السبجأ العام لترخّف الذّخيك قبل سجاد ديهن التّخكة أوّلا 

 43 التّرخّف في حالة الذّيهع الشّاتج عن انقزاء الذّخكة ثانياا 

 44 ترخّف الذّخيك قبل شيخ حقّ الإرث انيالفخع الثّ 

 45 الإرثمجى حخيّة الهارث بالتّرخّف قبل شيخ حقّ  أوّلا 

 51 طبيعة ترخّف الذّخيك قبل شيخ حقّ الإرث ثانياا 

 52 حكم ترخّف الذّخيك في حرّتو الذّائعة بعج القدسة انيالسبحث الثّ 



  ج                                                 

 53 أثخ القدسة عمى التّرخّف بالحرّة الذّائعة لالسظمب الأوّ 

 53 مشاط الحتجاج بالقدسة عمى السترخّف إليو لالفخع الأوّ 

 53 السال لمقدسةقابميّة  أوّلا 

 56 شخوط نفاذ القدسة في مهاجية الغيخ ثانياا 

 62 حكم التّرخّف السدتسخّ إلى ما بعج القدسة انيالفخع الثّ 

 62 مريخ الخّىن التّأميشي السدتسخّ إلى ما بعج القدسة أوّلا 

 67 القدسة مريخ الخّىن الحيازي السدتسخّ إلى ما بعج ثانياا 

 68 ترخّف الذّخيك في حرّتو الذّائعة بالشّدبة لمذّخكاء أثار انيالسظمب الثّ 

 69 حقّ الذّخكاء في استخجام رخرة الستخداد لالفخع الأوّ 

 69 شخوط الأخح بالستخداد أوّلا 

 75 أثار الستخداد ثانياا 

 76 حقّ الذّخكاء في استخجام رخرة الذّفعة انيالفخع الثّ 

 77 شخوط الأخح بالذّفعة أوّلا 

 81 إجخاءات الأخح بالذّفعة ثانياا 

 84 ترخّف الذّخيك في شيءٍ مفخز الفرل الثاني

 84 حكم التّرخّف في شيء مفخز قبل القدسة لالسبحث الأوّ 

 84 ء مفخز قبل القدسةشيتكييف ترخّف الذّخيك في  لالسظمب الأوّ 

 85 قبل القدسةترخّف الذخيك في جدءٍ مفخز  لالفخع الأوّ 

 85 التّرخّف القانهني بجدءٍ مفخز أوّلا 

 93 التّرخّف السادّي بجدءٍ مفخز ثانياا 

 98 قبل القدسة ترخّف الذّخيك في كلّ السال الذّائع انيالفخع الثّ 



                                                  ُ 

 98 الذّخيك يسمك ثلاثة أرباع السال الذّائع  أوّلا 

 112 الذّخيك يسمك أقلّ من ثلاثة أرباع السال الذّائع ثانياا 

 116 ثبهت ممكيّة الذّيء السترخّف فيو لمسترخّف إليو قبل القدسة انيالسظمب الثّ 

 116 استقخار السمكيّة لمسترخّف إليو لالفخع الأوّ 

 116 الإقخار أوّلا 

 118 ثبهت ممكيّة السبيع قبل القدسة بغيخ الإقخار ثانياا 

والستحقاق معارضة ثبهت ممكيّة السترخّف إليو لزسان التّعخّض  انيالفخع الثّ 

 في القدسة

121 

 122 أثخ التّرخّف في شيءٍ مفخز انيالسبحث الثّ 

 123 ر ترخّف الذّخيك في شيء مفخز قبل القدسةاأث لالسظمب الأوّ 

 123 أثار التّرخّف بين طخفيو لالفخع الأوّ 

 123 طبيعة الأثار الستختّبة بين الظّخفين أوّلا 

 125 الستعاقجينحقهق والتدامات الظّخفين  ثانياا 

 127 الذّخكاء الآخخين بالشّدبةأثار التّرخّف  انيالفخع الثّ 

 127 الحقّ في رفع دعهى الستحقاق أوّلا 

 128 السظالبة باستخداد الحيازة ثانياا 

 129 استخجام رخرة الذّفعة  ثالثاا 

 131 استخجام رخرة الستخداد رابعاا 

 131 مفخز بعج القدسة في شيءٍ أثار ترخّف الذّخيك  انيالسظمب الثّ 

 131 اا لسحلّ ترخّفووفقأثار ترخّف الذّخيك  لالفخع الأوّ 

 131 أثار التّرخّف في جدءٍ مفخز بعج القدسة أوّلا 



  خ                                                 

 138 أثار التّرخّف في كامل السال الذّائع بعج القدسة ثانياا 

آل لمسترخّف نتيجة الّحي آلية انتقال حقّ السترخّف إليو إلى الجّدء  انيالفخع الثّ 

 لمقدسة

139 

تبخيخ انتقال حقّ السترخّف إليو في الجّدء السفخز بفكخة الحمهل  أوّلا 

 العيشي

141 

تبخيخ انتقال حقّ السترخّف إليو في الجّدء السفخز بغيخ الحمهل  ثانياا 

 العيشي:

143 

 146  الخاتسة

 151  قائسة السخاجع

 159  السمخص
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 الممخّص:

التّعارض نتيجة استخجام كلّ شخيك سمظاتو ىحا السمكيّة الذّائعة بتجاخل مرالح الذّخكاء وتعارضيا، ويشتج تتسيّد 
لّتي يستمكيا الآخخين. وبسا أنّ سمظة التّرخّف من أىمّ الدمظات ا حعمى السال الذّائع بسا يتعارض مع مرال

و دائساا بسا يعهد عميو بالفائجة، إذ أنّ لو التّرخّف بحرّتو الذّائعة فيه يحاول استخجام سمظت الذّخيك في الذّيهع
وإذا كان اجساع الذّخكاء عمى التّرخّف ل يثيخ إشكالا، إلّ أنّو في الهقت ذاتو  .ينء الأخخ دون الخّجهع إلى الذّخكا

ود القانهن، وقج نظّم ترخّف الذّخكاء مشفخدين يكهن أيدخ وذلك في حجو من الرّعب إجساعيم عمى التّرخّف، 
ة، لأنّ بعض مهجهدالسذخّع أحكام ترخّفات الذّخيك السشفخدة، ومع ذلك ل تدال العهائق لستثسار تمك الأمهال 

التّرخّفات قج تتعارض مع طبيعة السمكيّة الذّائعة، وقج تعهد العهائق لأسبابٍ خارجةٍ عن طبيعة السمكيّة الذّائعة، 
يهع وارثاا وبجأ التّرخّف قبل سجاد ديهن التّخكة أو قبل شيخ حقّ الإرث، أو قبل سجاد فقج يكهن الذّخيك في الذّ 

وبسا أنّ السمكيّة الذّائعة مؤقّتة وأنّ التّرخّفات الّتي تخد عمى السال الذّائع تظلّ  ديهن ناجسة عن انقزاء الذّخكة.
شة حتّى تشفح ىحه القدسة في مهاجية الذّخكاء، غيخ مدتقخّة فلا بجّ من قدسة السال، ول بجّ أن تتهافخ شخوطٌ معيّ 

وإذا كان التّرخّف في  وما إن تتمّ القدسة حتّى تتختّب مجسهعة من الأثار بين الستعاقجين واتّجاه الغيخ أيزاا.
حرّةٍ شائعة مسكشاا بشصّ القانهن يربح الأمخ أكثخ تعقيجاا عشج التّرخّف بجدءٍ مفخز، إذ ل يدال الخلاف بين 

وعن آليّة انتقال حقّ الذّخيك إلى ما اختصّ بو بسهجب قياء مدتسخّاا حهل الظّبيعة القانهنيّة ليحا التّرخّف الف
العهائق نداعات بين الذّخكاء، كسا قج تتفاقم تمك الشّداعات فتكثخ القزايا الّتي يتهجّب  ىحهوقج يشذأ عن  القدسة.

، لمتّعاملجعميا نهعاا غيخ مخغهب بو لمسمكيّة الذّائعة قج جة السعقّ  ىحه الظّبيعةعمى القزاء معالجتيا، وبدبب 
قانهنيّة، لحا تسّت دراسة ىحا البحث بالستشاد إلى والقترادية وال الجتساعيّة غالباا ليا أثاراا سمبيّة من الشّاحية ف

والسقتخحات الّتي تداعج عمى إلغاء نصّ القانهن والجتياد القزائي والفقو، ثمّ التّهصل إلى مجسهعة من الشّتائج 
 وتخفيف السذكلات الستعمّقة بالسمكيّة  الذّائعة.
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 : المقدّمة

  ها القانون لشخص  ليخوّ   شرعيّة    بها الفرد، فهو سلطة  الحقوق العينيّة الّتي يكتس  يُعدّ حقّ الملكيّة من أهمّ 

ماديّ   على شيء   معنويّ   معيّن  بموجبها سلطة الاستعمال  أو  له  ويكون  يمارسها والتّصرّف    والاستغلال    ،  والّتي   ،

، ويمارس  مفرزة واحد وهذا ما يسمّى بالملكيّة ال  الحالة العاديّة تكون الملكيّة لشخص  وفي    في حدود القانون. المالك  

تعود لعدّة  لشّيء الواحد قد  ا  ملكيّةسوى عدم تجاوز حدود القانون. إلّا أنّ    صاحبها سلطاته الثّلاث لا يقيّده شيء  

،  دون تحديد  مادّي لتلك الحصّة  منهم حصّة شائعة  واحد    يمتلك كل  فوهو ما يسمّى بالملكيّة الشّائعة،    أشخاص  

ينق أن  دون  ينقسم،  الّذي  هو  الشّائع  المال  على  الملكيّة  حقّ  أنّ  قابلًا  حيث  كان  ولو  ذاته  المال    نقسام للاسم 

عند ممارسة  تلك المصالح  تتعارض  وقد  والاشتراك في الملكيّة هذا يؤدّي إلى تشابك مصالح الشّركاء    .بطبيعته 

ف  .ته على ملكه لسلطا  كلّ شريك   دائمةً  الشّيوع هذه لا تكون  أنّ حالة  القسمة طريقاً  إلّا  القانون  أراد  قد رسم  إذا 

مفرزة يستأثر بها ماديّاً دون غيره من    فرديّة    ملكيّة    أصبح لكلّ متقاسم  القسمة  ، فإذا تمّت  ها شّركاء التّخلّص منال

 . لمالكين ا

العمليّة،   الحياة  في  الوقوع  كثيرة  الحالات  الم  وهو والشّيوع من  بها  تنشأ  الّتي  ذاتها  بالأسباب  لكيّة  ينشأ 

  ت ماديّة، كما لو نشأال  الواقعةنشأ بوقد تالمفرزة، فقد تنشأ الملكيّة الشّائعة بالتّصرّف القانونيّ كالعقد أو الوصيّة،  

حيازةً  شيء  أكثر  أو  يحوز شخصان  كأن  عدّة    بالحيازة  يستولي  كأن  بالاستيلاء  أو  العيوب،  من  بريئة  مشتركة 

المصدر الغالب لنشوء حالة  كما قد يكون الالتصاق سبباً لنشوء الشّيوع، أمّا  أشخاص على منقول لا مالك له،  

وقد حدّد المشرّع مدّة    الشّيوع بين الورثة في التّركة.  ة المتمثّلة بالوفاة، وما ينتج عنها منهو الواقعة المادّيّ   الشّيوع

مؤّقتة كما    الملكيّة الشّائعة حالة    فإنّ البقاء في الشّيوع بخمس سنوات، ويكون باطلًا ما زاد على تلك المدّة، لذا  

كونها   تسميتها،  على  الفقهاء  وأنّها    زمنيّة    بمدّة    محدّدةً درج  تجاوزها  يجوز  ولربّما  لا  بالقسمة،  تنتهي  أن  بدّ  لا 

توفّي المالك قبل   أيّ ملكيّة مفرزة مصيرها أن تتحوّل إلى ملكيّة شائعة إذا  انتقاليّة؛ لأنّ الأفضل القول بأنّها مرحلة  

 لتصبح ملكيّة مفرزة بينهم.   التّصرّف فيها، فتنتقل الأموال شائعةً إلى الورثة وعليهم أن يتقاسموا تلك الأموال

 يمتدّ الشّيوع إلى مختلف الأعيان من العقارات والمنقولات بمختلف أنواعها كالمنقولات المادّية، وهي على 
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الخاصّة،   قوانينها  وتنظّمها  للتّسجيل  تخضع  وأخرى  المدني،  القانون  أحكامها  ينظّم  عاديّة  منقولات  نوعين 

أحكامها ينظّم  الّتي  ال   كالمركبات  رقم  قانون  والمركبات  أحكامها  2004لعام    31سّير  وينظّم  والطّائرات  قانون  ، 

بالإضافة    .2006لعام    46قانون التّجارة البحريّة رقم  ، والسّفن وينظّم أحكامها  2004لعام    6الطّيران المدني رقم  

خاصّة   قوانين   أيضاً  تنظّمها  الّتي  المعنويّة  المنقولات  والرّسكا  بها،إلى  الجّغرافيّة  والمؤشّرات  الفارقة  وم  لعلامات 

،  2012لعام    18القانون رقم  ، وبراءات الاختراع وينظّمها  2007لعام    8وينظّمها القانون رقم    ةذج الصّناعيّ والنّما

 . 2013لعام  62رقم وينظّمها القانون والحقوق المجاورة له  وحقوق المؤلّف

لأهميّة   السّوري  هذا  ونظراً  المدني  القانون  نظّم  فقد  والعمليّة،  العلميّة  النّاحيتين  من  أحكام  الموضوع 

في    العادي المشرّع أحكام الشّيوع  فتناول  .  ةتامّ   يّة  ملكحقّ  الشّيوع هو    فيالشّريك    حقّ أنّ    وعد  الملكيّة الشّائعة،  

حتّى    825. أمّا المشرّع المصري فقد نظّمها من المادّة  804حتّى المادّة    780القانون المدني السّوري من المادّة  

 من القانون المدني المصري.  849المادّة 

  بإدارة المال الشّائع وكيفيّة قسمته إلى جانب تنظيم سلطته  الأحكام تنظيماً لسلطة المالكوتتضمّن هذه  

  المشكلات ، وذلك لتجنّب  باعتبارها أهمّ السّلطات الّتي يمتلكها على حصّته الشّائعة مهما كان مقدارها التّصرّف  ب

الشّركاء تداخل مصالح  تنشأ عن  قد  مملوك    .الّتي  المال  أنّ  منهم    على  وبما  التّصرّف  أن يصدر  الشّيوع يجب 

، كما أجاز التّصرّف الصّادر من أغلبيّتهم وذلك  بالحصّة الشّائعة  جميعاً، إلّا أنّ المشرّع أجاز التّصرّف المنفرد 

ملكاً تامّاً    لحصّته الشّائعة  أعطى المشرّع الحقّ للشّريك في الشّيوع كونه مالكاً وقد    تسهيلًا لاستثمار هذه الأموال. 

ب بالتّصرّف  الإبج  حصّتهالحقّ  عدم  شرط  التّصرّفات  أنواع  الآخرينميع  الشّركاء  بمصالح  وذلك  ضرار  جب  بمو ، 

فيستطيع التّصرّف بكامل ما يملكه أو بجزء  منه بمقابل كالبيع أو    ق. م. س.  781الفقرة الأولى من نصّ المادّة  

رهناً   ملكه  على  يرتّب  أن  أو  كالهبة،  مقابل  للتّصرّف  تأمينبدون  المشرّع  تنظيم  من  الرّغم  وعلى  حيازيّاً،  أو  يّاً 

كما لو    الملكيّة الشّائعةطبيعة  بالحصّة الشّائعة فقد يواجه الشّريك المتصرّف بعض العوائق الّتي قد تكون متعلّقة ب

تلك      كان غير قادر  على إبرام رهن  حيازيّ نظراً لصعوبة  نقل حيازة حصّته إلى الدّائن المرتهن. وقد لا تكون 

ف الشّيوع،  بطبيعة  متعلّقةً  تشكّل  القيود  باقد  الشّريك  على حريّة  قيداً  التّركة  مالكاً  ديون  باعتباره  لحصّته  لتّصرّف 
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نقل قبل  العقاريّ   حتّى  السّجلّ  في  اسمه  على  الشّريك  الملكيّة  حرّية  على  قيداً  الإرث  حقّ  تسجيل  يشكّل  وقد   ،

 .  بالتّصرّف 

للتّصرّف   المشرّع  الشّائعة  إلى جانب تسهيل  فقد    بشكل  بالحصّة  الشّركاء،  بقيّة  إلى  الرّجوع  منفرد دون 

في   تأكيد حقوقهم  بحقوقهم من خلال  قد تضرّ  الّتي  التّصرّفات  الشّركاء الآخرين من  أيضاً حماية  المشرّع  كفل 

مواجهة الغير. أمّا المشرّع المصري فقد أعطى الحقّ للشّركاء بالإضافة إلى تأكيد حقوقهم حقّ استخدام رخصتيّ  

في   الدّخول معهم شريكاً  الغير من  منع  وبالتّالي  إليه  التّصرّف  تمّ  الّذي  الغير  للحلول محلّ  الشّفعة والاسترداد، 

   معيّنة وضمن إجراءات محدّدة. الشّيوع، وذلك بتوفّر شروط  

مفرز    كما منح المشرّع لأغلبيّة الشّركاء في الوقت ذاته أن يتصرّفوا في العقار الشّائع كلّه أو حتّى جزء  

  787شائعة، رغم معارضة الأقليّة بحجّة حماية الأغلبيّة من تعنت الأقليّة وذلك بموجب نصّ المادّة    أو حصّة  

هدف إلى حماية الأغلبيّة من تعنت  أنّ المشرّع ي  787وإن كان يبدو من نصّ المادّة    من القانون المدني السّوري. 

التّصرّف في المال بالأسباب الّتي يمكن أن تستند إليها الأغلبيّة  بيّن  الأقليّة، لتتمتّع بالحريّة بالتّصرّف إلّا أنّها لا ت 

الشّائع دون موافقة جميع الشّركاء، وهو ما من شأنه أن يضرّ بمصالح الأقليّة منهم، لذا أعطى المشرّع الحقّ لهم  

 بالاعتراض خلال شهرين من تاريخ إعلانهم بالتّصرّف. 

  من قبل المشرّع فيقدم على التّصرّف بجزء  له  وقد يتجاوز الشّريك في بعض الأحيان سلطاته الممنوحة  

. ومع عدم بيان حكم  دون أن يكون مالكاً لثلاثة أرباع المال على الأقلّ   ، أو يتصرّف بكامل المال الشّائعمفرز  

على الرّغم من أنّه لا يجوز التّصرّف في شيء   لا يزال الخلاف مستمرّاً حول حكمها. و   قبل القسمة  هذه الحالات 

و  بالتّصرّف  يقوم  قد  الشّركاء  أحد  أنّ  إلّا  بعض  مفرز  في  إليه  للمتصرّف  فيه  المتصرّف  المال  ملكيّة  تثبت  قد 

القسمة  الحالات  قبل  بالتّقادم وذلك  حتّى  التّملك  يجيز  المصري  المشرّع  أنّ  إذ  بالتّقادم  ملكيّته  اكتسبت  لو  كما   ،

يبني  بخلا قد  أو  والمحرّرة،  المحدّدة  غير  المناطق  في  إلّا  بالتّقادم  التّملك  يجيز  لا  الّذي  السّوري  المشرّع  ف 

يثير مسؤوليّة   قد  الغير  قبل  المال من  الالتصاق، واستحقاق  بموجب  فيمتلكها  تلك الأرض  إليه على  المتصرّف 

القسمة.  بموجب  عليه  المفروض  والاستحقاق  التّعرض  بضمان  المتصرّف  حُكم    الشّريك  المشرّع  بيّن  حين  في 
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ق. م. س، وقد ثار الخلاف حول آليّة انتقال حقّ    2الفقرة    781التّصرّف بجزء  مفرز بعد القسمة بموجب المادّة  

المتصرّف إليه إلى ما آل للمتصرّف بموجب القسمة، كما أنّ هذا النّص لم يتناول جميع الحالات الّتي يمكن أن  

وتتّرتب نتيجة    من النّقود بموجب القسمة.  مبلغ  بأو    كما لو اختصّ الشّريك المتصرّف بمنقول  تترتّب على القسمة  

 شّائعة. لذلك مزيد من التّعقيدات على الملكيّة ال 

الأموال، هذه  استثمار  على  الشّائعة  بالملكيّة  المتعلّقة  السّلبيات  المصالح  و   تؤثّر  تداخل  عن  ينشأ 

قانونيّةنزاع  وتعارضها الاجتماعيّة    ات  العلاقات  في  شقاق  الشّركاء،أو  إلى    بين  بالإضافة  يترتّب  وبالتّالي 

القانونيّة م المسألة بنوع من    ت  كلاشإشكالاتها  البحث في هذه  الصّعيد الاجتماعي. ومن هنا تنشأ ضرورة  على 

 الدّراسة والتّفصيل. 

 إشكاليّة البحث:  -

من العوائق تمنع استثمار   تتعارض مع مجموعة  قد  حقّه في سلطة التّصرّف  ل إنّ ممارسة الشّريك في الشّيوع  

وهذا ما يُثير    ملكه على الوجه الأكمل، على الرّغم من تنظيم أحكام التّصرّف في المال الشّائع بموجب القانون، 

التّاليّة:   الشّريكالإشكاليّة  سلطة  لتنظيم  المدني  القانون  في  الواردة  الشّيوع  أحكام  كفاية  مدى  الشّيوع   ما    في 

 بالتّصرّف؟

 تساؤلات البحث:  -

 يتفرّع عن الإشكاليّة الرّئيسيّة مجموعة من التّساؤلات: 

ائعة على الرّغم من النّص على  شّ ال   تهبتصرّفه بحصّ في الشّيوع  ما هي العوائق الّتي قد تواجه الشّريك   -

  في القانون؟ هذا الحقّ صراحةً 

تناسب   - للتّساؤل عن مدى  لها، هذا يدعو  المنظّمة  الشّيوع  المنقولات وغياب أحكام  أنواع  تزايد  في ظلّ 

 ؟واردة في القانون المدني مع طبيعة هذه المنقولاتأحكام الشّيوع ال

 مدى حريّة الشّريك في الشّيوع بالتّصرّف بحصّته عندما يكون المال الشّائع منقولًا معنويّاً أو منقولًا ذو ما  -

 ؟إذا لم تكن أحكام الشّيوع الواردة في القانون المدني كافية طبيعة  خاصّة 
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يثير التّساؤل عن حكم التّصرّف    هذاقبل القسمة،    مفرز    مع غياب بيان المشرّع لحكم التّصرّف في جزء   -

المتصرّف فيه للمتصرّف إليه قبل حصول  ما مدى إمكانيّة استقرار ملكيّة الجّزء المفرز  في هذه الحالة؟  

هل يتعارض ذلك مع ضمان التّعرّض والاستحقاق الّذي يلتزم    القسمة واستقرار الملكيّة للمتصرّف إليه؟ 

 به الشّريك في الشّيوع بموجب القسمة؟

 الحقّ؟هذا إذا كان حقّ المتصرّف إليه ينتقل إلى ما يختصّ به الشّريك بموجب القسمة، فما آلية انتقال  -

 فرضيّات البحث:  -

بالتّصرّف  حقّه  المالك  المادّة    يمارس  نصّ  بموجب  القانون  حدود  لكلّ   م.  ق.  768في  ويكون    مالك    س، 

 لو كانت ملكيّته شائعة. و حتّى   هذا الحقّ ممارسة 

 : أهميّة البحث  -

لحياة النّاس،    من التّأكيد على الصّلة الوثيقة للملكيّة الشّائعة بالواقع العمليّ   نطلاقاً لبحث اتظهر أهميّة هذا ا

المال الشّائع أو ترتيب رهن    ةومناقشة مختلف المسائل المتعلّق التّصرّف بهذه الملكيّة  ببيع  عليه،    بها، ولاسيما 

 الشّيوع.  فيمستقلّة من قبل أحد المالكين  وبيان أحكام هذه التّصرّفات في ظلّ صعوبة التّصرّف القانوني بصورة  

وإذا كان    ، إذا كان التّصرّف منصبّاً على شيء  مفرز  وبيان الحالات الّتي يمكن أن تثبت الملكيّة المتصرّف إليه 

بالضّمان في القسمة. بالإضافة إلى بيان آلية انتقال الحقّ إلى ما    مع التزام الشّركاء على الشّيوع  في ذلك تعارض  

. ممّا يستدعي ضرورة البحث  اختصّ به الشّريك بموجب القسمة، الأمر الّذي قد يتعارض مع قيود السّجلّ العقاريّ 

 في الأوجه المختلفة لذلك. 

 هدف البحث:  -

إلى إلقاء الضّوء بشيء  من التّفصيل على مختلف النّزاعات الّتي يمكن أن    أساسيّ   يهدف هذا البحث بشكل  

قانوناً   المطروحة  الحلول  مختلف  ومناقشة  تطوره،  تعرقل  الّتي  والإشكاليّات  الشّائع،  بالمال  التّصرّف  عن  تنشأ 

الأشخاص بين  العلاقات  على  السّلبيّة  والإشكاليّات  النّزاعات،  هذه  أثار  يخفّف  أو  يلغي  بما  وفقهاً    ، واجتهاداً 

الحلول، والمرونة  بالتّالي  و  الّتي تثمرها هذه  التّأكيد على الإيجابيّات  العدالة، لاسيما مع  بالنّفع على مرفق  يعود 
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الّتي تمنحها من ناحية الاستغلال الأمثل للأموال الشّائعة ممّا ينعكس تلقائيّاً على المساهمة بالتّنميّة الاقتصاديّة،  

 هذا فضلًا عن إغناء البحث العلمي بأحد المواضيع الهامّة والّتي تحتاج إلى المناقشة والتّمحيص والدّراسة. 

 : الفوائد التّطبيقيّة  -

غلّ أيدي أصحاب  سواء، حيث تُ   للمتاعب والمشاكل الاجتماعيّة والاقتصاديّة على حدّ    لملكيّة الشّائعة مصدر  ا

تُ  كما  فيه،  والتّصرّف  الشّائع  المال  استغلال  الشّائعة عن  أهمّ الحصص  من  استغلال    عدّ  تعيق  الّتي  المصاعب 

المحاكم، وذلك   بالنّفع على  يعود  لتلك الإشكالات  الحلول  الموضوع لإيجاد  فإنّ دراسة هذا  العقاريّة، ولذا  الثّروة 

الدّعاو  توفير  ى بتقليل  على  يساعد  ممّا  الشّائع،  بالمال  المتعلّقة  المتشابه  تبذله    المرفوعة  الّذي  والجّهد  الوقت 

 . ى المحاكم للفصل في مثل تلك الدّعاو 

علاج   تقديم  أنّ  ناحية    كما  من  الأموال  لتلك  الأمثل  الاستغلال  على  يساعد  أن  شأنه  من  الإشكالات  لهذه 

إحدى الجّهات المستفيدة من تلك الدّراسة، كونها    الخارجيّةالتّنميّة الاقتصاديّة، حيث تعدّ وزارة الاقتصاد والتّجارة  

واقتراح   والاجتماعيّة  الاقتصاديّة  التّنميّة  لتحقيق  والتّجاريّة  الاقتصاديّة  السيّاسة  برسم  المساهمة  عن  المسؤولة 

الاقتصاديّ  النّمو  المناسبة لرفع معدّل  الاستثمار    ، إضافة  التّدابير  الدّراسة على هيئات  تعود به هذه  الّذي  للنّفع 

 كون حالة الشّيوع هي إحدى المعوّقات الّتي تقف بوجه الاستثمار.

 مصطلحات البحث:  -

الشّائعة:   فيههي  الملكيّة  منهم  كلّ  حصّة  مفرزة  غير  شيء  أكثر  أو  اثنان  يمتلك  حصصهم  أن  وتكون   ،

 . 1مالم يقم الدّليل على خلاف ذلك  متساويةً 

التّصرّف:  بمعناه    سلطة  المادّيي   العامالتّصرّف  التّصرّف  والتّصرّف  القانونيّ التّصرّف  و   شمل    هو  المادّيّ ، 

يشمل  استهلاك الشّيء واتلافه، أمّا التّصرّف القانونيّ هو نقل ملكيّة أو حقّ عينيّ آخر. والتّصرّف بمعناه الضّيق  

 . 2فقط التّصرّف القانونيّ 

 
 ق. م. س.   780المادّة   1
. بيروت: لبنان. دار  8السّنهوري، عبد الرّزاق. )د.ت(. الوسيط في شرح القانون المدني/حقّ الملكيةّ مع شرح مفصّل للأشياء والأموال. جد.  2

 . 501إحياء الترّاث العربي. ص:  
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 .3هو الّذي يملك بحصّته في كلّ ذرة من ذرات المال الشّائع  المالك في الشّيوع:

 محدوديّات البحث:  -

، لا يقيّد  أو المرتّبة لحقّ عينيّ ملكيّة  ، سواء النّاقلة للللشّريك في الشّيوع القيام بمختلف أنواع التّصرّفات يمكن  

لا تتناول جميع التّصرّفات الممكنة  . إلّا أنّ هذه الدّراسة  الآخرين  الشّركاءحقوق  ضرار بسلطته سوى شرط عدم الإ

ولا تقتصر هذه الدّراسة    والرّهن الحيازي.   )الرّهن التّأميني(  والتّأمين للشّريك في الشّيوع ، وإنّما تقتصر على البيع  

 على العقارات وإنّما تشمل المنقولات الّتي تحتاج للتّسجيل والمنقولات المعنويّة. 

 الدّراسات السّابقة:  -

فيه:   والتّصرّف  الشّائع  المال  الكتاب مجموعة  (. وتضمّن هذا  2007للمستشار أحمد محمود خليل، )إدارة 

 من أحكام محكمة النّقض المصريّة والمتعلّقة بالملكيّة الشّائعة.

الشّائعة  طلبة،  الملكيّة  أنور  للمستشار  الاجتهادات  . (2004):  الكتاب  تضمّن  محكمة   وقد  عن  الصّادرة 

ها، بالإضافة إلى  بأو التّصرّف    استغلالهاة الشّائعة، سواء من ناحية إدارتها أو  النّقض المصريّة والمتعلّقة بالملكيّ 

 الاجتهادات المتعلّقة بالقسمة. 

الشّركاء حقوق  على  وأثره  الشّائع  المال  في  الشّريك  والقانون  \تصرّف  الإسلاميّ  الفقه  بين  مقارنة  دراسة 

)  المدني:  النّشار،  خليل  جمال  العقارات    (. 2000للدّكتور  على  المنصبّة  التّصرّفات  الكتاب  هذا  تناول  وقد 

والمنقولات دون المنقولات ذات الطّبيعة الخاصّة، أو المنقولات المعنويّة والّتي تنظّمها قوانينها الخاصّة. وتناولت  

 القانونيّة دون الماديّة. التّصرّفات  هذه الدّراسة  

(. رسالة  2019للباحث حسن شوكت يعقوب، )  دراسة مقارنة: \النّظام القانونيّ للقسمة الرّضائيّة في العقار

الحقوق  في  الماجستير  درجة  لنيل  دمشق   -أعدّت  الخاصّ   -جامعة  القانون  القسمة  قسم  أحكام  تناولت  وقد   .

 الرّضائيّة والإشكالات المتعلّقة به دون القسمة القضائيّة. 

 
 

. الأعداد  2012الغرفة المدنيةّ الثاّلثة. مجلّة المحامون لعام  -. محكمة النّقض2010\11\ 14. تا 4987. قرار 2010أساس لعام  5152القضيّة  3

 اجتهاد المحاكم.  -910. ص: 77. السّنة  12 -7
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 منهج البحث:  -

خصوصيّة الموضوع محلّ  ل العمليّة، ونظراً  العلميّة و   من النّاحيتين  سليم   قانونيّ   من أجل الوصول إلى بحث  

التّحليليّ   يتحتّم   البحث  المنهج  التّصرّف  اتّباع  في  البحث  والانتقال من عموم  الدّراسة  مفردات  تفسير  أجل  ، من 

الشّأن   بهذا  المتعلّقة  والاجتهادات  والمراسيم  القوانين  نصوص  في  التّصرّفات  هذه  جزئيّات  إلى  الشّائع  بالمال 

 مفصّلة.  وتحليلها ومناقشتها وفق دراسة  

ا   سيتمّ كما   المنهج  والافتراقاستخدام  الالتقاء  أوجه  مختلف  لعرض  وذلك  السّوريّ   لمقارن،  التّشريع    بين 

، وبيان أكثر الأحكام جدوى لحلّ المسائل المتعلّقة بهذا الموضوع، وذلك في  البحثفي تنظيم موضوع    والمصريّ 

 حال وجود خلاف بين التّشريعين عند معالجة مسألة  معيّنة. 

 وقد تمّت هذه الدّراسة وفق المخطّط التّالي: 

 مخطّط البحث:  -

 المقدّمة: 

 . شائعة تصرّف الشّريك في حصّة    الفصل الأوّل:

 . قبل القسمة الشّائعة في حصّتهنطاق حقّ الشّريك بالتّصرّف   المبحث الأوّل:

 . الشّائعة بعد القسمةكم تصرّف الشّريك في حصّته  حُ   المبحث الثّاني:

 . تصرّف الشّريك في شيء  مفرز  الفصل الثّاني:

 . قبل القسمة مفرز   كم التّصرّف في شيء  حُ   المبحث الأوّل:

 . أثر التّصرّف في شيء  مفرز  المبحث الثّاني:

 . الخاتمة 
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 الفصل الأوّل 

 تصرّف الشّريك في حصّة شائعة 

في  على أنّ المالك    إلّا أنّ الاجتهاد مستقر    ، تعريفاً للحصّة الشّائعةلا يتضمّن القانون المدني السّوري  

فلا تكون    . 4حصّته الشّائعة  وحقّه يرد على الشّيء بما يعادل   ع.في كلّ ذرّة من ذرّات المال الشّائيملك  الشّيوع  

محدّدة   وإنّما  مادّياً  تحديداً  محدّدة  معنويّ   حصّته  الشّيوع تحديداً  في  الشّريك  حقّ  عدّ  قد  المشرّع  أنّ  وبما  على    اً، 

الشّائعة؟ و   حصّته حقّ  بالتّصرّف في حصّته  الّذي    عن ملكيّة، هذا يدعو للتّساؤل عن نطاق حقّ الشّريك  الأثر 

 يترتّب على هذا التّصرّف؟ وهذا ما سيتمّ دراسته في مبحثين. 

 المبحث الأوّل: نطاق حقّ الشّريك بالتّصرّف في حصّته الشّائعة قبل القسمة. 

 المبحث الثّاني: حكم تصرّف الشّريك في حصّته الشّائعة بعد القسمة. 

 قبل القسمة: في حصّته الشّائعةالمبحث الأوّل: نطاق حقّ الشّريك بالتّصرّف 

وللشّريك    ،س م.   ق. 781وذلك بموجب نصّ المادّة  ،الشّريك في الشّيوع حصّته الشّائعة ملكاً تامّاً  يمتلكُ 

با الشّيوع  التّصرّفُ   عتبارهفي  المادّة    مالكاً  نصّ  بموجب  وذلك  المبدأ  من حيث  التّصرّفات  أنواع  بجميع  بحصّته 

الشّيوع إبرامها؟ ومدى    فيوهذا ما يدفع إلى التساؤل عن ماهيّة التّصرفات الّتي يمكن للشّريك    ، س  م.   ق.   768

فات تمتدّ إلى ما بعد القسمة؟ وما هي القيود الّتي قد تقيّد  التّصرّ    بعضأنّ   تعارضها مع طبيعة الشّيوع, وخاصّةً 

 ف في حصّته الشّائعة؟  حق الشّريك في التّصرّ 

 وهذا ما يوجب دراسة هذا المبحث في مطلبين: 

 ماهيّة تصرّفات الشّريك في حصّته الشّائعة. المطلب الأوّل: 

 المطلب الثّاني: القيود الواردة على حقّ الشّريك بالتّصرف في حصّته الشّائعة. 

 

 
(. الحقوق العينيّة الأصليّة/دراسة في القانون الّلبناني والقانون المصري. بيروت: لبنان، دار النّهضة العربيّة.  1982د. الصّدة، عبد المنعم فرج )  4

 155 ص: 
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 المطلب الأوّل: ماهيّة تصرّفات الشّريك في حصّته الشّائعة: 

والتّصرّف   ، س م.  ق.  768المادّة يُعد  التّصرف أهمّ السّلطات الثلاث الّتي منحها المشرّع للمالك بموجب 

الأعمال من  نوعين  القانونيّة   ،يشمل  والتّصرّفات  الماديّة  الملكيّة    ،التّصرّفات  عناصر  كأحد  التّصرّف  أنّ  إلّا 

القانونيّ  بالتّصرّف  معناه  آالمتمثّ   ،ينحصر  أو حقّ عيني  ملكيّة  بنقل  في    .5خر ل  الشّريك  حقّ  المشرّع  وقد عدّ 

للملكيّة كالبيع والهبة، أو يرتّب عليها    ناقلة    تامّة، فله أن يتصرّف في حصّته الشّائعة تصرّفات    الشّيوع حقّ ملكيّة  

 .  حيازيّ  رهن    تأمين  أو أو انتفاع   كترتيب حقّ عينيّةً  اً حقوق

يمكن ترتيبها هي الرّهن  أهمّ الحقوق العينيّة الّتي  من  و   ،(الفرع الأوّل )   ومن أهمّ التّصرفات النّاقلة للملكيّة هي البيع

 (. الفرع الثّانيبنوعيه )

 الفرع الأوّل: بيع الحصّة الشّائعة: 

أو المنقولات    العاديّةفي عقار أو منقول، والمنقول قد يكون من المنقولات    شائعة    قد يرد البيع على حصّة  

بيع الحصّة الشّائعة  الّتي تنظّمها قوانين   العام الّذي يحكم  والأحكام    )أوّلًا(،  خاصّة بها. فلا بدّ من معرفة المبدأ 

 . الخاصّة ببيع الحصّة الشّائعة إذا كان محلّها منقول )ثانياً(

 أوّلًا: المبدأ العام لبيع الحصّة الشّائعة: 

المدنيّ  القانون  يتضمّن  الشّائعة  السّوريّ   لا  الحصّة  ببيع  خاصّاً  المادّة    ،نصّاً  من  الأولى  الفقرة  أنّ  إلّا 

وله أن يتصرّف فيها وأن يستولي    ،في الشّيوع يملك حصّته ملكاً تامّاً   س تنصّ على أنّه: )كلّ شريك    م.  ق.  781

 لحق الضّرر بحقوق سائر الشّركاء(. على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يُ 

،  فات القانونيّةوبالتّالي يكون للشّريك في الشّيوع أن يبرم مختلف التّصرّ   .في النصّ   جاءت كلمة التّصرّف مطلقةً 

القانونيّة وتترتبّ آثار    .6ونافذاً في حقّ جميع الشّركاء دون الحاجة إلى موافقتهم  ،تصرّفاً صحيحاً ومنتجاً لأثاره 

العامّة القواعد  حسب  التّصرّف  مرا ،  هذا  بالتّسجيل مع  المتعلّقة  القواعد  محل    .عاة  الشّائعة  الحصّة  كانت  فإذا 

 
 .501. ص: 8)د.ت(. ج،  السّنهوري  5
 .189(. ص: 1982الصّدة، )  6
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فإنّ أثار    أو طائرة   في مركبة أو سفينة  أو حصّةً   ،في عقار في المناطق المحدّدة والمحرّرة  تصرّف الشّريك حصّةً 

العامّ التّ  للقواعد  وفقاً  بالتّسجيل صرّف تترتّب  المتعلّقة  القواعد  أنّه لابدّ من مراعاة  إلّا  ينتقل    .7ة،  التّصرّف  وبتمام 

المتصرّف إليه شريكاً في الشّيوع مع بقيّة الشّركاء في حدود  حقّ الشّريك المتصرّف إلى المتصرّف إليه ويصبح  

 . 8الحصّة الّتي تلقّاها من المتصرّف

البيع  و  أنّ  التّ بما  أهمّ  النّ يعدّ  للملكيّةصرّفات  أو    ، اقلة  كلّاً  حصّته  يبيع  أن  الشّيوع  في  للشّريك  فيكون 

للقسمة. كما يمكن أن يكون التّصرّف لأحد الشّركاء أو إليهم    سواء كان المال قابلًا للقسمة أو غير قابل    ، بعضاً 

إلى أجنبي  أمّا في القانون المصريّ ، فلا يشكّل ذلك فرقاً في القانون السّوريّ عنهم  جميعاً أو  التّصرّف    ،  إذا تمّ 

 .  9رخصة الاسترداد أو رخصة الشّفعة ستخدام لشّيوع استعادة الحصّة المبيعة با يمكن للشّركاء في ا  لأجنبيّ 

حيث أنّ الالتزام بتسليم المبيع من الالتزامات الأصليّة    ،فإذا ما انعقد عقد البيع وجب على البائع التّسليم

لنقل الحقّ المبيع إلى    بالقيام بما هو ضروريّ   البائع ملزم  . ف10عليه العقد   الّتي تقع على عاتق البائع ولو لم ينصّ 

المبيع يمكن للمشتري أن يطالب  ،11المشتري  لم يقم البائع بتسليم  إلّا أنّه ليس له أن يرفع دعوى    ، سليم تّ ال ب  هفإذا 

وريّة إلى أنّ دعوى تسليم  يطالب فيها بتسليمه المبيع إلّا بعد انتقال الملكيّة إليه. حيث ذهبت محكمة النّقض السّ 

                                                                                                       . 12التّسجيل وانتقال ملكيّته لطالب  العقاريّ   في السّجلّ  أو تنفيذ القرار القضائيّ  ،لا تسمع إلّا بعد تسجيل العقد العقار 

وبالتّالي تنتقل الملكيّة إلى المشتري بتسجيل حقّه    ،وإذا كان بيع الحصّة الشّائعة صحيحاً ومنتجاً لأثاره القانونيّة

 
التّسجيل يكون بنق 7 النّاقلة للملكيّة والتّصرّفات المرتّبة لحقّ  عينيّ.  التّصرّفات  القيد والتّسجيل بين  ل صورة  كاملة  من  المشرّع المصري يفرّق بين 

التّأمين. أمّا القيد فهو نقل بعض    المحرّر في سجل  معدّ  لذلك. أو هو حفظ المحرّر نفسه كما هو والاكتفاء بإعطاء صورة  فوتوغرافيّة  لأصحاب 
  20 م, المحاماة 1939تشرين الأوّل. سنة 118بيانات مستخرجة من المحررّ الّذي يتضمّن عقد الرّهن وتدوينها في سجلّ خاصّ. استئناف مصري. 

المدني/التّأمينات الشّخصيّة والعينيّة.ج308. ص  118رقم القانون  )د.ت(. الوسيط في شرح  السّنهوري، عبد الرّزاق.  . بيروت:  10. وارد في د. 
 . 436لبنان. دار إحياء التّراث العربي. ص:  

 .843. ص: 8السّنهوري، )د.ت(. ج 8
9  ( الدّين  وحيد  محمّد  سوار،  ط    -2006  -2005د.  الأصليّة.  العينيّة  المدني/الحقوق  القانون  شرح  جامعة  9أ(.  منشورات  سورية.  دمشق:   .

 .383دمشق: كليّة الحقوق. ص: 
  3. العددان  2009الغرفة المدنيّة الثّانية. مجلّة المحامون. عام    -. محكمة النّقض2007\8\19. تا  1906. قرار2007لعام  1888  القضيّة  10
 قضاء المحاكم. -427. ص: 74. السّنة4و

 س. م. ( ق.396المادّة )  11
لعام   430  القضيّة 12 قرار2008  أساس  النّقض2008\4\3.  تا5340.  المحامون.  -. محكمة  الثّانية. مجلّة  المدنيّة  العددان  2011الغرفة   .3  
 قضاء المحاكم. -387. ص: 76. السّنة4و
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ه يحقّ للمشتري الّذي سجّل عقده  ومع ذلك ليس له أن يطالب بتسليمه الحصّة المبيعة، مع أنّ  ، العقاريّ  في السّجلّ 

أن يطالب بتسليم العقار. فقد استقرّت محكمة النّقض السّورية إلى أنّه ليس للشّريك في الشّيوع    العقاريّ   في السّجلّ 

جزء   بتسليم  يطالب  حصّة    أن  أو  العقار  أو    محدّدة    من  رضاءً  الشّيوع  حالة  من  الخروج  قبل  الشّائع  المال  من 

 .  13قضاءً 

محكمة النّقض المصريّة أيضاً إلى عدم إمكانيّة طلب الشّريك تسليم الحصّة الشّائعة، لكن بيّنت    وذهبت

إفراز جزء   الشّائعة  الحصّة  الحكم بتسليم  أنّه يترتّب على  المنع  الّذي    سبب ذلك  الطّريق  الشّائع بغير  المال  من 

رسمه القانون، وذلك لا يحول دون إجابة طلبه إذا طلب أن يكون التّسليم شائعاً أي حكميّاً، وذلك بوضع الحصّة  

 .  14للمال الشّائع  ، وهو ما لا يعدّ قسمةً اوالانتفاع به االمباعة تحت تصرّفه بحيث يتمكّن من حيازته

حصّته محدّدةً ومفرزة كيف يكون له نقل ما لا يملك إلى المشتري، وهذا  لشّريك البائع الحصول على  فإذا لم يكن ل 

أنّه ليس لمشتري حصّة  شائعة أن يطلب التّسليم    لها  اجتهاد  آخرما بيّنته محكمة النّقض المصريّة فقد ذهبت في  

 . 15مفرزاً لأنّه ليس له من الحقوق ما يجاوز سلطة البائع

طالما   دون الحاجة إلى موافقة بقيّة الشّركاءأو جزء  منها  فيكون للشّريك في الشّيوع بيع حصّته الشّائعة  

مفرزاً  و تسليم المبيع محدّداً    ولا يكون للمشتري طلب   لا يترتّب على تصرّفه ضرر  على حقوق الشّركاء الآخرين. 

، لأنّ الشّريك البائع لا يملك استلام حصّته الشّائعة محدّدة  ، لكن يكون له أن يستلم المبيع شائعاً ولو سجّل عقده

 . ومفرزة قبل الخروج من حالة الشّيوع 
 

. العددان  2006لعام    الغرفة المدنيّة الثّانية. مجلّة المحامون   -. محكمة النقض2005\4\12، تا  462. قرار  2005أساس عام    276  القضيّة 13
 قضاء المحاكم. -91. ص: 71الأوّل والثّاني. السّنة

 .2024/ 7/ 2آخر زيارة  ريختا . 280. ص:  37. ق 70. مكتب فنّي 2019\2\21ق. تا   88. سنة 5100الطّعن  14
    280.html-37-70-2019-2-21-88-https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2022/05/5100 

النّقض المدني. مكتب فنّي. ج2000\1\17قضائيّة. جلسة    69. سنة  160الطّعن رقم   15 السّنة1. أحكام  تاريخ آخر زيارة    . 140. ص:  51. 
2 /7 /2024
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https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=58399&%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9-%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9
https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=58399&%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9-%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9
https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=58399&%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9-%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9
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 ثانياً: محل الحصّة الشّائعة منقول: 

وذلك وفقاً لنصّ    وإنّما اكتفى بتعريف العقار واعتبر ما عداها منقولاً   ،لم يعرّف المشرّع السّوري المنقول

وذلك بموجب نصّ    ،بتوافر السّبب الصّحيح وحسن النيّة  بالحيازة  وتنتقل ملكيّة المنقول   .16ق. م. س   84المادّة  

وعلى الرّغم من أنّ القانون  ون الحاجة إلى التّسجيل كالعقار.  دأو بأحد أسباب التّملّك،    ،س   م.  ق. 92717المادّة  

لّا أنّ المنقولات تعدّدت وتزايدت أهميّتها الاقتصاديّة فلم تعد المادّة  ، إ18السّوري لم يصنّف الأموال المنقولة  المدنيّ 

لتنظيم أحكام تملّك المنقول. فهناك بعض الأموال المنقولة كالمركبات والسّفن والطّائرات    كافيةً س    م.   ق.   927

  قابلة   ماديّة   بطبيعتها كونها منقولات   وهذه الأموال منقولات   ، لترتيب الحقوق عليها معيّنة   وكلّها تحتاج إلى إجراءات  

تلف  للنّ  دون  أحكام   قل  من  المنقولات  له  تخضع  لما  أحد    ،19وتخضع  وكونها  الخاصّة  لأهميّتها  نظراً  أنّه  إلّا 

الثّ  للاقتصاد عناصر  تنمية   استثمارها من  حُسن  يترتّب على  قد  وما  الوطنيّة  المنظّمة    روة  الخاصّة  القوانين  فإنّ 

 .  خاصّة   لأحكامها أوجب تسجيل كلّ ما يتعلّق بنشوء ملكيّتها ونقلها وانتهائها في سجلّات  

ولكنّها ليست المنقولات الوحيدة الّتي تحتاج إلى التّسجيل لترتيب الحقوق عليها فهناك أيضاً المنقولات غير  

جر وبراءات الاختراع والعلامات الفارقة وحقوق المؤلّف، وقد تمّ تنظيم  ا، كالمت21أو المنقولات المعنويّة  20الماديّة 

 خاصّة. أحكامها أيضاً في قوانين  

 المنقولات ذات الطّبيعة الخاصّة:  -1

 نظراً  خاصّة   بطبيعتها، إلّا أنّها تحتاج إلى التّسجيل في سجلّات   إنّ المركبات والسّفن والطّائرات هي منقولات  

 
 منقول(. فهو من شيء  (:)كلّ شيء مستقرّ بحيازته ثابت فيه لا يمكن نقله دون تلف عقار. وكلّ ماعدا ذلك 1ف\84المادّة)  16
من حاز بسبب  صحيح منقولًا أو حقّاً عينيّاً على منقول أو سنداً لحامله فإنّه يصبح مالكاً له إذا كان حسن النّية    -1( ق. م. س: ) 927المادّة )  17

 وقت حيازته......
 والحيازة في ذاتها قرينة  على وجود السّبب الصّحيح وحُسن النّية ما لم يقم الدّليل على عكس ذلك(. -3
. حلب: سورية. منشورات جامعة حلب.  1الحقوق العينيّة. ج\(. القانون المدني1986السّرميني، عبد الجّواد، و د. التّرمانيني، عبد السّلام. ) م.   18

 .77ص: 
الحكيم، جاك يوسف ) 79(. ص:  1986السّرميني، والتّرمانيني، )  19 د.  الشّائعة والمسمّاة2006  -2005.  البيع، كليّة الحقوق \ (، العقود    -عقد 

 .202جامعة دمشق، ص: 
 . 208(. ص: 2006 -2005الحكيم، )  20
 .83(. ص: 1986السّرميني، والتّرمانيني، )  21
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المنقولات الخاضعة بلأهمّيتها، كما تحتاج إلى تسجيل التّصرّفات الواردة عليها، وهذا ما دفع الفقه إلى تسميتها  

 .22للقيد أو المنقولات ذات الطّبيعة الخاصّة 

 المركبات:  -أ

)يطبقّ على  لى أنّه:  ع  2004لعام    31لسّير والمركبات السّوري رقم  الفقرة )ب( من قانون ا  99تنصّ المادّة  

 ق على العقارات بشأن نقل الملكيّة والحجز والرّهن والتّأمين(  ليّة الخاضعة للتّسجيل ما يطبّ المركبات الآ 

وتنتقل ملكيّة العقارات وفق نصّ    ،تنتقل ملكيّة المركبات كما تنتقل ملكيّة العقارات على الرّغم من كونها منقولات

)تكتسب الحقوق العينيّة العقاريّة وتنتقل بتسجيلها    الّتي تنصّ على أنّه:و س    م.  ق.  825الفقرة الأولى من المادّة  

 على أنّ كلّ  تنص صراحةً والّتي  وتعديلاته    1926  لعام   188من القرار1123(. وكذلك المادّة  العقاريّ   جلّ في السّ 

، وبذلك لا  العقاريّ   لا يكون نافذاً حتّى بين المتعاقدين إلّا من تاريخ تسجيله في السّجلّ   على عقار  وارد    تصرّف  

  أنّه:  قرّرت وهذا ما ذهبت إليه محكمة النّقض أيضاً فبتسجيلها في السّجل الخاصّ بها.    تنتقل ملكيّة المركبة إلاّ 

)يطبّق على المركبات ما يطبّق على العقارات بشأن نقل الملكيّة للقيود المسجّلة على الصّحيفة كما هو الحال في  

لجهة البيع، ولا بدّ من  إلى أنّ: )تعامل السّيارة معاملة العقار    آخر   وذهبت في اجتهاد  .  24( العقاريّ   قيود السّجلّ 

 . 25، وليس لمجرّد الحيازة( إثبات البيع بالطّرق المقبولة قانوناً 

 من قانون السّير والمركبات تنصّ على أنّه: )لا يُعدّ إنشاء أو نقل أو تعديل حقّ الملكيّة    100إلّا أنّ المادّة        

مديريّ  لدى  للتّسجيل  الخاضعة  المركبات  على  التّأمين  أو  الرّهن  أو  الحجز  غير أو  بحقّ  سارياً  المعيّنة  النّقل      ة 

 .26المتعاقدين إلّا بعد تسجيله في السّجلّات المعيّنة بهذا القانون.....( 

 
 .67. ص: 8السّنهوري، )د.ت(. ج 22
ابطاله، لا تكون نافذةً،  حتّى  11المادّة)  23 أو  تعديله  أو  نقله، أو اعلانه  بإحداث حقّ  عينيّ، أو  بين  (:)الصكوك الاختياريّة والاتّفاقات المتعلّقة 

 (.العاقدين, إلّا اعتباراً من تاريخ تسجيلها. ولا يمنع ذلك حقّ المتعاقدين المتبادل في المداعاة, فيما يتعلّق بعدم تنفيذ اتّفاقاتهم
(. مجلّة المحامون. لعام  12-7الهيئة العامّة المدنيّة. الأعداد)   -. محكمة النّقض2021\1\31، تا28. رقم  2021لعام    328القضيّة أساس   24

 .352. ص: 86. سنة2021
. السّنة  2023الغرفة المدنيّة الرّابعة. مجلّة المحامون لعام    -. محكمة النّقض2022\2\14. تا  149. قرار  2022لعام    271القضيّة أساس   25

 .154(. ص: 6-1. الأعداد ) 88
على مالك المركبة الاليّة المراد تسجيلها مع مقطورتها أو نصف مقطورتها أن يقدّم طلباً بذلك يرفق  -( قانون السّير والمركبات: )ب97المادّة )  26

 ل المركبات ما لم يثبت تزويرها(.يعمل بمحتويات سجلّات تسجي-به الوثائق الجمركيّة وجميع المستندات القانونيّة الّتي تثبت ملكيّته لها. ج



 15 

الغير  مواجهة  التّصرّف في  التّسجيل هو سريان  الهدف من  أنّ  النصّ  هذا  المتعاقدين    ،يتبيّن من  بين  فيما  أمّا 

س فلا    م.   ق.   825بنصّ المادّة  خذ  التّساؤل عمّا إذا كان يتوجّب الأوهذا ما يدفع إلى    . ونافذ  فالتّصرّف صحيح  

بالتّسجيل إلّا  المركبة  ملكيّة  الما  ، تنتقل  أنّ  يطبّق على    99دّة  ذلك  أنّه  تنصّ على  والمركبات  السّير  قانون  من 

الملكيّة.   نقل  في  المنقولات  على  يطبّق  ما  الأالمركبات  يتوجّب  المادّة  أو  بنصّ  السّير    100خذ  قانون  من 

الغير   والمركبات مواجهة  لنفاذه في  المركبة مطلوب   الوارد على  التّصرّف  تسجيل  أنّ  أنّ طلب    ،والّتي ترى  ولو 

 جاه الغير أقرب إلى طبيعة المركبة كمنقول.  تالتّسجيل لنفاذ التّصرّف 

)على    منه على أنّه:  19تعديلاته فقد نصّ في المادّة  و   1973لعام    66مّا قانون المرور المصري رقم  أ

المختصّ بذلكالمرخّص له في   المرور  المركبة إخطار قسم  ملكيّة  يرفق بالإخطار سنداً مقبولًا في  و   ،حال نقل 

نقل القيد على اسمه. وأن يتمّ  من هذا القانون. وعلى المالك الجّديد أن يطلب    10نقل الملكيّة طبقاً للمادّة    ثبات إ

خطار واستيفاء جميع إجراءات نقل القيد خلال ثلاثين يوماً من اليوم التّالي لتاريخ صيرورة السّند النّاقل للملكيّة  الإ

   مقبولًا في حكم.....(.

إلّا أنّه لم يجعل    ،تطلّب القيد في السّجلّات الخاصّة عند نقل ملكيّة المركبة  أنّ المشرّع المصريّ   يتبيّن من النّص 

أنّ سند التّصرّف هو النّاقل للملكيّة إذا كان مقبولًا. وحسناً فعل    عتبرلكيّة متوقفاً على التّسجيل حيث ا انتقال الم 

من قانون السّير والمركبات الّذي عدّ    100بنصّ المادّة    وحبّذا لو اكتفى المشرّع السّوريّ   ،بذلك   المشرّع المصريّ 

 التّسجيل شرطاً  لنفاذ التّصرّف في مواجهة الغير.  

ومع ذلك    ، وبذلك فالمركبة من المنقولات الخاضعة للتّسجيل والّتي ينظم أحكامها قانون السّير والمركبات

لذلك يطبّق عليها أحكام الشّيوع    ، على الشّيوع  فإنّ هذا القانون لم ينظّم أحكام التّصرّف بالمركبة إذا كانت مملوكةً 

لأنّ المركبة من الأموال    ،وهذا ما يدعو للتّساؤل عن طبيعة الشّيوع الوارد على المركبة  .الواردة في القانون المدنيّ 

 تي لا تقبل القسمة بطبيعتها، فهل يُطبّق عليها أحكام الشّيوع العادي أو يطبّق عليها أحكام الشّيوع الإجباريّ؟الّ 

إذا ملك اثنان أو أكثر شيء غير مفرزة  يكون الشّيوع  على أنّه    ق. م. س  780في المادّة    بيّن المشرّع

  على أنّ للشّريك في الشّيوع التّصرّف بحصّته الشّائعةق. م. س    781في المادّة    ذهب، و منهم فيه  حصّة كلّ  



 16 

نظّم ب ثمّ  التّصرّفات،  أنواع  التّالية  جميع  المواد  المال  في  هذا  قسمة  في  أحكام  الشّريك  تقيّد  قيود  فلا  وبالتّالي   ،

بالتّصرّف بحصّته، كما لا توجد قيود  تمنعه من المطالبة بقسمة المال الشّائع من حيث الأصل   العادي  الشّيوع 

   ق. م. س.  788وذلك وفقاً لنصّ المادّة 

: )ليس للشّركاء في  تنصّ على أنّ  27عبّر عن الشّيوع الإجباريّ توالّتي    س   م.  ق.   805في حين أنّ المادّة       

 هذا المال بأنّه يجب أن يبقى دائماً على الشّيوع(.  ائع أن يطلبوا قسمته إذا تبيّن من الغرض الّذي أعدّ له المال الشّ 

يتبيّن من النّص بأنّ المشرّع قد قيّد حريّة الشّريك في الشّيوع الإجباريّ بطلب القسمة، فلا يكون له طلب القسمة 

، ولم يورد قيوداً على حريّة الشّريك بالتّصرّف. فيكون  بطبيعته  للقسمة  سواء كان المال قابلًا للقسمة أم غير قابل  

أي سواء كان الشّيوع الوارد على  .  28ليس للشّركاء طلب القسمة   أهمّ ما يميّز الشّيوع الإجباريّ عن العاديّ أنّه دائم  

ذلك لن يؤثّر عل  المركبة فإنّ  أو إجباريّاً  القسمة فقط. عاديّاً  يتقيّد حقّه بطلب  بالتّصرّف، وإنّما  الشّريك     ى حريّة 

أيضاً لأنّ الشّيوع الوارد عليها شيوع   ومع ذلك لا يتقيّد حقّ الشّريك في الشّيوع في ملكيّة المركبة بطلب القسمة  

عادّيّ، ولأنّ المركبة وإن كانت غير قابلة  للقسمة بطبيعتها فلا يطبّق عليها معيار الشّيوع الجّبريّ فلا يُعدّ الغرض  

 منها البقاء على الشّيوع وإن كانت مملوكة لأكثر من مالك.  

لأنّ طبيعة    ،لا يرد إلّا على العقارات   على أنّ الشّيوع الإجباريّ   السّوريّة في اجتهاد  لهامحكمة النّقض    وقد ذهبت

 .  29الأشياء المنقولة لا تقتضي الاشتراك على الدّوام بالنّظر لأنّ بقاء هذه الأموال لا يتصّف بالديمومة الطّويلة 

 الطّائرة:  -ب

 منه على أنّه:    28فتنصّ المادّة  ، الطّائرة المتعلّقة بحكام  الأ  2004لعام  6م قانون الطّيران المدني رقم ينظّ 

النّافذة في الدّولة   فيمامنقول    الطّائرة مال    -)أ القوانين والأنظمة  الطّائرة بموجب  ملكيّة  ويتمّ نقل    ،يتعلّق بتطبيق 

 .  24ة تجاه الغير إلّا بعد قيده في السّجل المنصوص عليه في المادّ  ولا يكون له أيّ أثر    ،رسميّ  سند  

 
مصادر وأحكام الحقوق العينيّة الأصليّة في القانون المصري والّلبناني.  \(. الوجيز في الحقوق العينيّة الأصليّة2002د. أبو السّعود، رمضان، )  27

 .546بيروت: لبنان. منشورات الحلبي الحقوقيّة. ص: 
 .252(. ص: 1982الصّدة، )  28
. السّنة  1965. مجلّة المحامون لعام  404الغرفة المدنيّة الثّانية. القاعدة    -. محكمة النّقض1965\4\28.  تا  950. قرار  775قضيّة أساس   29

 .452(. ص: 1986. مشار إليه في السّرميني والتّرمانيني، ) 270. ص: 30
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ة أو بنقل حقّ الاستئثار يجب قيد ذلك في  الملكيّ إذا انتقلت الملكيّة عن طريق الإرث نتيجة وفاة أو حكم بنقل  -ب

 ديد(.  المذكور بناءً على طلب المالك أو المستثمر الجّ  السّجلّ 

صراحةً  المشرّع  وبالتّ   نصّ  منقول  الطّائرة  أنّ  المادّة  هذه  المنقولفي  أحكام  عليها  يطبّق  أنّها    ،الي  إلّا 

التّسجيل في سج إلى  الوطني حتّى ت   لّ خاصّ تحتاج  السّجل  التّصرّفيدعى  الغير،    ة الوارد  اتنفذ  عليها في حقّ 

 .حيث يكون التّصرّف نافذاً بين المتعاقدين بموجب السّند الرّسميّ 

لذا تطبّق أحكام الشّيوع الواردة    ،لا يتضمّن قانون الطّيران المدني السّوري تنظيماً لأحكام الملكيّة الشّائعةو 

أن يتصرّف في حصّته دون الحاجة إلى موافقة  في ملكيّة الطّائرة  فيكون للشّريك في الشّيوع    ،في القانون المدني 

ريّة التّصرّف الوارد  على ح مفروض   إضافيّ   مع وجود قيد   ، ق. م . س  781بموجب نصّ المادّة  من الشّركاء أحد  

على أنّه: )لا يجوز إجراء أي عمليّة    تنصّ حيث    ،من قانون الطيران المدني   29وهو نصّ المادّة    على الطّائرة

أيّ  أو  رهن  أو  مسجلّة    قانونيّ   تصرّف    بيع  طائرة  أيّ  السّجلّ   على  شخص    في  إلى  بعد    ،30أجنبيّ   الوطني  إلّا 

 موافقة سلطة الطّيران المدني(. 

أنّ  النصّ  الطّائرةالمفروض  القيد    يتبيّن من  المدني  ،على مالك  عند    ،هو الحصول على موافقة سلطة الطيران 

فإذا  أمّا إذا كان المتصرّف إليه مواطناً سوريّاً فلن يحتاج إلى الحصول على تلك الموافقة.    ، التّصرف إلى أجنبي

سيحتاج الشّريك في الشّيوع إلى  كان مالك الطّائرة يحتاج إلى موافقة سلطة الطّيران المدني عند التّصرّف لأجنبيّ،  

   . في حال تصرّفه بحصّته إلى أجنبيّ  أيضاً  تلك الموافقة

حين   المصريّ في  المشرّع  والتّصرّ   ينظمّ  الحقوق  قوانين أحكام  بمجموعة  الطّائرة  على  الواردة  والّتي  31فات   ،

الطّائرة  على  ترد  الّتي  والتّصرّفات  الحقوق  شهر  رقم  ، تتطلّب  القرار  عدّد  من  \369  فقد  الطّائرة  بيع  عقد  ط 

  الفقرة  27نفس القرار وذلك في المادّة   منه. كما أوجب  1الفقرة  17التّسجيل وذلك بموجب المادّة المحرّرات واجبة 

 
( من المرسوم  1الأجنبيّ في القانون السّوري هو كلّ من لا يحمل الجّنسيّة العربيّة السّورية أو جنسية دولة عربية، وذلك بموجب نص المادّة )  30

 المتعلّق بالجّنسيّة العربيّة السّوريّة، بينما الأجنبيّ في القانون المصريّ هو من لا يحمل الجّنسيّة العربيّة المصريّة. 1969لعام  276التّشريعي رقم 
 .1978ط  لسنة \369م والمتعلّق ببعض الأحكام الخاصّة بالطّائرات، قرار وزارة السيّاحة والطّيران المدني رقم   1976لسنة   26القانون رقم  31
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  6كما أوجب على ذوي الشّأن في المادّة    ،منها  أو على جزء    على شهر التّصرّف الوارد على الطّائرة كاملةً   )أ(

 منها.   أو نصيب   على إخطار الهيئة المصريّة للطّيران المدني بأيّ تغيير في ملكيّة الطّائرة كاملةً  منه

الأعمال التّجاريّة وذلك    بيع الطّائرة وكذلك السّفينة عملًا تجاريّاً، إذ تمّ تعدادها ضمن  واعتبر المشرّع المصريّ 

التّجارة رقم    6المادّة    في قانون  الطّائرة ضمن الأعمال  أمّا    . 1999لسنة    17من  بيع  لم يعدّد  السّوري  المشرّع 

إذا    لتّجاريّ اإذا كان عملًا مدنيّاً، ويخضع لأحكام القانون    التّجاريّة، وبالتّالي فهو يخضع لأحكام القانون المدنيّ 

لم ينظّم أحكاماً   شأنه شأن المشّرع السّوريّ وفيما يتعلّق بأحكام الشّيوع فإنّ المشرّع المصريّ    كان عملًا تجاريّاً.

 بالشّيوع. وبذلك فهو يخضع لأحكام القانون المدني.  خاصّةً 

 السّفينة:  -ت

منه على أنّه: )مع مراعاة الأحكام    3في المادّة  200632لعام    46رقم    ينصّ قانون التّجارة البحريّة السّوري 

 تسري على السّفينة أحكام المنقول ما عدا تملّكها بالحيازة(.   ،المنصوص عليها في هذا القانون 

  كم  أو بمقتضى حُ   رسميّ   والتّصرّفات الواردة عليها لا تكون إلّا بسند    ،السّفينة منقول وتسري عليها أحكام المنقول 

وإنّ هذه التّصرفات بحاجة إلى التّسجيل حتّى    ،من هذا القانون 1333ر المقضي وذلك بموجب المادّة  حاز قوّة الأم

   في حقّ الغير. تكون نافذةً 

حكام الملكيّة الشّائعة  هذا القانون وعلى خلاف قانون الطّيران المدني وقانون السّير والمركبات نظّم أ  إنّ 

حقّ    على الشّيوع  منه على أنّه: )لكلّ مالك    51فتنصّ المادّة    .56المادّة    حتّى    46ي، من المادّة  الثّانفي الفصل  

  السّوريّة  التّصرّف في حصّته دون موافقة المالكين الآخرين إلّا إذا كان من شأن التّصرّف فقدان السّفينة الجنسيّة

 فيلزم أن يوافق على البيع جميع المالكين(. 

أنّ  النّص  من  أنواع    يتبيّن  بجميع  الشّائعة  حصّته  في  بالتّصرّف  الحقّ  الشّيوع  في  للشّريك  أعطى  قد  المشرّع 

ولكنّه قيّد    .حيث جاء لفظ التّصرّف مطلقاً في بداية النّص من الشّركاء    التّصرّفات دون الحاجة إلى موافقة أحد  

 
 .1991( لسنة 8ينظّم أحكام السّفينة القانون البحري المصري رقم )  32
الشّأن في  -3(: ) 13المادّة )  33 بالنّسبة إلى الغير مالم يتمّ شهرها بناءً على طلب ذوي  السّابقة نافذة  الفقرة  إليها في  لا تكون التّصرّفات المشار 

 سجلّ السّفينة، وتكون مرتبة التّسجيل حسب أسبقيّة القيد في هذا السّجل(.
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، إلّا أنّ هذا  هذه الحريّة إذا ترتّب على التّصرّف الصّادر من المالك في الشّيوع فقدان السّفينة الجّنسيّة السّوريّة

الأخرى  التّصرّفات  دون  فقط  بيعاً  التّصرّف  كون  حالة  على  يقتصر  تكتسب  و   . القيد  حتّى  السّفينة  في  يشترط 

مسجّلةً  تكون  أن  السّوريّة  التّ   الجّنسيّة  لقانون  وفقاً  المختصّة  البحريّة  الإدارة  عدم  في  مع  السّوري  البحريّة  جارة 

 .  34خرى ام المنصوص عليها في القوانين الأ خلال بالأحكالإ

المادّة   بالتّصرّف في ملكه بشرط عدم  س قد قيّد حريّة المالك في    م.   ق.  781وإذا كان نصّ  الشّيوع 

حدث للشّركاء نتيجة تصرّفه   الإضرار بحقوق بقيّة الشّركاء، فإنّها لم تضع معياراً لمعرفة ما إذا كان هناك ضرر  

بحصّته أو عدم حدوث هذا الضّرر، ويبدو أنّ المشرّع في قانون التّجارة البحريّة قد وضع معياراً لذلك، وهو عدم  

 فقدان السّفينة الجنسيّة السّوريّة.  

ى تتمتّع  ب في السّفينة المملوكة على الشّيوع حتّ يتطلّ   1991لسنة    8رقم    أمّا القانون البحري المصريّ 

المصريّة مسجلّةً   ، بالجنسيّة  تكون  موانيها  أن  أحد  مملوكةً   ، في  الحصص  أغلبيّة  تكون  وذلك    ، لمصريين  وأن 

   منه.  5 بموجب نصّ المادّة

من    51جب الفقرة الأولى من المادّة  بمو في السّفينة  وبذلك يكون للشّريك في الشّيوع بيع حصّته الشّائعة  

إذا باع أحد المالكين حصّته في السّفينة  -1: )والّتي تنصّ على أنّ منه    52ارة البحريّة، وكذلك المادّة  قانون التّج

بكتاب    لأجنبيّ  الآخرين  المالكين  إخطار  المشتري  على  وذلك    يجب  عليه  المتّفق  وبالثّمن  بالبيع  يعلمهم  مسجّل 

   خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ البيع(. 

 كان  في حال على المشتري  جب أو  في بيع حصّته الشّائعة، لكنريّة الشّريك على ح  لم يفرض هذا النّص أي قيود  

في  هم بالتّصرّف  وذلك لإعلام  البيع خلال مدّة معيّنة،أجنبيّاً عن المالكين في الشّيوع أن يُخطر بقيّة الشّركاء بهذا  

حال رغبة بعضهم أو كلّهم باسترداد الحصّة الشّائعة، فقد أخذ قانون التّجارة البحريّة السّوري برخصة الاسترداد،  

 على الرّغم من أنّ القانون المدني لا يأخذ به. 

 المنقولات المعنويّة:  -2

 
 ( من قانون التّجارة البحريّة السّوري.6المادّة )   34
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 تنظّمها القوانين الخاصّة(.  غير ماديّ  أنّه: )الحقوق الّتي ترد على شيء  س على  م.  .ق 89تنصّ المادّة 

مّ هذه المنقولات المتاجر  تعدّ المنقولات المعنويّة من الأشياء غير الماديّة الّتي تكون محلّاً للحقوق الماليّة، ومن أه

ي  رقم  الّتي  السّوري  التّجارة  قانون  أحكامها  والّتي  2007للعام    33نظّم  والصّناعيّة  التّجاريّة  الفارقة  العلامات   ،

الصّناعيّ ينظّ  والنموذج  والرّسم  الجغرافيّة  والمؤشّرات  الفارقة  العلامات  قانون  براءات  2007لعام    8رقم    مها   ،

رقم   القانون  ينظّمها  والّتي  والفنّ 2012لعام    18الاختراع  المؤلّفين  قانون حماية حقّ  , حقوق  ينظّمها  والّتي  انين 

 .  201335لعام  62رقم  المؤلّف والحقوق المجاورة له الصّادر بالمرسوم التّشريعيّ 

على    مت أحكام هذه المنقولات المعنويّة فيما لو كانت مملوكةً يدفع إلى التّساؤل إذا كانت هذه القوانين قد نظّ وهذا  

بالتّصرّف   الحريّة  المنقولات  هذه  في  الشّيوع  في  للشّريك  يكون  وهل  عليه؟  تكون  الّذي  الشّيوع  نوع  وما  الشّيوع؟ 

 بحصّته؟

 المتجر:  -أ

  وغير ماديّة    ماديّة    من عناصر    المتجر مجموعة  -1: )قانون التّجارة السّوري على أنّ   من  43نصّ المادّة  ت

 تجاريّة(.   تهدف إلى ممارسة مهنة  

. إلّا أنّ محكمة هولكنّه لم يبيّن الطّبيعة القانونيّة ل  منها  المشرّع عرّف المتجر وبيّن العناصر الّتي يتكوّن   يتبيّن أنّ 

 اعتبره كما أنّ الرّأي الرّاجح من الفقه. 36الرّغم من تضمّنه عنصراً عقاريّاً بقد اعتبرته منقولًا معنويّاً  النّقض السّوريّة

غير  عناصر  ما يتضمّنه من عناصر  مادّيّة و فالمتجر منقول  معنويّ يتضمّن مجموعة من العناصر. و .  37منقولاً 

حتّى لو توفرّت هذه العناصر بشكل     متجر، ولا يمكن القول بوجود متجر  ه صفته كهي الّتي تُكسب  مادّيّة كمجموعة

 
، أمّا المنقولات المعنويّة الأخرى ينظّم أحكامها في قانون واحد هو  1999لعام    17ينظّم المشرّع المصري أحكام المتجر في قانون التّجارة رقم   35

 . 2002لعام  82قانون حماية الملكيّة الفكريّة رقم 
. مشار إليه في مؤلّف د. هشام فرعون. القانون  12. العدد  1974. مجلّة المحامون لعام  1974\12\14. تا  1086نقض سوري. قرار رقم   36

البرّي. ص:   ) 177التّجاري  الدّين  مكناس، جمال  الشّامات، محمّد فاروق، و د.  أبو  د.  التّجاريّة2009  -2008. وارد في  الحقوق  الأعمال  \(، 
 .  248التّجارية والتّجار والمتجر. دمشق: سورية. منشورات جامعة دمشق. ص: 

إلى الأ 37 الفعليّة، في حين ذهب جانب  آخر  المجموعة  إلى الأخذ بمفهوم  القانونيّة للمتجر، فذهب جانب   الطّبيعة  الفقهيّ حول  خذ  ثار الخلاف 
إلى اعتبار المتجر منقولّا غير مادّيّ يصلح محلّاً للتّص الرّأي  القانونيّة  بانتفاء المجموعة الحقوقيّة، وانتقدت كلّ من هذه الاتّجاهات، ورجح  رّفات 

التّجاريّة2008  -2007)   جاك يوسف،  الحكيم،د.  مثله مثل الحقوق الفكريّة. وارد في   التّجاريّة والتّجار والمتجر. ج  \(. الحقوق  . ط  1الأعمال 
 .237 -236ص:  -ص .. دمشق: سورية. منشورات جامعة دمشق: كليّة الحقوق 13
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و 38إفراديّ  على  .  المتجر  المشرّع    تعريفيؤخذ  يتضمّنها  الّتي  المعنويّة  العناصر  أهميّة  إغفاله  وتفوق  للمتجر 

هيزات والعدد الصّناعيّة، ومن عناصرها  البضائع والتّج  للمتجر   الماديّة   العناصر من  . و 39أهميّتها العناصر الماديّة

التّجاريّ المعنويّة   التّجاريّ   الاسم  والرّ   والعنوان  الاختراع  والنّماذج.  وبراءات  وغير  العناصر  وتشكّل  سوم  المادّيّة 

بالشّخصيّة  المادّيّة   تتمتّع  المجموعة لا  هذه  أنّ  إلّا  المتجر،  قد  40الاعتباريّة كمجموعة  المتجر  فملكيّة  وبالتّالي   .

لشخص   ويكون  طبيعيّ   تكون  شخص،  من  أكثر  امتلكه  إذا  للمالكين  الماليّة  الذمّة  أو  له  الماليّة  الذمّة  فتدخل   ،

ممارسة حقوقهم العام،  للدّائنين  الضّمان  لمبدأ  وفقاً  يمتلكه شخص    عليه  داخ 41اعتباريّ   وقد  الذمّة فيكون  في  لًا 

 .  عتباريّ خص الاالماليّة للشّ 

و  والرّهن.  كالبيع  القانونيّة  للتّصرّفات  محلّاً  يكون  أن  المتجر  فإنّه  ويصلح  منقول   مال   المتجر  أنّ  بما 

-1):  همن قانون التّجارة تنصّ على أنّ   58، فالمادّة  يخضع للأحكام العامّة الّتي تنظّم بيع المنقول بصورة  عامّة

 ولأحكام هذا الفصل(.   يخضع بيع المتجر أو التّنازل عنه للأحكام العامّة العائدة للبيع أو غيره من التّصرّفات

بعض   في  عنه  يختلف  أنّه  إلّا  المنقول  لبيع  العامّة  للأحكام  ويخضع  منقول   المتجر  أنّ  من  الرّغم  على  لكن 

،  42فلا يمكن تطبيق قاعدة الحيازة في المنقول سند ملكيّة الحائز بالنّسبة للمتجر بسبب طبيعته المعنويّة   الأحكام. 

المادّة   أنّ  المتجر    58كما  على  الواردة  التّصرّفات  تُخضع  التّجارة  قانون  قانون  من  من  الثّالث  الفصل  لأحكام 

والتّصرّفات الواردة عليه في سجلّ المتاجر بموجب الفقرة الأولى من المادّة  التّجارة، والّذي يشترط تسجيل المتجر  

 : رت قرّ من قانون التّجارة. وقد أكّد اجتهاد محكمة النّقض على ذلك و  5643

 44)إنّ العبرة في ملكيّة المتجر هي لقيود مديريّة الماليّة وسجلّ المتاجر والّتي تعتبر الأساس في إثبات الملكيّة( 

 
 . 235(. ص: 2008 -2007الحكيم، )  38
 . 86. دمشق: سورية. منشورات الجّامعة الافتراضيّة السّوريّة. ص:  1(. القانون التّجاري 2018د. عاشور،  محمد سامر )  39
 .  206. ص: 8السّنهوري، )د.ت(. ج 40
 .251(. ص: 2009 -2008أبو الشّامات و مكناس، )  41
 .91(. ص: 2018عاشور، )  42
43  ( ) 1ف    \56المادّة  أو على بعض    -1(:  الواردة عليها  المتاجر والعقود  إلزاميّاً  فيه  تُسجّل  التّجارة  لسجلّ  تابع   يُحدث في كلّ محافظة  سجلّ 

 عناصرها وبصورة  عامّة كلّ ما يُهمّ الغير للاطّلاع عليه من أمور  تتعلّق بالمتجر(.
.  85. السّنة 2020الغرفة المدنيّة الأولى. مجلّة المحامون لعام  -. محكمة النّقض2020\2\24. تا 38. قرار  2020لعام  44القضيّة أساس  44

 .211. ص: 2القاعدة 
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  تجر حتّى تكون نافذةً الم  يشترط المشرّع في العقود والتّصرّفات الّتي ترد على المتجر أن تكون مسجّلة في سجلّ و 

. إذ  45من قانون التّجارة  57التّصرّفات مكتوبةً وذلك وفقاً لنصّ المادّة  هذه  كما يجب أن تكون    في حقّ الغير،

ف الإثبات  حريّة  مبدأ  من  استثناءً  وذلك  الكتابة  المتجر  على  الواردة  التّصرّفات  في  التّجاريّة،  يُشترط  المواد  ي 

شرط إثبات  فقط لا ركن انعقاد ويقتصر على المتعاقدين فقط، وقد يكون اشتراط الكتابة بسبب رغبة    والكتابة هنا

 . 46المشرّع في تجنّب النّزاعات المحتملة حول نطاق العقد الوارد على المتجر والعناصر الّتي يتضمّنها

المصريّ  المشرّع  العق  أمّا  في  ركناً  التّسجيل  اعتبر  الواردو فقد  ملكيّة    ةد  تنتقل  لا  بحيث  المتجر،  على 

، كما هو الحال عليه في التّصرّف  47الخاصّ   المتجر حتّى بين المتعاقدين إلّا من تاريخ قيد التّصرّف في السّجلّ 

،  ن حيث احتياجها للسّرعة في الإجراءات وذلك قد لا يتناسب مع طبيعة الأعمال التّجاريّة م  ،الوارد على العقار

المنقولات لا تحتاج إلى التّسجيل لتنتقل ملكيّتها وفقاً للقواعد    تتناسب مع طبيعة المتجر كمنقول، إذ أنّ كما قد لا  

 العامّة.

، فيجب ذكر العناصر الّتي يشملها عقد البيع. فإذا لم  48أو بعضها   وبيع المتجر قد يشمل جميع عناصره 

والتّجهيزات   الزّبائن  مع  التّعامل  وحقّ  الاستئجار  وحقّ  الشّعار  على  التّنازل  أو  البيع  اقتصر  العناصر  تحدّد 

فإذا شمل البيع عناصر  .  من قانون التّجارة السّوريّ   58وذلك بموجب الفقرة الثّانية من المادّة    الصّناعيّة والأثاث 

. كما يجب مراعاة أحكام  فلابدّ من ذكرها حتّى يشملها البيع   وغيرها  كبراءات الاختراع أو العلامات الفارقةمعنويّة  

أحكام الفصل الثّالث من قانون التّجارة وذلك بموجب  مراعاة  إلى جانب    لها  نقل ملكيّتها بموجب القوانين المنظّمة

 منه.   60المادّة 

يتعلّقفي يُ ب  ما  الّذي  المتجرالعقار  عناصر  في  يدخل  لا  فإنّه  المتجر  فيه  يعت   ستثمر  المتجر  ولا  بيع  بر 

الّتي لم تعدّ    2الفقرة    58من موقف المشرّع في المادّة    إلّا في حال وجود اتّفاق، ويتبيّن ذلك وارداً على العقار  
 

45  ( ) 57المادّة  أنّ:  على  تنصّ  التّجارة   قانون  من  الأحكام    -1(  مراعاة  مع  مكتوبةً  تكون  أن  يجب  المتجر  على  الواردة  والتّصرّفات  العقود  إنّ 
 المتعلّقة بالإقرار واليمين وحقّ الغير بإثباتها بجميع وسائل الإثبات.

 إنّ العقود والتّصرّفات الواردة على المتجر لا تعتبر نافذةً في حقّ الغير ما لم تسجّل في سجلّ المتاجر...(. -2
 .359(. ص: 2009 -2008مكناس، ) أبو الشّامات و  46
 م.1999( من قانون التّجارة المصري لعام 38المادّة )  47
 .كما قد يشمل البيع أحد فروع المتجر إذا كان يتألّف من أكثر من فرع   48
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البيع  عقد  في  العناصر  ذكر  عدم  عند  المتجر  عناصر  من  نصّ .  49العقار  حين  المصريّ   في    بشكل    المشرّع 

المادّة   في  المصريّ   36صريح  التّجارة  قانون  وبذلك تطبّق عليه    أنّ   من  المتجر،  يدخل في عناصر  العقار لا 

العقار عن المتجر  .  أحكام القانون المدنيّ  إوينتقد جانب  من الفقه فصل  التّصرّف به، لأن ذلك يؤدّي  لى  حين 

وضعهما  توحيد  يقتضي  فيه  يستثمر  الّذي  والعقار  المتجر  من  كلّ  استغلال  حُسن  وإن  اقتصاديّة  مساوئ 

 .  50القانونيّ 

إذا كان مالك المتجر لا يملك العقار الّذي يستثمر فيه متجره وإنّما يستأجره، في هذه الحالة فإنّ بيع    أمّا

من قانون    58وذلك لأنّ المادّة  المتجر يشمل حقّ الاستئجار حتّى ولو لم يذكر حقّ الاستئجار في عقد البيع،  

كأحد الاستئجار  حقّ  عنصر  عدّدت  قد  البيع  التّجارة  يشملها  الّتي  المادّة  العناصر  كانت  وإذا  قانون    62،  من 

المتجر، إلّا أنّ  ملكيّة  التّجارة تُشير إلّى أنّ حقّ استئجار العقار المتّخذ مقرّاً للمتجر ينتقل حكماً إلى من انتقل إليه 

وعلى الرّغم ما قد    .51  2006لعام    10بعد نفاذ القانون رقم  الأمر لم يعد كذلك بالنّسبة لعقود الإيجار المبرمة  

إلّا أنّ في ذلك حمايةً لمصالح مالك العقار من تعسّف مالك    ، ينطوي ذلك على إضرار  بمصالح صاحب المتجر

   المتجر في حقّه.

وباعتبار المتجر لا يتمتّع بالشّخصيّة الاعتباريّة فإنّها      فإذا كانت ملكيّة المتجر تعود لأكثر من شخص

ملكيّةً  المادّة    تعدّ  لأحكام  ويخضع  و   م.  ق.  781شائعة.  بالتّصرّف،  يتعلّق  فيما  في  بالتّالي  س  للشّريك  يكون 

الرّهن دون   بالبيع أو  يتضمّن قانون  الآخرين، حيث لا  الشّركاء  موافقة  الحاجة إلى  الشّيوع التّصرّف في حصّته 

 2المادّة    من  1الفقرة  وذلك بموجب    تنظيماً خاصّاً لأحكام الشّيوع، فتطبّق أحكام القانون المدنيّ   التّجارة السّوريّ 

 . قانون التّجارةالمدني في حال انتفاء النّص في  ، والّتي تنصّ على تطبيق أحكام القانون  من قانون التّجارة 

 
 .  161(. ص: 2018عاشور، )  49
 . 247(. ص: 2008 -2007الحكيم، )  50
بموقع المتجر،   نظراً لأهميّة المكان الّذي يستثمر فيه التاجر متجره وتأثيره على عنصر الاتّصال بالزّبائن إذ أنّ هذا العنصر يتعلّق إلى حدّ كبير   51

ن موافقة  لذلك عمد المشرّع إلى حماية عنصر حقّ الاستئجار وذلك بنقله إلى المشتري وقت التّصرّف بالمتجر ويتمدّد عقد الإيجار حكميّاً حتّى دو 
القانون رقم   أنّ  بعد نفاذ هذا    2006لعام    10المؤجّر، إلّا  الّتي تؤجّر لأعمال  تجاريّة أو حرفيّة أو مهنة  حرّة أو عمليّة منظّمة  أخضع العقارات 

لعقد الإي المتبقيّة  المدّة  وفي حدود  التّنازل عن حقّ الإيجار  إلّا  المتجر  يكون لصاحب  لن  وبالتّالي  المتعاقدين،  أبو  القانون لإرادة  في  جار. وارد 
 .280 -279(. ص: 2009 -2008مكناس، ) الشّامات، و 
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  عدّ وبيع المتجر قد يكون عملًا تجاريّاً أو مدنيّاً. ذلك أنّ البيع قد يكون تجاريّاً إذا صدر من تاجر، ولا يُ 

كما لو انتقل إليه بالميراث أو الوصيّة وباع دون أن    تجاريّاً إذا كان البيع صادراً ممن تملّك المتجر بدون مقابل  

في ملكيّة المتجر وارثاً  الشّريك  فإذا كان  .  52يتابع في استثماره، أمّا المشتري غالباً يكون العمل تجاريّاً بالنّسبة إليه 

بيعه   مختلطاً.   لحصّته كان  الحالة  هذه  في  لأحد    الشّائعة  بالنسبة  مدنيّاً  يكون  الّذي  العمل  هو  المختلط  والعمل 

تختلف    ، ومعرفة حُكم هذا العمل واجب  لأنّ العمل التّجاريّ يخضع لقواعد  طرفيه وتجاريّاً بالنّسبة للطّرف الآخر 

المدنيّة  لها الأعمال  الّتي تخضع  القواعد  أنّه  . و 53عن تلك  السّوريّ   لم ينصّ يتبيّن  الواجب    القانون  القانون  على 

على الطّرف الّذي يكون    فيطبّق القانون المدنيّ   ،مزدوج    الفقه والقضاء أخذ بنظام    التّطبيق في هذه الحالة، إلّا أنّ 

 .  54على الطّرف الّذي يكون العمل تجاريّاً بالنسبة له العمل مدنيّاً بالنّسبة له، ويطبّق القانون التّجاريّ 

من قانون التّجارة المصري    3صريح فتنصّ المادّة    فقد نصّ على هذه القاعدة بشكل    أمّا المشرّع المصريّ     

على أنّه: )إذا كان العقد تجاريّاً بالنّسبة إلى أحد طرفيه، فلا تسري أحكام القانون التّجاري إلّا على التزامات هذا  

  ما لم ينصّ القانون على غير ذلك(.   التزامات الطّرف الآخر أحكام القانون المدنيّ على  الطّرف وحده، وتسري  

  وربمّا كان من الأفضل توحيد القواعد المطبّقة على الطّرفين المتعاقدين وإخضاعهما لقواعد القانون التّجاري كما

 .55ذهبت بعض التّشريعات 

 العلامات الفارقة:  -ب

رقم    2المادّة  عرّف  تُ  الصّناعيّة  والنّماذج  والرّسوم  الفارقة  العلامات  حماية  قانون    2007لعام    8من 

 . 56أو اعتباريّ  طبيعيّ  منتجات أو خدمات شخص  شارة تمكّن من تمييز العلامات الفارقة بأنّها كلّ إ 

 
 .182(. ص: 2018. عاشور، ) 364(. ص: 2009 -2008أبو الشّامات ومكناس، )  52
 . 108(. ص: 2008 -2007الحكيم، )  53
 .  105(. ص: 2009 -2008أبو الشّامات ومكناس، )  54
ة. وارد في أبو  العديد من التّشريعات كالتّشريع الألماني والتّشريع الاسباني والتّشريع العراقي يطبّق القانون التّجاري على الطّرفين في هذه الحال 55

 .106(. ص: 2009 -2008الشّامات ومكناس، ) 
اية العلامات  إذا كان المتجر يشمل علامةً فارقة فإنّه يمكن أن يشمل مؤشّراً جغرافيّاً أو نموذجاً صناعيّاً أيضاً وقد عرّف هذه العناصر قانون حم 56

: )المؤشّرات الجغرافيّة  ها أنّ تعرّف المؤشّرات الجغرافيّة ب  ( منه  70المادّة ) فتعرّف  ،  2007لعام    8ذج الصّناعيّة رقم  الفارقة والمؤشّرات والرّسوم والنّما
 الّتي من شأنها أن تحدّد منشأ المنتج في دولة  أو منطقة  أو جهة  أو بلد...(
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الصّحيح والمستمرّ  بالتّسجيل  العلامة  الوارد عليها حقّ ملكيّة  57وتُكتسب ملكيّة  الحقّ  أنّ  ، وبما 

ل المستند المثبت للتّصرّف  يتحتاج التّصرّفات الواردة عليها إلى تسجوفإنّها تصلح محلّاً للتّصرّفات القانونيّة.  

 . 58في حقّ الغير  في السّجلّ الخاص حتّى تكون نافذةً 

العلامة فرديّة أو    الشّيوع. إذ يمكن أن تكون ملكيّتها  علىمملوكة  تكون    وبما أنّ العلامة الفارقة يمكن أن       

ف في  لا يكون للشّريك في الشّيوع أن يتصرّ   ع ذلكمو   .60أنّه يجوز التّصرّف بها كليّاً أو جزئيّاً كما    .59مشتركة

) إذا حدث    الفارقة على أنّه:لّق بالعلامات  من القانون المتع  51تنصّ المادّة    إذحصّته دون موافقة بقيّة الشّركاء،  

أو أكثر من الشّركاء في ملكيّة العلامة الفارقة دون أن يشملهم جميعاً وتمّ ذلك التّغيير في    واحد    ر في شخص  تغيي  

 التّغيير(.  ركاء الآخرين على هذا ة من الشّ شترط حصول الموافقة الخطّيّ أو عمليّة انضمام يُ  الملكيّة عن عقد  

 براءات الاختراع:   -ت

عمل   نتيجة  الاختراع  يكون  فقد  شائعة،  أو  فرديّة  ملكيّة  مملوكة  الاختراع  براءات  عدّة    مشترك    تكون  بين 

  ولا تتضمّن القوانين المنظّمة لها   ، أو تنتقل ملكيّتها عن طريق الميراث، فتكون مملوكة على الشّيوع. 61أشخاص 

أو الهبة الواردة على براءة   62الشّائعة. وإنّما اكتفت بالإشارة إلى أنّ البيع أيّ تنظيم للتّصرّفات الواردة على الحصّة 

 مراعاة الاختراع تحتاج إلى تسجيل السّند المثبت لها في السّجلّات الخاصّة بها حتّى تكون نافذة في حقّ الغير مع

 

: ) الرّسم الصّناعي: يُعتبر رسماً صناعيّاً كلّ تركيب  أو تنسيق أو الألوان للخطوط أو  هأنّ تعريف الرّسم الصّناعي ب( على  82بينما تنصّ المادّة ) 
ه عن السّلع  الألوان الظّاهرة على المنتجات بشكل  جديد  ومتميّز عن الرّسوم المعروفة من قبل، يضفي على المنتج رونقاً يكسبه شكلًا خاصّاً يميّز 

 والمنتجات الأخرى المماثلة....
ماذج المعروفة  النّموذج الصّناعي: هو الشّكل الخارجيّ لأيّ مجسّم سواء ارتبط بخطوط  أو ألوان  أو لم يرتبط على أن يكون جديداً ومتميّزاً عن النّ 

 من قبل، وأن يعطي شكلًا خاصّاً يمكن استخدامه لمنتج  صناعيّ أو حرفيّ ...(
 افذة اتّجاه الغير.وهذه المنقولات كالعلامات الفارقة يمكن أن يتمّ التّصرّف بها كليّاً أو جزئيّاً، ويجب تسجيل التّصرّفات الواردة عليها حتّى تكون ن 

 .2007لعام  8( الفقرة )ب( من قانون حماية العلامة الفارقة والمؤشّرات والرّسوم والنّماذج الصّناعيّة رقم 7المادّة )  57
 .2007لعام  8( من قانون حماية العلامات الفارقة والمؤشّرات  والرّسوم والنّماذج الصّناعيّة رقم 50المادّة )  58
 .  2007لعام  8( الفقرة )أ( من قانون حماية العلامات الفارقة والمؤشّرات  والرّسوم والنّماذج الصّناعيّة رقم 7المادّة )  59
على أنّ: )يجوز نقل ملكيّة    2007لعام    8( من قانون حماية العلامات الفارقة والمؤشّرات  والرّسوم والنّماذج الصّناعيّة رقم  47تنصّ المادّة )  60

مجّاناً مع المشروع أو    العلامة الفارقة كلّياً أو جزئيّاً بالبيع أو التّفرّغ أو عن طرق الإرث أو الوصيّة أو رهنها أو تقرير أي حقّ عينيّ عليها ببدل  أو 
 المؤسّسة التّجاريّة أو بدونها...(.

 المتعلّق ببراءات الاختراع. 2012لعام  18( من القانون رقم 26المادّة )   61
يُسمّى منح إجازة استثما 62 الرّقبة  التّنازل عن حقّ الاستثمار دون  أمّا  الشّهادة من حقّ تنازلًا،  يتمتّع به صاحب  بيع كامل ما  ر أو إجازة  يُسمّى 

 .283(. ص: 2008 -2007صنع. وارد في الحكيم، ) 
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 .63أحكام بيع ورهن المحل التّجاري 

 حقّ المؤلّف والحقوق المجاورة له:  -ث

يتألّف حقّ المؤلف  . و 64خص على مصنّفهمجموعة الحقوق المعنويّة والمادّيّة الّتي تثبت للشّ حقّ المؤلّف هو  

ف  ، وحقوق ماديّة مؤقّتة قابلة للتّصرّف فيها من قبل المؤلّ 65للتّقادم أو التّصرّف   معنويّة أبديّة غير قابلة    من حقوق  

أو من آل إليه الحقّ المالي من بعده. وتنتقل حقوق المؤلّف الماليّة كلّها أو بعضها بطريق الإرث أو التّصرّف  

البيانات   ذكر  مع  قانوناً  مقبول  الكتروني  أو  خطّي  بسند  موثّقاً  يكون  أن  التّصرّف  لانعقاد  ويشترط  القانوني، 

   .66الّلازمة

  ولم يتضمّن قانون حماية حقوق المؤلّف والحقوق المجاورة تنظيماً لأحكام الملكيّة الشّائعة، إلّا أنّها ميّزت

المشترك  بالمصنّف  يتعلّق  فيما  تأليف 67بين فرضين  في  أكثر من شخص  )إذا ساهم  أنّه:  الفقرة )ب(  فتنصّ   ،  

مصنّف  مشترك اعتبر الجّميع أصحاب الحقّ في المصنّف بالتّساوي بينهم، ولا يجوز لأحد  منهم الانفراد بمباشرة  

   المصنّف، وذلك كلّه ما لم يتّفق على غير ذلك بسند  خطّيّ أو إلكترونيّ موقّع(.حقوق المؤلّف بشأن هذا 

  ، وذلك وفقاً لنصّ المادّةعدّ شيوعاً جبريّاً يُ   من الفقه أنّ الشّيوع الوارد على هذه المصنّفات   ويرى جانب  

أنّ    ق. م. س،  805 للمصنّف المشترك غير قابلة  ذلك  فهذا المصنّف يُشكّل وحدةً    للفصل  مساهمات المؤلّفين 

يكون لأيّ منهم  لا  من قانون حماية حقوق المؤلّف والحقوق المجاورة له    14نصّ المادّة  . ووفقاً ل68فكريّة متكاملة 

سلطة التّصرّف دون الاتّفاق    فلا يكون لأيّ شريك    الشّركاء.بقيّة  منفرد دون موافقة    مباشرة حقوق المؤلّف بشكل  

   .69مع بقيّة المؤلّفين 

 تأليف  فتنصّ على أنّ: )إذا ساهم كلّ واحد  من مؤلّفيّ المصنّف المشترك في 14المادّة   أمّا الفقرة )ج( من
 

 المتعلّق بمنح براءات الاختراع. 2012لعام  18( من القانون رقم 1ف\38المادّة )   63
 قوق المؤلّف والحقوق المجاورة له.من قانون حماية ح( 1) المادّة  64
 ف، ب( من قانون حماية حقوق المؤلّف والحقوق المجاورة له.\5المادّة )   65
 ( قانون حماية حقّ المؤلّف والحقوق المجاورة له.8المادّة)   66
المشترك هو الّذي ساهم في تأليفه أكثر من مؤلّف سواء أمكن فصل مساهمة كلّ منهم  ( من قانون حماية حقّ المؤلّف: )المصنّف 14المادّة )  67

 فيه أم لم يمكن...(.
 .132(، حقوق الملكيّة الفكريّة. دمشق: سورية. منشورات الجّامعة الافتراضيّة السّوريّة. ص: 2020د. زيدان، مؤيّد )   68
 .338. ص: 8السّنهوري، )د.ت(. ج  69
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لكلّ   كان  عنها  فصله  يمكن  بحيث  الأخرى  المصنّف  أجزاء  أنواع  عن  نوعه  يختلف  منه  في    جزء   الحقّ  منهم 

استثمار الجّزء الّذي ساهم به على حدة بشرط ألّا يضرّ ذلك باستثمار المصنّف المشترك ما لم يتّفق على غير  

 ذلك(.  

يرى جانب  من الفقه أنّ الشّريك في الشّيوع في المصنّف المشترك القابل للتّجزئة يتمتّع بذات الحقوق  و 

للتّجزئة القابل  غير  المشترك  المصنّف  في  الشّيوع  في  الشّريك  بها  يتمتّع  وبالتّالي الّتي  مباشرة    .  لهم  يكون  لا 

بينهم  بالاتّفاق  إلّا  الماليّة  الشّائعةفلا  .  70حقوقهم  بحصّته  منفرداً  التّصرّف  الشّيوع  في  شريك  لأيّ  دون  يكون   ،

الآخرين الشّركاء  موافقة  إلى  الاستغلال  .الحاجة  لهم    وربّما  السّماح  عدم  يتطلّب  المصنّفات  هذه  لمثل  الأمثل 

ال  بشكل  مستقلّ، كما  التّصرّف بهاباستغلال حصصهم أو   بالنّسبة    شّريكأنّ شخص  غالباً سيكون محلّ اعتبار  

 لهم. 

دون موافقة    بحصصهم الشّائعة  منفرد    وبذلك لا يكون الشّركاء في الشّيوع في المنقولات المعنويّة التّصرّف بشكل  

 ، إلّا إذا كان المنقول المملوك على الشّيوع متجراً. الشّركاء الآخرين

 الفرع الثّاني: ترتيب حقّ عيني تبعي على الحصّة الشّائعة:

للشّريك الّتي يمكن  التّبعيّة  العينيّة  الحقوق  أهمّ  الشّيوع  إنّ  الشّائعة  ترتيبها  في  الرّهن    ،على حصّته  هي 

الرّهن مع طبيعة المال   ، فهل تتعارض أحكاموقد تكون غير حيازيّة التّأمينات العينيّة قد تكون حيازيّةً  وهذه بنوعيه

 هن الواردة في القانون المدني على الأموال الشّائعة مهما كانت طبيعتها؟وهل تطبّق أحكام الرّ الشّائع؟ 

 أوّلًا: التّأمينات العينيّة الحيازيّة: 

، وقد أخذ معظم أحكامه عن قانون  وردت التّأمينات العينيّة في الكتاب الرّابع من القانون المدني السّوريّ 

  3339، وعن قانون الملكيّة العقاريّة رقم  1932  لعام   46ادر بالمرسوم الاشتراعي رقم  رهن المنقول الّلبناني الصّ 

 . 71ين السّوري والمصريّ في بعض الأحكام بين القانونين المدنيّ  ، وهذا سبب وجود اختلاف  1930لعام 

 
 .339. ص: 8السّنهوري، )د.ت(. ج  70
 .12(. الحقوق العينيّة التّبعيّة. دمشق: سورية. منشورات الجّامعة الافتراضيّة السّوريّة. ص: 2018غزال، محمّد عمار تركمانيّة، )  71
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  م.  ق.   1070حتّى    1028  وقد تناول المشرّع السّوري التّأمينات العينيّة الحيازيّة بداية وذلك من المادّة

. فعرّفت المادّة  مستقلّ   كلّ منهما بشكل  ، وعرّف  ة على حد   ورهن العقارمن رهن المنقول    س، حيث نظّم أحكام كلّ  

 ما(.  بتأمين التزام   أو غير مادّيّ   منقول مادّيّ  خصّص بمقتضاه شيء  يُ   س رهن المنقول بأنّه: )عقد   م.   ق. 1028

لإنشاء هذا الرّهن، حيث إنّ    ي في هذا التّعريف، دون أن يورد طريقةً ي وغير المادّ شمل المشرّع المنقول المادّ يو 

  . وفيما إذا كان خاضعاً للتّسجيل أو غير خاضع  72إنشاء رهن المنقول يختلف فيما إذا كان ماديّاً أو غير مادّي 

يتمّ رهن    -1)نّه:  نقول المادّي فنصّت على أس بيّنت طريقة إنشاء رهن الم   م.  ق.  1030بينما المادّة    للتّسجيل.

 . ما خر بالنّيابة عنه هذا الشّيء إلى الدّائن تأميناً لدين  آ  الشّيء الماديّ بأن يسلّم المدين أو شخص

  يمكن  خر يختاره الفريقان أو أن يوضع قيد الحراسة المشتركة على وجه   آ ويجوز أن يسلّم الشّيء إلى شخص    -2

 عن الدّائن.  معه الرّاهن أن يتصرّف فيه بمعزل  

 (. ... يحصره في متسلّمه حقّ التّصرّف في ذلك الشّيء.   بأداء سند  ويجوز أن يتمّ التّسليم  -3

 عقاراً   بأنّ: )الرّهن عقد يضع بموجبه المدين الحيازيّ   العقاري الرّهن س   م.   ق. 1055عرّفت المادّة بينما          

 خر يتّفق عليه الطّرفان..(.  آدائنه، أو في يد شخص   في يد 

وقد  لا تكفي فيها الإرادة لإنشائها.    عينيّة  للعقار والمنقول هي عقود    الرّهن الحيازيّ يتبيّن من هذه النّصوص أنّ  

ركناً  في قيام عقد الرّهن بحيث يعتبر  أساسيّ  المرهون للرّاهن شرط   تسليم العقار محكمة النّقض السوريّة بأنّ  قرّرت

.  73س   م.  ق.  825بالإضافة إلى وجوب مراعاة قواعد التّسجيل وذلك بموجب المادّة    من أركانه لا يقوم إلّا به،

الحيازيّ  الرّهن  السّجلّ   فعقد  التّسجيل في  التّسليم، كما يتطلّب  المرهون    العقاريّ   للعقار والمنقول يتطلّب  إذا كان 

العقاريّ  السّجلّ  في  بتسجيلها  إلّا  تنتقل  ولا  تكتسب  لا  العقاريّة  العينيّة  الحقوق  أنّ  حيث  كان  أمّا  .  74عقاراً،  إذا 

 
 .  16(. ص: 2018غزال، )  72
لعام  1481القضيّة   73 قرار9519أساس  تا402.  محكمة 1995\4\20.  لعام    -النّقض  .  المحامون.  مجلّة  الثّانية.  المدنيّة  .  1995الغرفة 

 .60. السّنة 10و9العددان
كذلك الحال في  في القانون السّوريّ يجب تسجيل الحقوق العينيّة الأصليّة والتّبعيّة الواردة على العقار حتّى تنفذ بين المتعاقدين واتّجاه الغير،   74

 . 754ص:   نافذة بين المتعاقدين دون تسجيل. الصّدة،  لأنّهاالقانون المصري، إلّا أنّها تتطلّب تسجيل الحقوق العينيّة التّبعيّة حتّى تنفذ اتّجاه الغير 
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في حقّ الغير، وإنّما يشترط الكتابة الرّسميّة أو  التّصرّف  فإنّ المشرّع لا يتطلّب التّسجيل حتّى ينفذ    منقولاً ون  رهالم

   .75العادية بشرط أن تكون ثابتة التّاريخ

في السّجلّ العقاريّ    بقيد العقد وبذلك لا ينشأ الرّهن العقاريّ الحيازيّ لا بالنّسبة للمتعاقدين ولا بالنّسبة للغير إلّا  

وهناك اتّجاه من الفقه يرى أنّ اشتراط التّسجيل يجب أن يكون لنفاذ الرّهن اتجاه الغير وليس لنفاذه    .76والتّسليم

ليس إلّا   الرّهن التّأميني   نعقادلايتطلّب التّسليم واشتراط القيد  عينيّ  عقد   العقاريّ  بين المتعاقدين لأنّ الرّهن الحيازيّ 

 .77بسبب أنّ التّسليم ليس ركناً في العقد 

  ممّا يوحي أنّ له أن يرهن حصّته رهناً حيازيّاً   اً وإذا كان حقّ التّصرّف المعطى للشّريك في الشّيوع مطلق

   على أنّه ليس الاجتهاد مستقر    إلّا أنّ  .78من مالك  لأنّه صادر   الرّهن الصّادر من أحد الشّركاء صحيح  أنّ  و  أيضاً.

   من حالة الشّيوع رضاءً أو قضاءً. الشّائع قبل الخروجأن يطلب استلام المال  ريك في الشّيوع للشّ 

وإذا لم يكن بالإمكان   في الشّيوع حيازة حصّته الشّائعة فليس له تمكين المرتهن من الحيازة.  فإذا لم يكن للشّريك

 طبيعة  مع تتعارض أحكام الرّهن الحيازيّ   أيلا ينعقد في القانون السّوري،  تسليم المرهون فإن عقد الرّهن الحيازيّ 

 الشّائع، وليس للشّريك في الشّيوع أن يرهن حصّته حيازيّاً.  المال

الواقع على المنقول والعقار وذلك بموجب    فقد أعطى تعريفاً موحّداً للرّهن الحيازيّ   أمّا المشرّع المصريّ 

عقداً رضائيّاً ينشـأ بالإيجاب والقبول دون أن يكون التّسليم ركناً    . وقد عدّ الرّهن الحيازيّ 79م  م.   ق.  1096المادّة  

ى قبل التّسليم، ويكون نافذاً بين المتعاقدين ويكون للدّائن التّنفيذ  . فينعقد العقد حتّ 80فقط   في العقد، إنّما هو التزام  

كدائن   المرهون  والتّتبع لأنّ   على  التّقدم  بميزتي  يتمتّع  أن  دون  ولكن  الرّهن في حقّ  التّسليم شرط     مرتهن،  لنفاذ 
 

 ق. م. س. 1032المادّة  75
الدّين، )  76 . دمشق: سورية. منشورات جامعة  10الحقوق العينيّة التّبعيّة. ط  \ب(. شرح القانون المدني  -2006  -2005د. سوار، محمّد وحيد 

 .202دمشق: كليّة الحقوق. ص: 
 .122(. ص: 2018غزال،)  77
 .78. منشورات الحلبي الحقوقيّة. ص: 1(. التّأمينات العينيّة والشّخصيّة. ط 2010د. سعد، نبيل إبراهيم، )  78
، ضماناً لدين  عليه أو على غيره، أن يسلّم إلى الدّائن أو إلى أجنبي يعيّنه المتعاقدان،  1096المادّة: )  79 (: )الرّهن الحيازي عقد  به يلتزم شخص 

وأن يتقدّم الدّائنين العاديّين والدّائنين التّاليين له في المرتبة في اقتضاء  شيئاً يرتّب عليه للدّائن حقّاً عينيّاً يخوّله حبس الشّيء لحين استيفاء الدّين . 
 حقّه من ثمن هذا الشّيء في أيّ يد  تكون(.

وارد  .  129الفقرة  .  171. دار النّهضة العربيّة. ص  4إسماعيل، التّأمينات العينيّة في القانون المصريّ والمقارن. ط  محي الدّين  د. علم الدّين، 80
   . 18ص:  (. 2018في غزال، ) 
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لا تتعارض مع طبيعة الشّيوع من حيث المبدأ ويكون للشّريك أن يرهن    ، وبذلك فإنّ أحكام الرّهن الحيازيّ 81الغير 

 . اً وفقاً للقانون المدني المصريّ حصّته الشّائعة حيازيّ 

السّوري، إلّا أنّ الأمر    لقانون عقد الرّهن الحيازي لا ينعقد على الحصّة الشّائعة وفقاً ل   وإذا كان يبدو أنّ 

في   الحصّة الشّائعة تقبل الحيازة  على حصّته، لأنّ   ليس مطلقاً فيكون للشّريك على الشّيوع إنشاء الرّهن الحيازيّ 

   بعض الحالات: 

مرتهناً   دائناً  الشّائع بصفته  المال  كلّ  المرتهن  الدّائن  لو حاز  وكيلًا  نة  المرهو   لحصّةلكما  أو  مستأجراً    وبصفته 

الحصص بالنّ  لباقي  بأيّ صفة    سبة  ب  أخرى،   أو  كلّه  الشّائع  المال  الشّركاء  أحد  يحوز  أن  الرّاهن  أو  بين  الاتّفاق 

، أو كما لو تمتّ قسمة المال الشّائع قسمة المرهونةعدلًا بالنّسبة للحصّة الشّائعة  صفتهبركاء الشّ والمرتهن وجميع  

 .  82وبهذه القسمة يستطيع الشّريك الرّاهن أن ينقل إلى الدّائن المرتهن حيازة ما اختصّ به مهايأة 

  ف باختلاف طبيعة المنقول لأنّ إنشاء الرّهن على المنقول يختل   ،لمنقولات رهن  لكن يختلف الأمر بالنّسبة ل       

 الأحكام  تخضع لأحكام  خاصّة  تختلف عن والمنقولات المعنويّة ،حيث أنّ المنقولات الخاضعة للتّسجيل . المرهون 

 .83الأحكام الخاصّة لرهن المنقول الواردة في القانون المدنيّ وحتّى العامّة 

 ثانياً: التّأمينات العينيّة غير الحيازيّة: 

بالعقارات دون   خاص   وهو تأمين   ق. م. س.  1108إلى المادّة    1071 من المادّة  84التّأمين عالج المشرّع السّوري  

الح التّأمين لا يحتاج إلى  يبدوالمنقولات. وهذا النّوع من  لذلك  أنّ المشرّع استخدم لفظ    يازة لانعقاده أو صحّته، 

 
 . 786. ص: 10السّنهوري، )د.ت(. ج  81
 . 195ب(. ص:   -2006 -2005سوار، )  .847. ص: 8لسّنهوري، )د.ت(.  جا 82
دراسة تحليليّة شاملة لأحكام الرّهن والتّأمين والامتياز. بيروت: لبنان. منشورات الحلبي  \(. التّأمينات العينيّة2007حمدان، حسين عبد الّلطيف, )  83

 .230الحقوقيّة. ص: 
وذلك لتمييزه عن عقد   تّأمينيوما بعدها ويفضّل استخدام مصطلح الرّهن ال ق. م. س  1071استخدم المشرّع السّوري مصطلح التّأمين في المادّة  84

ق. م. س وما بعدها, كما أنّ استخدام مصطلح الرّهن التّأميني يفيد في التّخلص من الصّعوبات اللّفظية المترتّبة    713التّأمين الوارد في المادّة  
 الهامش. -28ب(. ص  -2006 -2005المشرّع المصريّ قد استخدم تسمية الرّهن الرّسمي. وارد في سوار. )  أمّا على استخدام تسمية التّأمين، 

أحكام الحلول العيني في  (،  2013شربا، أمل ) كما تنُتقد تسمية التّأمين من جانب آخر وترى من الأفضل استخدام تسمية الرّهن التّأميني، وارد في  
 .161 ص:  . العدد الثّالث.26مجلّة جامعة دمشق للعلوم القانونيّة والاقتصاديّة. المجلّد  التّأمين الّذي يعقده الشّريك في عقار شائع.

 .153(. ص: 2018في حين جانب  آخر استخدم مصطلح التّأمين العقاريّ. وارد في غزال، ) 
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الحيازة  هو  بالرّهن  المقصود  لأنّ  الرّهن  من  بدلًا  انعقاد  85الـتّأمين  ويتطلّب  التّأميني.  الشّروط    الرّهن  إلى جانب 

المادّة   نصّ  بموجب  وذلك  التّسجيل  إلى  عقد  لأيّ  المطلوبة  الرّهن  وتسجيل    س.  م.   ق.   1077الموضوعيّة 

 . 86لنفاذ العقد اتّجاه الآخرين وبين المتعاقدين أيضاً حيث أنّ القيد هو مصدر هذا الحقّ   شرط   التّأميني

على    يّ تأمين  رهن  لا تتعارض مع حالة الشّيوع ويكون للشّريك في الشّيوع ترتيب    الرّهن التّأمينيوبذلك فإنّ أحكام  

 .87صحيحاً   ائعةشّ ال حصّةال الوارد على الرّهن  هذا ويكون حصّته الشّائعة في العقار. 

  يقتصر على العقارات، فقد أصبحت بعض المنقولات أيضاً تخضع لنظام    الرّهنوإذا كان هذا النّوع من  

ب التّأميني شبيه  يترتّب عليها رهن  الرّهن  ولا  إلى    حيازيّ   ،  المبدأ  المنقولات تخضع من حيث  أنّ  الرّغم من  على 

مع قيمتها في الوقت    مقارنةً   الرّهن الحيازي. وقد يعود السّبب إلى أنّ المنقولات لم تكن ذات أهميّة اقتصاديّة كبيرة  

من الفقه الفرنسي    ذلك حسب رأي جانب  و مة مع طبيعتها،  ءأكثر ملا  الرّهن التّأميني، وبذلك يكون نظام  الحاليّ 

السّوريّ  المشرّع  منه  أخذ  المصريّ   والّذي  علىو   .88وكذلك  يرد  الرّهن  من  النّوع  الطّبيعة  المنقولات    هذا  ذات 

 . أيضاً  والمنقولات المعنويّة  الخاصّة

   المنقولات ذات الطّبيعة الخاصّة: -1

يكون لها أحكاماً خاصّةً بها عند  ما كان لهذه المنقولات أحكاماً تتميّز بها عند بيعها بسبب طبيعتها فقد  ك

 ترتيب رهن  عليها، وذلك على النّحو التّالي: 

 المركبات:  -أ

 الّذي أشار إلى أنّ المركبات  99م يتضمّن قانون السّير والمركبات تنظيماً لأحكام الرّهن سوى نصّ المادّة ل

 

يرتّب صعوبات لفظيّة، فذلك وكما ذكر الدّكتور سوار سيؤدّي  مة الـتّأمين فيها بدل رهن  أمّا فيما يتعلّق بمصطلح الـتّأمين العقاريّ فإنّ استخدام كل
ل استخدام  إلى استخدام مصطلح عاقد التّأمين بدل كلمة الرّاهن واستخدام مصطلح العقار الّذي ورد عليه التّأمين بدل قول العقار المرهون لذا يفضّ 

أنّ العديد من  مصطلح الرّهن التّأميني. كما أنّ استخدام مصطلح التّامين العقاريّ يجعل هذا النّوع من التّأمين يقتصر على العقارات على الرّغم من  
 لعقارات فقط.المنقولات أصبحت تخضع لنظام شبيه بنظام التّأمين كما سيتبيّن لاحقاً، وإن كان القانون المدني يجعل هذا النّوع من الرّهن يرد على ا

 .153(. ص: 2018غزال، )  85
 . 86ب(. ص:   -2006 -2005سوار، )  86

 . 77ب(. ص:   -2006 -2005سوار، )  87
88 VERBEAR. Recherche sur la possession en droit des suretes reelles. These ParisXII. 1994. -C. KRIEF

P0169. N210     ( ،ص: 2018وارد في غزال .)23. 
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تخضع لما تخضع له العقارات من حيث الرّهن. ولم يتطلّب المشرّع الحيازة لتمام الرّهن الوارد على المركبة وإنّما   

  .من قانون السّير والمركبات لنفاذ الرّهن اتّجاه الغير  100بموجب المادّة    ب التّسجيل في سجلّاتها الخاصّةتطلّ 

المركبة الوارد على  الحيازي لا يختلف    فالرّهن  الرّهن  الحيازة شرطاً    عن  الحيازة، وإنّ عدم اعتبار  إلّا في مسألة 

 .  89بالتّسجيل   وبالتّالي يُكتفى الرّهن التّأميني لتمام الرّهن جعله يقترب من  

 السّفينة:   -ب

من قانون التّجارة البحريّة على أنّه: )لا يجوز للمالك على الشّيوع رهن    51الفقرة الثّانية من المادّة    نصّ ت

 حصّته في السّفينة إلّا بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقلّ(.  

. ولعلّ  فيكون حقّ الشّريك في رهن حصّته الشّائعة في السّفينة أضيق نطاقاً مما لو خضع لأحكام القانون المدنيّ 

يرهن   عندما  الشّريك  أنّ  السّفينة،  في  الشّائعة  الحصّة  رهن  في  القيد  هذا  فرض  إلى  المشرّع  دعا  الّذي  السّبب 

الشّائعة لضمان دين   يتعارض مع    شخصيّ   حصّته  المالكين  جميع  من قبل    السّفينة كاملةً   الوارد على   هنرّ القد 

على   الجّماعة  مصلحة  تقدّم  ولذلك  المالكين  جميع  لمصلحة  السّفينة  لاستثمار  الّلازم  الائتمان  على  للحصول 

، إلّا  تتطلّب الحيازة  لاف   الرّهن التّأميني على السّفينة تشبه أحكام    ويلاحظ أن أحكام الرّهن الواردة.  90مصلحة الفرد 

 . أنّ الشّريك في الشّيوع يحتاج إلى موافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقلّ  اإنّها تختلف عنه

 : الطّائرة -ت

على الطّائرة، وبذلك تطبّق عليها القواعد    ة قانون الطّيران المدني تنظيماً لأحكام الرّهن الوارد  لا يتضمّن

الرّهن  يشبه    ، إنّما ترتيب رهن  اعليه  حيازيّ   ، ولكن لا يقصد أنّه يمكن ترتيب رهن  العامّة الواردة في القانون المدنيّ 

مع  التّأميني على.  ووارداً  لأجنبي،  صادراً  الرّهن  كان  إذا  المدني  الطّيران  سلطة  موافقة  على  الحصول    ضرورة 

 .91مسجّلة في السّجلّ الوطني طائرة

 
 .236 -235ص:   . (2007حمدان، )  89
(. الوجيز في القانون البحري/الجّزء  1993، وارد في د. دويدار، هاني ) 183فحري،  أساسيّات القانون الب ،  في هذا المعنى مصطفى كمال طه 90

 .86الأوّل السّفينة. ص: 
 من قانون الطّيران المدني السّوري. 29المادّة  91
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القانون رقم   الطّائرة وذلك في  الوارد على  الرّهن  نظّم أحكام  فقد  المصري  المشرّع    1976لعام    26أمّا 

نّه: )يجوز رهن الطّائرة رهناً رسميّاً. ويجوز  منه على أ  28فتنصّ المادّة    .92بالطّائرةبشأن بعض الأحكام الخاصّة  

رسميّة تحرّر    فيها. وينعقد الرّهن الرّسمي على الطّائرة بورقة    شائعة    أن يرد الرّهن على الطّائرة كلّها أو على حصّة  

 أمام الجّهة الإداريّة المختصّة بتسجيل الطّائرات(. 

أكثر   الرّهن  هذا  أنّ  الرّغم من  رهناً رسميّاً، وعلى  الطّائرة  الوارد على  الرّهن  اعتبر  المشرّع  أنّ  النّص  يتبيّن من 

أنّ   ملائمةً  إلّا  الطّائرة،  وينعقد    لطبيعة  العقارات.  على  إلّا  يكون  لا  المصري  المدني  القانون  في  الرّسمي  الرّهن 

في حقّ الغير    حتّى تكون نافذةً   رسميّة لا بدّ من تسجيلها في السّجلّ الخاصّ   الرّهن الرّسمي على الطّائرة بورقة  

 من هذا القانون.  37وذلك بموجب المادّة 

 المنقولات المعنويّة:   -2

لرهن  إ العامّة  الأحكام  تختلف عن  الخاصّة  الطّبيعة  ذات  المنقولات  الواردة على  الرّهن  أحكام  كانت  ذا 

المعنويّة.مر بالنّسبة  المنقول، كذلك الأ الشّريك في الشّيوع حصّته الشّائعة في  رهن  وقد تبيّن إمكانيّة    للمنقولات 

فن والطّائرات والمركبات، أمّا المنقولات المعنويّة كبراءات الاختراع والعلامات الفارقة وحقوق المؤلّف، لم يكن  السّ 

 الشّيوع التّصرّف بها دون موافقة بقيّة الشّركاء، وبالتّالي ليس له رهن حصّته فيها بإرادته المنفردة.    فيللشّريك 

رهنه   يمكن  بالمتجر  يتعلّق  فيما  بموج  اً رهنأمّا  وذلك  منقولًا  باعتباره  المادّة  حيازيّاً  قانون    120ب  من 

  أي دون تجريد الرّاهن من حيازته والاكتفاء بتسجيله في السجّل الخاصّ   غير حيازيّ كما يمكن رهنه رهناً    التّجارة. 

وهو بذلك أحد    .93إذ أجاز المشرّع هذا النّوع من الرّهن بعد إحداث سجلّ المتجر تيسيراً للائتمان التّجاري   بها،

والأدبيّة   الصناعيّة  والملكيّة  الآليّة  والمركبات  والطائرات  كالسّفن  للتّسجيل،  الخاضعة  المنقولات  رهن  تطبيقات 

. وقد تناول المشرّع السّوري أحكام الرّهن الوارد على  95رهن  من نوع  خاصّ ينتفي فيه انتقال الحيازة  أي  .94والفنيّة 

 
 أحكام رهن الطّائرة. 2018والمعدّل عام  1981لعام   28لا يتضمّن قانون الطّيران المدني المصريّ رقم   92
 . 193(. ص:  2018عاشور، ) 93
 .382(. ص: 2009 -2008أبو الشّامات ومكناس، )  94
 .238(. ص: 2007حمدان، )  95
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رقم   التّجارة  قانون  من  الرّابع  الفصل  في  استخدام    33المتجر  ويُفضّل  المتجر.  على  الضّمان    مصطلح بعنوان 

 .  96الرّهن التّأميني للمتجر 

السّوري  التّجارة  قانون  ا   بيّن  التّأميني على  الرّهن  إنشاء  الموضوعيّة  فإلى جانب  لمتجر،  كيفيّة  الشّروط 

فتنصّ    ، كما لا بدّ من التّسجيلمنه  57  مكتوباً بموجب المادّةالمطلوبة في كل عقد، يجب أن يكون عقد الرّهن  

لا يعتبر عقد التّأمين نافذاً حتّى بين المتعاقدين إلّا من تاريخ تسجيله في سجلّ    -1منه على أنّ: )  70المادّة  

   المتجر(. 

الرّهنو  يشملها  الّتي  العناصر  بيان  للمتعاقدين  بدّ  العقد،    لا  يشمل جميع عناصر  لا  قد  الرّهن  لأنّ  في 

  . 97من قانون التّجارة 69في المادّة في حال عدم الاتّفاق وذلك الرّهن  هايشملالعناصر الّتي المشرّع  بيّن و المتجر، 

كما   فيها،  الواردة  الإجراءات  مراعاة  وجب  خاصّة  قوانين  تنظّمها  الّتي  المنقولات  إحدى  الرّهن  شمل  يجب  فإذا 

   .98تسجيل الرّهن في سجلّاتها الخاصّة

أنّ ل تبيّن  بيع حصّته الشّائعة إذ له حقّ التّصرّف وفقاً لأحكام    لشّريك في حصّة شائعة في متجر وقد 

إذ لا يتضمّن    . 99على حصّته  لا يوجد ما يمنعه من ترتيب رهن    ق. م. س. كذلك   781الشّيوع الواردة في المادّة  

 
فضّل استخدام كلمة الرّهن  ي استخدم المشرّع كلمة ضمان لتمييز التّأمين كضمان للوفاء بالتزام  ما والتّأمين من الأخطار المغطّاة بعقد التّأمين، و  96

 .193(. ص: 2018وارد في عاشور، )  . 383 -382(. ص: 2009 -2008ومكناس. )   ني للمتجر. وارد في أبو الشّامات التّأمي 
 من قانون التّجارة تنصّ على أنّ: )يمكن تخصيص المتجر لوفاء دين  بإنشاء حقّ تأمين  عليه وفق الأحكام التّاليّة: 69المادّة  97

ا -1 لاختراع  إنّ تأمين المتجر يتناول العنوان التّجاري والاتّصال بالزّبائن والشّعار وحقّ الاستئجار والتّجهيزات الصّناعيّة والأثاث وبراءات 
الفكريّة الملكيّة  حقوق  من  وغيرها  الصّناعيّة  والنّماذج  والرّسوم  التّجاريّة  والفنّية  -والعلامات  والأدبيّة  والصّناعيّة  المرتبطة    -التّجاريّة 

 بالمتجر أمّا البضائع فلا تكون محلّاً إلّا للرّهن التّجاريّ.
 ولصاحب المتجر إنشاء حقّ رهن أو تأمين على أحد هذه العناصر بصورة  إفراديّة، وفق القوانين الخاصّة المتعلّقة بذلك. -2
فإنّ هذه   -3 أو رهنه  العقار  ذلك  التّأمين على  بالتّخصيص وتمّ وضع إشارة  العقار  أثاثه صفة  أو  المتجر  إذا كان لإحدى تجهيزات  أمّا 

 الإشارة لا تتناول تجهيزات المتجر وأثاثه ما لم يشر لذلك في سجلّ المتجر.
والتّج -4 بالزّبائن  والاتّصال  الاستئجار  وحقّ  الشّعار  على  إلّا  ينصبّ  فلا  التّأمين  يتناولها  الّتي  العناصر  المتعاقدان  يحدّد  لم  هيزات  وإذا 

 الصّناعيّة والأثاث.
 وإذا اشتمل المتجر على فرع  أو أكثر فلا يشمله التّأمين ما لم ينصّ على ذلك صراحةً في عقد التّأمين(. -5

 ( من قانون التّجارة.2ف\70المادّة )  98
،  308دراسة قانونيّة مقارنة. طرابلس: لبنان. منشورات المكتبة الحديثة. ص:  \،المؤسّسة التّجاريّة1986د. مكربل، فيكتور، و ق، زيادة، طارق،   99

 ( محمّد  الغفور  عبد  محمّد  العمّاوي،  في  البيت2003وارد  آل  الخاصّة، جامعة  الطّبيعة  ذات  المنقولات  رهن  ماجستير.  رسالة  الأردن، عدد    -(، 
 .2024/ 7/ 2تاريخ آخر زيارة   . وارد على قناة الفكر القانوني العراقي. تطبيق تلجرام. 65. ص: 163الصّفحات 

http://search.mandumah.com/Record/569382Telegram: Contact @iraqilegal2018  

https://t.me/iraqilegal2018
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يختلف المتجر كمنقول  معنويّ عن غيره  إذ    الشّيوع من رهن حصّته. قانون التّجارة السّوري ما يمنع الشّريك في  

بالحقّ بالتّصرّف بحصّته الشّائعة بالبيع أو الرّهن دون    بأنّ الشّريك في الشّيوع يتمتّع  ،من المنقولات المشابهة لها

في حين    ،الحاجة إلى موافقة بقيّة الشّركاء، ولعلّ ذلك يعود إلى طبيعة المتجر ككيان يتألّف من اجتماع عناصر

   تشكّل وحدةً فكريّة متكاملة. أنّ المنقولات المعنويّة الأخرى  

في   الآخرين  الشّركاء  بموافقة  المعنويّة  للمنقولات  بالنّسبة  مقيّدة  حصّته  برهن  الشّريك  حريّة  كانت  وإذا 

السّوري، فإنّ الشّريك في الشّيوع لا يملك رهن حصّته لا في   المعنويّة ولا في المنقولات ذات  القانون  المنقولات 

بشأن تنظيم    2015لسنة     115من القانون رقم    3الطّبيعة الخاصّة وفقاً للمشرّع المصري، وذلك بموجب المادّة  

المنقولات  -5الضّمانات المنقولة، والّتي تنصّ على أنّ:)لا يجوز إنشاء حق ضمان على المنقولات الآتية:......

 المملوكة على الشّيوع مالم يوافق جميع المالكين على إنشاء حقّ الضّمان(. 

الشّريك في الشّيوع لمال  ما سواء كان المال عقاراً أو منقولًا بحريّة التّصرّف بالبيع أو الرّهن من    يتمتّع

رهناً على  ، وإذا رتّب  حصّته في المال الشّائع تترتّب آثار البيع مباشرةً الشّريك في الشّيوع  باع  فإذا  حيث المبدأ.  

منقولًا أو عقاراً. وحلّ أجل الدّين قبل قسمة المال فللدّائن المرتهن التّنفيذ على  المال  حصّته الشّائعة سواء كانت  

الشّريك في الشّيوع مع باقي  100الحصّة المرهونة ببيعها بالمزاد العلني، وبالإحالة القطعيّة يصبح هو بدل الرّاهن 

أمّا إذا قام المالك    ن السّوري أو المصري ما يمنع التّنفيذ على الحصّة الشّائعة. . فلا يوجد في القانو 101الشّركاء

 . 102نتقلت هذه الحصّة مثقلة بالرّهن التّأمينيا  ،في الشّيوع ببيع حصّته الشّائعة قبل حلول أجل الدّين 

 الشّائعة: المطلب الثّاني: القيود الواردة على حقّ الشّريك بالتّصرّف في حصّته 

مع مالك الملكيّة المفرزة، وفي    قد يترتّب على طبيعة الشّيوع تضييق حقّ الشّريك في التّصرّف مقارنةً 

الشّ  المشرّع حقّ  قيّد  فقد  بالتّصرّف بعدم الإجميع الأحوال  الشّيوع  الشّركاء. وقد لا  ريك في  بقيّة  ضرار بمصالح 

للتّساؤل عن إمكانيّة    أكثر أسباب الملكيّة الشّائعة شيوعاً، هذا يدعويكون ذلك القيد الوحيد، فبما أنّ الإرث هو  

 
 يستخدم المشرّع المصري مصطلح رسوّ المزاد.  100
 .74(. ص: 2007حمدان، )  101
 .328. ص: 10السّنهوري، )د.ت(. ج 102



 36 

الوارث  صرّف  ت الشّيوع  في  الّتي  الشّريك  الفقهيّة  القاعدة  مع  تصرّفه  تعارض  مدى  وما  التّركة؟  ديون  قبل سداد 

 تنصّ على أنّه لا تركة إلّا بعد سداد الدّين؟

انقضت بوفاته، هل للورثة التّصرّف بحصصهم قبل وفاء    ماذا لو كانت التّركة المدينة الّتي تركها المورّث شركةً 

 ديون الشّركة؟

وهل يجوز له التّصرّف قبل شهر حقّ الإرث؟ وإذا كان له ذلك فما طبيعة هذا التّصرّف؟ ما مصير هذا التّصرّف  

 دراسة هذا المطلب كما يلي:  لذا يجب بعد شهر حقّ الإرث؟

 الفرع الأوّل: تصرّف الشّريك في الشّيوع قبل سداد ديون التّركة.

 الفرع الثّاني: تصرّف الشّريك في الشّيوع قبل شهر حقّ الإرث. 

 ركة:يوع قبل سداد ديون التّ ريك في الشّ ف الشّ الفرع الأوّل: تصرّ 

انقضت    أو غير مديونة، كما قد تكون أموال التّركة شركةً   التّركة الّتي قد يتركها المورّث قد تكون مديونةً 

  لا بدّ من دراسة المبدأ العامّ لتصرّف الشّريك قبل سداد ديون التّركة )أوّلًا(، والتّصرّف في حالةلذا    بوفاة المورّث.

 الشّيوع النّاتج عن انقضاء الشّركة )ثانياً(. 

 لتصرّف الشّريك في الشّيوع قبل سداد ديون التّركة:   أوّلًا: المبدأ العامّ 

سبب   هو  لاالميراث  تدخّل  ملكيّ   كتساب   دون  القانون،  بقوّة  التّركة  فالوارث    ة  الوارث،  أو  المورّث  لإرادة 

الموت  المورّث بسبب  فتكون تصرّفات  و .  103يخلف  الموت،  منذ نزول مرض  المورّث  بمال  الورثة  تتعلّق حقوق 

مقيّدةً  باعتبار كلّ تصرّف    ، نوعاً ما  المورّث  القيد  التّبرع صادر    قانونيّ   ويتمثّل هذا  الشّخص وهو في    بنيّة  عن 

الموت بعد  ما  إلى  مضافاً  تصرّفاً  الموت  الّتي    ، مرض  التّسمية  عن  النّظر  بغضّ  الوصيّة  أحكام  عليه  وتسري 

   س.  م.   ق. 877وذلك بموجب الفقرة الأولى من المادّة  ،يطلقها على تصرّفه

 
 .532(، الشّهر العقاري والمفاضلة بين التّصرّفات. الإسكندريّة: مصر. دار نشر الثّقافة. ص: 1989طلبة، أنور )  103
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 إلّا أنّه ليس له التّصرّف بأموال مورثه   ،وبالرّغم من تعلّق حقّ الوارث بأموال التّركة قبل موت المورّث

  م.   ق.132104على قيد الحياة وذلك بموجب نصّ المادّة    ن  التّعامل في تركة إنسار  لأنّ القانون يحظّ   ،حال حياته

فلا    ، من ضروب التّعامل في التّركة المستقبلة محرّم  كذلك نصّت محكمة النّقض السّوريّة على أنّ كلّ ضرب    س.

يهبه أو يقسّ  يبيع ما يعتبره ميراثه أو  أن  قبل وفاة مورّثه  للوارث  يقدّ يجوز  يقايض عليه أو   مه نصيباً في مه أو 

  فإن  .105من أنواع التّعامل  ره أو يجري عليه أيّ نوع  شركة أو يصالح عليه أو ينزل عنه بإرادته المنفردة أو أن يؤجّ 

واتّ  المورّث،  وفاة  قبل  أي  المرحلة  هذه  في  الوارث  هو  تصرّف  التّصرّف  محلّ  اعتبار  إلى  المتعاقدين  قصد  جه 

أمّا إذا اتّجه   ، كما لو اتّفقا على التّسليم بعد وفاة المورّث فالتّصرّف باطل أو ضمنيّ   صريح    التّركة المستقبلة بشكل  

الغير  ملك  وارداً على  التّصرّف  اعتبار  إلى  المتعاقدين  ملك    ،قصد  ببيع  الخاصّة  الأحكام  تطبّق  الحالة  هذه  في 

   .106الغير 

)يستحقّ    خصيّة السّوري على أنّه:من قانون الأحوال الشّ   260تنصّ المادّة  موت أو الحكم به  أمّا بعد ال

  س على أنّه:   م.  ق.  825كما تنصّ الفقرة الثّالثة من المادّة    الإرث بموت المورّث أو اعتباره ميّتاً بحكم القاضي(.

يكون مالكاً لها قبل تسجيله على أنّ أثر هذا    قضائيّ   من اكتسب عقاراً بالإرث أو بنزع الملكيّة أو بحكم    كلّ -3)

 الاكتساب لا يبدأ إلّا اعتباراً من التّسجيل(. 

إذ يُعتبر نصّ المادّة  بموجب هذين النّصين يعتبر الوارث مالكاً لنصيبه في التّركة من تاريخ الموت أو الحكم به.  

ق. م. س نصّاً قاطعاً لانتقال ملكيّة أموال التّركة للورثة فور الوفاة وذلك فيما يتعلّق بالعقارات، في حين    825

 وقد أخذ القانون  .107سواء كانت منقولات أو عقاراتال أموال التّركة إلى الورثة فور الوفاة تقرّ المبادئ العامّة انتق

 .108في هذا الصّدد برأي غالبيّة فقهاء الشّافعيّة و الحنبليّة وبعض فقهاء الجّعفريّة 

 
 غير أن التعامل في تركة انسان على قيد الحياة باطل, ولو كان برضاه, إلا في الأحوال التي نص عليها في القانون(.:(( 2ف\132المادّة)  104
لعام    600القضية 105 قرار2006أساس  تا  679.  النّقض2006\4\3.  محكمة  العددان    -.  المحامون.  مجلّة  الثّانية.  المدنيّة    12و11الغرفة 
 .105. ص: 71، سنة2006لعام
 .533(. ص: 1989طلبة، )   106
 .719 -718: ص -. ص أ( -2006 -2005د. سوار، )  107
 .570(. ص: 1986السّرميني، والتّرمانيني، )  108
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حيث تعدّ شخصيّة الوارث   ،مستمدّ من القانون الرّوماني وإذا كانت بعض القوانين لا تزال تأخذ بمبدأ تقليديّ       

تعتبر شخصيّة الوارث مستقلّة    ، وبموجب الأحكام النّافذة في سورية ومصر إلّا أنّه    . 109استمراراً لشخصيّة المورّث

المورّث  المورّث  .110عن شخصيّة  دائني  إلى حماية حقوق  يهدفان  المبدأين  أنّ كلا  المبدأ    ،وبالرّغم من  أنّ  إلّا 

 ق. م. س تنصّ على  153فالمادّة  ، للوارث إذ لا يلزمه بما لم يلتزم به أكثر عدالةً  المأخوذ به في القانون السّوريّ 

 ولكن يجوز أن يكسبه حقّاً(.  ،يرتّب العقد التزاماً في ذمّة الغير )لا    أنّه:

المورّث،   شخصيّة  عن  الوارث  شخصيّة  استقلال  بمبدأ  المقصود  المصريّة  النّقض  محكمة  بيّنت  وقد 

أنّ  تعني  أنها  إلى  منفصلة    فذهبت  التّركة  الورثة  أموال  أموال  بمجرّد    ،عن  بتركته  المورّث  ديون  تتعلّق  ثمّ  ومن 

فلا    ،عليها فيتقاضون ديونهم قبل أن يؤول شيء  منها للورثة ولا تنشغل بها ذمّة ورثته  ويكون للدّائنين حقّ   ،وفاته

ولا يصبح    .111تنتقل التزامات المورّث إلى ذمّة الوارث لمجرّد كونه وارثاً إلّا في حدود ما آل إليه من أموال تركته 

 .112الوارث مسؤولًا شخصيّاً عن التزامات المورث إلّا في حال استفادته من التّركة

 
أن يقبل الميراث قبولًا بسيطاً مجرداً فتكون له كل الحقوق و يلتزم بجميع الديون,  إمّا  في القانون الفرنسي الوارث له الاختيار بين ثلاثة امور:   109

أن يقبل الميراث بشرط الجرد, وبذلك ليس لدائني التركة التنفيذ على أمواله الخاصة ويكون ذلك إذا كان لديه شك  أو  وذلك إذا كانت التركة ثرية.  
وري  ن السّ مفقراً, وليس للوارث في القانو   أن يتنازل عن حقه في الميراث فيعتبر أنه لم يكن وارثاً أصلًا وذلك إذا كان الميراثأو  حول إثراء الميراث.  

 .736(. ص: 1982ليه بقوة القانون. وارد في الصدة، )إ  ثوالمصري مثل هذا الخيار إذ ينتقل الميرا
 .569(. ص: 1986والتّرمانيني، ) السّرميني،  110
 .2024/ 7/ 2تا آخر زيارة  ،803. ص 158. ق2. ج50. مكتب فني 1999\ 6\8. جلسة 67. لسنة2383الطّعن   111

803.html-158-2-50-1999-6-8-67-https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2014/08/2383  
  تاريخ آخر زيارة   . 471. ص:  51. السّنة  1مدني. ج  -. أحكام النّقض. مكتب فنّي2000\3\23قضائيّة. تا    68. سنة  3291الطّعن رقم   112

2 /7 /2024. 
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https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=58562&%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB.-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AB.-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AB.-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B0%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%AB%D8%AA%D9%87
https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=58562&%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB.-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AB.-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AB.-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B0%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%AB%D8%AA%D9%87
https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=58562&%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB.-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AB.-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AB.-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B0%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%AB%D8%AA%D9%87
https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=58562&%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB.-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AB.-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AB.-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B0%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%AB%D8%AA%D9%87
https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=58562&%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB.-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AB.-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AB.-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B0%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%AB%D8%AA%D9%87
https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=58562&%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB.-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AB.-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AB.-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B0%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%AB%D8%AA%D9%87
https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=58562&%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB.-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AB.-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AB.-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B0%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%AB%D8%AA%D9%87
https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=58562&%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB.-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AB.-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AB.-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B0%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%AB%D8%AA%D9%87
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باستثناء الحقوق الماليّة المتّصلة    ،وتنتقل إلى الوارث بطريق الميراث الحقوق الماليّة الّتي كانت للمورّث

المورّث الهبة    ،بشخص  عن  بالرجوع  الحقّ  و   م.  ق.   468مثل  الّتي  كذلك  س،  الملكيّة  عن  المتفرّعة  الحقوق 

 .  113س  م.   ق. 2الفقرة   936كحقّ الانتفاع وذلك بموجب المادّة  ،تنقضي بالموت 

سبب   بالمادّة    فالميراث  عملًا  انتقالها  سبب  تحقّق  بمجرّد  الملكيّة  الأحوال    260لكسب  قانون  من 

فإن الدّيون المترتّبة على التّركة تنتقل إلى ذمّة الورثة في حدود    ،وتبعاً لقاعدة الإرث قبل وفاء الدّين   ،الشّخصيّة

فما مدى تعارض   . 114فتصبح تركة الميّت هي المسؤولة عن سداد ديون المورّث  ،إلى ذمّتهم من الحقوق   ل ما انتق

 حقّه بالتّصرّف مع قاعدة لا تركة إلا بعد سداد الدّين؟

 إلّا بعد سداد الدّين إنّه ليس للورثة التّصرّف بأموال التّركةيتبادر إلى الذّهن فيما يتعلّق بقاعدة لا تركة 

  أنّه:  قرّرتالمقصود بهذه القاعدة حيث    بيّنت   محكمة النّقض المصريّة. إلّا أنّ  115بأيّ تصرّف قبل سداد الدّيون 

عينيّ لدائني المتوفى يخوّل  أنّ تركة المدين تنشغل بمجرّد الوفاة بحقّ   - بعد سداد الدّينلا تركة إلاّ -ى قاعدة )مؤدّ 

ما دام أنّ الدّين قائم دون  من يكون الوارث قد تصرّف إليهم  أيّ وارث أو عها واستيفاء ديونهم منها تحت يد لهم تتبّ 

 . 116أن يكون لهذا الوارث حقّ الدّفع بانقسام الدّين على الورثة( 

وكيفيّة التّوفيق بينها وبين قاعدة    ، سداد الدّين كما بيّنت هذه المحكمة الغاية من قاعدة لا تركة إلّا بعد  

)تنتقل جميع الحقوق الماليّة للمورث إلى الورثة بمجرّد    أنّه:  قرّرتاستقلال شخصيّة المورّث عن شخصيّة الوارث ف 

وتستقلّ   مستغرقة،  غير  أو  بالدّين  مستغرقة  التّركة  كانت  سواء  إجراء  أيّ  على  الانتقال  هذا  توقّف  دون  الوفاة 

 
 .729(. ص: 1982د. الصّدة، )  113
 .280. ص: 1984. مجلّة المحامون. عام 1983\8\29. تا1543. أساس1821نقض سوري. رقم  114
تّصرّف في هذه  هذا الرّأي يتناسب مع جانب من المذهب الحنفي والّذي يرى أنّ التّركة المستغرقة بالدّين لا تنتقل إلى الورثة بمجرّد الوفاة وأنّ ال 115

(، تصرّف الورثة  2013الهادي السعيد عرفة، )   ،عبدالنبي. وارد في  93. ص:  الحالة باطل. د. عيسوي أحمد عيسوي، أحكام التّركات والمواريث
  -كليّة الحقوق   في التّركة وأحكام تصفية التّركات في الفقه الإسلامي والقانون المدني وقضاء النّقض المصري. مجلّة البحوث القانونيّة والاقتصاديّة. 

 .11. ص: 8. ص: جامعة المنصورة 
تاريخ آخر زيارة    . 774. ص:  13. السّنة  2مدني. العدد    -. أحكام النّقض. المكتب الفنّي1962\6\7قضائيّة. تا    26. لسنة  495الطّعن   116

2 /7 /2024. 
https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=80979&%D9%84%D8%A7D8%AA%D8%B

-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D8%A7-1%D9%83%D8%A9
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF   

https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=80979&%D9%84%D8%A7D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=80979&%D9%84%D8%A7D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=80979&%D9%84%D8%A7D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
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دائني   بديون  للوفاء  الشخصيّة  المورّث  أموال  تكفي  لم  فلو  الحالتين  في  المورّث  شخصيّة  عن  الوارث  شخصيّة 

التّركة ليس لهم التّنفيذ على أموال الوارث الشّخصيّة وإنّ قاعدة لا تركة إلّا بعد سداد الدّين الهدف منها حماية  

دائني التّركة من تصرفات الوارث الضّارة بحقوقهم ويتمّ التّوفيق في هذه الحالة بين هاتين القاعدتين بمنع شهر  

 .117التّصرّف دون منع التصرّف ذاته( 

 لأنّه صدر من   وبذلك يكون للشّريك التّصرّف بحصّته الشّائعة قبل سداد ديون التّركة. والتّصرّف صحيح  

من تصرّفات  118مالك   المورّث  دائني  هدفها حماية  فقهيّة  قاعدة  هي  الدّين  سداد  بعد  إلّا  تركة  لا  قاعدة  وإنّ   .

   الورثة الّتي قد تضرّ بحقوقهم.

 لأنّ خضوع التّركة غير خاضعة لهاكانت  للتّصفية أم  إذا كانت التّركة خاضعةً وهنا لابد من التّمييز فيما        

بالتّصرّف. الشّريك  حقّ  يقيّد  كانت    للتّصفيّة  أن    خاضعةً التّركة  فإذا  الوارث  الشّيوع  في  للشّريك  ليس  للتّصفية 

م إليه  سلّ )لا يجوز للوارث قبل أن تُ :س والّتي تنصّ على أنّ   م.   ق.   845يتصرّف بحصّته بموجب نصّ المادّة  

المادة   في  المنصوص عليها  يتصرّ   862شهادة الإرث  التّ أن  مال  في  ما  ف  يستوفي  أن  له  كما لا يجوز  ركة، 

   ركة(.ين عليه قصاصاً بدين التّ ركة من ديون أو أن يجعل الدّ للتّ 

بنظام التّصفية. فهذا النّص ليس إلّا حكماً استثنائيّاً    والمنع من التّصرّف المنصوص عليه في هذه المادّة خاص  

التّصفية   نظام  التّصفيّة  اختلال  ع  منليفرضه  ما عمليّة  وهو  الورثة  تصرّفات  الإفلاس    بسبب  نظام  يشبه 

أن يطلبوا    .119التّجاري  الشّأن  فليس لذوي  إنّها ليست نظاماً اختياريّاً  التّصفية ليست نظاماً إجباريّاً، كما  إنّ  إلّا 

متى   خاصّ وا ؤ شاتطبيقه  نظام  هو  إنّما  أللتّر   ،  والمعقّدة  المديونة  الكبيرة  هذا  كات  احتياج  إلى  بالإضافة  مورها، 

 .120كثيرة طويلة ونفقات   النّظام إلى إجراءات  

 
رقم 117 القضائية1599الطعن  السنة  تا82،  سنة15\6\2020،  فني,  مكتب  مصرية،  مدنية  قاعدة  71,دوائر  ص48،  زيارة   . 404,  آخر    تاريخ 

2 /7 /2024. 
404.html-48-71-2020-6-15-82-https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2022/05/1599   

 .735(. ص: 1982(الصّدة،  118
.  ، ورد في د 89تّركات والمواريث، ص، وقرّ به الشّيخ أبو زهرة في أحكام ال31-30البري زكريا، الوسيط في أحكام التركات والمواريث, ص   119

 .11. ص: ( 2013عبد النّبي، ) 
 .579(. ص: 1986السّرميني، والتّرمانيني، )  120

https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2022/05/1599-82-15-6-2020-71-48-404.html
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تجيب    لمحكمة التّركات أنأنّ:)إذا طلب ذوي الشّأن إجراء التّصفية،    رتقرّ حيث  محكمة النّقض    هوهذا ما أكّدت

إلى التّركة ليست بحاجة  المذكّرة    .121التّصفية(   طلب التّصفية أو ترفضه إذا رأت أنّ  وهو ما ذهبت إليه أيضاً 

 .  122الإيضاحيّة للمشروع التّمهيدي للقانون المدني المصريّ 

 فإذا لم تخضع التّركة لنظام التّصفية في هذه الحالة  تخضع لنظام التّصفية.ولذا فإن أغلب التّركات لا 

يجب التّمييز بين العقارات والمنقولات، فإذا كانت منقولات تحكمه قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز، فإذا كان  

النيّة اكتسب ملكيّة المنقول مطهّراً من حقوق الآخرين،   إليه حسن  أمّا إذا كانت عقارات أو منقولات  المتصرّف 

ا الدّائنون  يتميّز  للتّسجيل  تكون حقوقهم تخضع  امتياز على    مؤمّنة برهن    لّذين  يكون لهؤلاء حقّ  تأمين حيث  أو 

 .  123وبالتّالي تكون حقوقهم محميّة أموال التّركة،

برهن   مؤمنّة  الدّائنين  حقوق  تكن  لم  لو  حماية    وحتّى  تكفل  وسائل  على  المشرّع  نصّ  فقد  تأمين،  أو 

قانونيّ من أجل ضمان   ، وذلك كرهن  إذ أنّ حقوقهم متعلّقة بأموال التّركة  حقوقهم من تصرّفات الوراث الضّارة.

. فبالرّغم من أنّ الأصل أن تتمّ المفاضلة بين التّصرّفات الواردة على العقار نفسه على أساس  124الوفاء بديونهم

للدّ  الحق  المشرّع  أعطى  فقد  التّسجيل  في  لحقوقه الأسبقيّة  ضماناً  العقاري  السّجلّ  في  قيداً  يسجّل  بأن  .  125ائن 

حماية الدّائن العاديّ من مزاحمة دائني الورثة في استيفاء حقوقهم من التّركة    من هذا القيد إلىويهدف المشرّع  

  )إذا لم تكن التّركة قدس:    م.   ق.  875فتنصّ المادّة  .  126من جهة ومن تصرّفات الورثة الضّارة من جهة  أخرى 

ينفّذوا بحقوقهم أو بما أوصى لهم  العاديين  لأحكام النّصوص السّابقة، جاز لدائني التّركة  صفيّت وفقاً   على  أن 

بديونهم وفقاً  روا  ة لصالح الغير إذ أشّ عينيّ فيها، أو الّتي رتّب عليها حقوق    الّتي حصل التّصرّفعقارات التّركة  

 لأحكام القانون(. 
 

 .21، ص: 1974، مجلّة المحامون، لعام 1974\1\13، تا 180، أساس عقاري 1نقض سوري ، رقم 121

التّحضيريّة   122 المدني201ص    6مجموعة الأعمال  القانون  الوسيط في شرح  )د.ت(.  السّنهوري،  في  الحقوق  \. وارد  الملكيّة مع  أسباب كسب 
 .126. بيروت: لبنان. دار إحياء التّراث العربي. ص: 9العينيّة الأصليّة المتفرّعة عنها. ج

 .573(. ص: 1986السّرميني، والتّرمانيني، )  123
 .755(. ص: 1982الصّدة، )  124
التّعاقد وتنفيذ عقد البيع وحلولها القانونيّة.  1990الدّناصوري، عزّالدّين، و د. الشّواربي، عبد الحميد )  125 (. المشكلات العمليّة في دعوى صحّة 

 .447منشأة المعارف بالإسكندريّة. ص: 
 . 723أ(. ص:  -2006 -2005سوار، )  126
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  س الّتي أقرّت للدّائن  م.  ق.127  1088  إلى الفقرة الأولى من المادّة تتّجه  إرادة المشرّع    أنّ يتبيّن من هذه المادّة  

من فتح التّركة، فيكون له التّمسّك بحقّه اتّجاه من تصرّف   128يضمن الوفاء بحقوقه خلال ستّة أشهر  جبريّ   بقيد  

 .129لهم الوارث سواء كان تسجيلهم سابقاً لهذا القيد أو لاحقاً له 

 بينما التّأشير  ،مقتصر أي ينسحب إلى تاريخ التّسجيل فقط هذا القيد ذو أثر   في حين يرى جانب  آخر أنّ         

  .131المصريّ ذو أثر مستند إلى تاريخ فتح التّركة  من قانون الشّهر العقاريّ   13014وفقاً لنصّ المادّة    الحق  بهذا 

رجع إلى الأصل  وإنّما بعد مرور المدّة المشار إليها يرى جانب من الفقه أنّه يُ فإذا لم يسجّل حقه خلال هذه المدّة  

ويرى بأنّ  بينما ينتقد هذا الرأيّ جانب  آخر  .  132وهو المفاضلة بين التّصرّفات على أساس الأسبقيّة في التّسجيل 

ق. م.    1088المادّة    الفقرة الثّانية من  القيد بعد انقضاء مدّة السّتّة أشهر لا أثر له وهو ما نصّ عليه المشرّع في 

 . 133س

الّتي يمكن لهم أن   اتّخاذ إجراءات فرديّة لاقتضاء حقوقهم، وهي ذات الإجراءات  للدّائنين أيضاً  ويكون 

بالحجز الاحتياطي على أموال التّركة   قضائيّ   . فلهم الحصول على حكم  134يتّخذوها في حال كان المورّث حيّاً 

الشّركاء عن التّصرّف بها  الدّائن بأحد هذه الإجراءات تصبح تصرّفات الوارث    .135فتغلّ يد  التّاليّة  فما أن يقوم 

   .136في مواجهته  غير نافذة  

   تصرّفه يكون خاضعاً لحقوق دائني التّركة الّذين، لكنّ  لوارث التّصرف في حصّته الشّائعةوبذلك يكون ل 

 
)   1088المادّة   127  : م. س  السّجل    -1ق.  في  يسجّل  بقيد جبري  الورثة  أموال  التّركة عن  بفصل  يحفظوا حقوقهم  أن  لهم  وللموصى  للدّائنين 

 العقاري في خلال السّتة أشهر الّتي تلي فتح التّركة(.
 .1946لعام  114من قانون الشّهر العقاري رقم  14حدّد المشرّع المصريّ هذه المدّة بسنة وذلك بموجب المادّة  128
 .574(. ص: 1986السّرميني والتّرمانيني، )  129
الدّيون العاديّة على المورث....ويحتجّ بهذا    14المادّة   130 التّأشير بالمحرّرات المثبّتة لدين  من  من قانون الشّهر العقاري تنصّ على أنّ: )يجب 

التّسجيل المشار إليه فللدّائن أن يحتجّ بحقّه على كلّ من تلقّى من    التّأشير من تاريخ حصوله ومع ذلك إذا تمّ التّأشير في خلال سنة من تاريخ 
 الوراث حقّاً عينيّاً عقاريّاً وقام بشهره قبل هذا التّأشير(.

 . 726أ(. ص:  -2006 -2005سوار، )  131
 .575(. ص: 1986السّرميني، والتّرمانيني، )  132
 وإذا لم يتمّ القيد خلال المدّة المذكورة فلا يكون لهذا الحقّ أثر  على العقارات(. -2ق. م. س. تنصّ على أنّ: )  1088المادّة  133
 .113. ص: 9)د.ت(، ج   ، السّنهوري  134
 .573(. ص: 1986السّرميني، والتّرمانيني، )  135
 . 725أ(. ص:  -2006 -2005سوار، )  136
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  .137اللّازمةإذ وفّر له القانون الحماية  المتصرّف بها والتّقدم على دائني المتصرّف إليهيكون لهم تتبع العين 

حماية دائني  وبتنظيم المشرّع لوسائل تكفل حماية دائني التّركة جعل لقاعدة لا تركة إلّا بعد سداد الدّين الّتي تكفل 

 . 138التّركة أهميّة نظريّة

 ثانياً: التصرّف في حالة الشّيوع النّاتج عن انقضاء الشّركة: 

الشّركة، إلّا أنّ القانون المدني عرّفها -قانون الشّركات-2011لعام   29لم يعرّف المرسوم التّشريعي رقم  

بتقديم    ،ماليّ   أن يساهم كل  منهم في مشروع  )عقد  بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر على  :بأنّها  473  في المادّة 

 أو خسارة(.   لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح   أو من عمل   من مال   حصّة  

فالشّركة هي اتّفاق أكثر من شخص يقدّم كلّ منهم مساهمة للمشاركة في مشروع والحصول على الأرباح الّتي قد  

 الشّيوع في  فتتميّز الشّركة عن الشّيوع بنّية المشاركة, لأنّ ولا تعتبر الشّركة مالًا شائعاً.    تنتج واقتسام الخسائر. 

ختياريّاً فقد لا يتّفق الشّركاء على الشّيوع فيما بينهم لاستثمار المال وحتى لو كان ا  ، جباريّاً معظم الأحوال يكون إ

للشّخص الاعتباري للشّركة حيث يكون    مملوكةً بالإضافة إلى أن أموال الشّركة تكون  .  139الشّائع وتحقيق الرّبح 

 . 140بينما المال الشّائع يكون مملوكاً للشّركاء ،ة الشّركاءعن ذمّ  مستقلّة   ماليّة   ة  لها ذمّ 

المادّة  ف عدّدت  والتّ   م.   ق.  54قد  المدنيّة  الشّركات  فتنشأ  س  الاعتباريّة.  الأشخاص  ضمن  من  جاريّة 

جراءات الشّهر الّتي نصّ عليها  إ وحتّى قبل اتمام    صحيح    د تكوينها على نحو  ركة بمجرّ ة للشّ ة الاعتباريّ خصيّ الشّ 

الشّهرإلاّ   ،141القانون  إلّا بعد استيفاء إجراءات  الغير  اتّجاه  الشّخصية  يمكن الاحتجاج بهذه  أنّه لا  . وتكون  142 

فإذا انقضت الشّركة   .143بموجب القانون   أهليّة هذه الشّخصيّة الاعتباريّة محدّدة في سند انشائها أو تكون محدّدةً 

الاعتباريّة وبالتّالي لا    تهاشخصيّ   ب عليها انقضاءة المنصوص عليها في هذا القانون، لا يترتّ بأحد الأسباب العامّ 

 
 .108. ص: 9السّنهوري. )د.ت(.  ج 137
 .97. ص: 9السّنهوري. )د.ت(. ج  138
   60منشورات جامعة الشّام الخاصّة. ص: دمشق: سورية.   /الشّركات. 2(، القانون التّجاري 1202 -2020)  ،ينالدّ  د. قرباش، محمد محبّ  139
 .360أ(. ص:  -2006 -2005سوار،) 140
 س.  م.  ( ق. 2ف\55المادّة )  141
 وري.ركات السّ ( قانون الشّ 13المادّة )  142
 ق. م. س.( 2ف\55المادّة )  143
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من قانون الشّركات على أنّه:)تدخل الشّركة بمجرّد حلّها    19  على الشّيوع. فتنصّ المادّة  تصبح أموالها مملوكةً 

المدّة اللّازمة للتّصفية ولحاجة التّصفية فقط(. عند   في طور التّصفية، وتبقى شخصيّتها الاعتباريّة قائمة طيلة 

التّصفية بإغلاق  يسمّى  ما  وهو  للشّركة  النّاقصة  الاعتباريّة  الشّخصيّة  تنتهي  التّصفية  أعمال  من  ولا    ،الانتهاء 

الشّخصيّة   انهاء  من  عليه  يترتب  ممّا  الرّغم  على  التّصفية  إغلاق  شهر  يوجب  نصّاً  الشّركات  قانون  يتضمّن 

 .144الاعتباريّة للشّركة

 مع وقد تنقضي الشّركة بسبب وفاة أحد الشّركاء إلّا إذا كان هناك اتّفاق بين الشّركاء على استمرار الشّركة       

شركات تنصّ    40ا المادّة  أمّ   ،س   .   .م  ق   496مع ورثة الشّريك المتوفّى ولو كانوا قصّراً وذلك بموجب المادّة  

شركة التّضامن في حال وفاة أحد الشّركاء تستمرّ بين    فإنّ   مخالف    إذا لم يرد في عقد الشّركة نص  : (على أنّه

 باقي الشّركاء الأحياء(.  

   ،لقانون المدنيّ اً ل بينهم وفقالشّركة  ستمرارركاء دون وجود اتّفاق با فإذا انقضت الشّركة بسبب وفاة أحد الشّ        

قانون الشّركات، تدخل الشّركة في ل  اً بعدم استمرار الشّركة في حال وفاة أحدهم وذلك وفق  وجود اتّفاق    أو بسبب

بينما جعل  ،  فنجد أنّ القانون المدني جعل انقضاء الشّركة في حال وفاة أحدهم هو المبدأ العامّ   ،طور التّصفية 

 في حال وفاة أحدهم.  قانون الشّركات استمرار الشّركة هو المبدأ العامّ 

تبقّ  ما  التّصفيّة يصبح  الشّركة  وبانتهاء  موجودات  من  التّصرّ مالًا  ى  لهم  فيكون  الشّركاء  بين  ف  شائعاً 

  القسمة وفقاً للأحكام الواردة في القانون المدنيّ   وتتمّ   ،كما يكون لهم قسمة هذه الأموال   ،أو فرديّ   جماعيّ   بشكل  

انقضاء التّصّفية كالمال الّذي خضع    د بالقسمة. والمال الشّائع بع  حيث لا يتضمّن قانون الشّركات أحكاماً خاصّةً 

التّصرّف بحصّته قبل انتهاء أعمال التّصفية، أمّا بعدها تكون    فلم يكن لأحد    لنظام التّصفية في القانون المدنيّ 

 أموالهم شائعة بينهم ومطهّرة من ديون الشّركة. 

 قبل شهر حقّ الإرث:  في الشّيوع الفرع الثّاني: تصرّف الشّريك

 وسواء  ، يهامثقلةً بحقّ  عينيّ لدائنالتّركة تنتقل ملكيّة التّركة إلى الورثة بمجرّد الوفاة وبقوّة القانون، وتكون 

 
 . 119(. ص: 2021 -2020قرباش، )  144
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الوارث يحتاج إلى شهر حقّ الإرث. فهل يشكّل شهر حقّ الإرث قيداً    مديونةً أو غير مديونة فإنّ   التّركة  كانت

 على حرّية الوارث بالتّصرّف؟ وما طبيعة هذا التّصرّف؟

 أوّلًا: مدى حرّيّة الوارث بالتّصرّف قبل شهر حقّ الإرث: 

  ق.   825فتنصّ المادّة    ، يهدف المشرّع السّوري إلى حثّ النّاس إلى تسجيل حقوقهم في السّجل العقاري 

  حيث أنّ   ،145( العقاريّ   كتسب الحقوق العينيّة العقاريّة وتنتقل بتسجيلها في السّجلّ س الفقرة الأولى على أنّه:)تُ   م. 

 برامه.  إ، والحقّ ينشأ من تاريخ تسجيله لا من تاريخ  إنشائيّ  التّسجيل ذو أثر  

أنّ:     المصريّ  المدني  للقانون  الإيضاحيّة  المذكّرة  في  والحقوق  )وجاء  الملكيّة  تنتقل  فلا  العقار  في  أمّا 

من وقت    بالتّسجيل. ولكن متى تمّ التّسجيل تعتبر الملكيّة منتقلةً العينيّة الأخرى، حتّى فيما بين المتعاقدين، إلّا  

   .146العقد لا من وقت التّسجيل، لأنّ سبب نقل الملكيّة هو العقد( 

.  أو ينسحب أثره لوقت انعقاد العقد   فوريّ   فيما إذا كان لتسجيل العقد أثر    الفقه المصري اختلف    في حين 

.  147م  م.   ق.   934المادّة    مستنداً في رأيه إلى نصّ يرى أن للتّسجيل أثراً فوريّاً بنقل الملكيّة،    من الفقه    فجانب  

وكذلك محكمة النّقض المصريّة ترى بأنّ الملكيّة في المواد العقاريّة لا تنتقل بين    . 148وهو الرأي الغالب من الفقه

التّسجيل فقط لنفاذه في    آخر يرى بأنّ العقد هو سبب الملكيّة وأنّ   جانب    .149المتعاقدين أو الغير إلّا بالتّسجيل 

الغير،   هذامواجهة  كالحجّية  الاتّجاه  ويبرّر  كاملة  حجيّة  له  ليس  شخصيّ  مصر  في  الشّهر  نظام  المقترنة    أنّ 
 

 لا يتضمّن القانون المدني المصري نصّاً مماثلًا. 145
 . 336 -335. ص: 9. وارد في السّنهوري، )د.ت(. ج341. ص  6مجموعة الأعمال التّحضيريّة  146
في المواد العقاريّة لا تنتقل الملكيّة ولا    -1ق. م. م على أنّ: )   934. حيث تنصّ المادّة    707  -706(. ص:  1986السّرميني، والتّرمانيني،)  147

 لشّهر العقاري(.الحقوق العينيّة الأخرى سواء كان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حقّ الغير، إلّا إذا روعيت الأحكام المبيّنة في قانون تنظيم ا
 .136(. ص: 2002أبو السّعود، )  148
تاريخ آخر زيارة    .590. ص  33. السّنة  1مدني. ج    -. أحكام النّقض. مكتب فنّي1982\6\24قضائيّة ضرائب. تا    49. سنة  984الطّعن   149

2 /7 /2024. 
https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=53012&%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%

-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-84%D9%83%D9%8A%D8%A9
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9.%D9%84%D8%A7%D8%AA%D

-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%86%D8%AA%D9%82%D9%84
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%86
-%D8%A5%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%88

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84  . 

https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=53012&%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9.%D9%84%D8%A7%D8%AA%25D%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84
https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=53012&%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9.%D9%84%D8%A7%D8%AA%25D%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84
https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=53012&%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9.%D9%84%D8%A7%D8%AA%25D%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84
https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=53012&%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9.%D9%84%D8%A7%D8%AA%25D%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84
https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=53012&%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9.%D9%84%D8%A7%D8%AA%25D%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84
https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=53012&%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9.%D9%84%D8%A7%D8%AA%25D%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84
https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=53012&%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9.%D9%84%D8%A7%D8%AA%25D%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84
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السّجلّ  إذا    .150العينيّ   بنظام  وأنّه  البيع،  بتمام  للمشتري  تكون  المبيع  ثمار  بأنّ  الرّأي  هذا  يبرّر  البائع  كما  قام 

 .151بالبناء في الأرض المبيعة قبل تسجيل عقد البيع يُعتبر سيّء النّية 

أكثر تناسباً مع نظام الشّهر الشّخصيّ، وأنّ للتّسجيل  يجعل للتّسجيل أثر  رجعيّ  الرّأي الذّي    ويبدو أنّ 

أخذ المشرّع السّوري بالمادّة    وإنّ أثر  فوريّ أكثر تناسباً مع نظام الشّهر العينيّ المأخوذ به في القانون السّوريّ.  

س    825 م.  العقاريّ ق.  السّجلّ  قانون  عليه  نصّ  لما  تعزيز   رقم   هو  بالقرار    1926لعام     188  الصّادر 

السّجلّ و .  152وتعديلاته  لقيود  العينيّ   العقاريّ   تكون  الشّهر  نظام  وانتقاله    ،مطلقة    حجيّة    في  الحقّ  نشوء  فتبيّن 

والتّثبت من خلوّ صحيفة    ،كما يشكّل ذلك حمايةً للغير حسن النيّة فيكون له الاطّلاع على قيود السّجلّ   ،وانتهائه

إشارة   أيّ  من  شرائه  العقار  على  إقدامه  قبل  الغير  على    ، لصالح  ويشجّع  المتعاملين  بين  الثّقة  يعزّز  ما  وهذا 

يقتصر الأمر على العقارات فقط، وإنّما أصبح يشمل    ولم يعد .  153العقاريّ   التّعامل بالحقوق المدوّنة في السّجلّ 

ع بعضها إلى التّسجيل بموجب القوانين المنظّمة لها حتّى يكون اكتسابها  خض  المنقولات أيضاً، حيث أخذ المشرّع يُ 

 في حقّ الغير.   فات الواردة عليها نافذةً والتّصرّ 

إلّا    ، 1964لعام    142وذلك بموجب القانون رقم    أيضاً بنظام الشّهر العينيّ   وقد أخذ المشرّع المصريّ 

لعام    114رقم    وذلك بموجب قانون الشّهر العقاريّ   أنّه لا زال في الكثير من مناطقه يطبّق نظام الشّهر الشّخصيّ 

وقد بيّنت محكمة النّقض المصريّة أنّ التّسجيل وفقاً لأحكام هذا القانون هو نظام  شخصيّ يجري وفقاً  .  1946154

 
 .  336 -335. ص: 9السّنهوري، )د.ت(. ج 150
 .130(. ص: 2002أبو السّعود، )  151
152  ( المادّة  أو ببدل، وكل  حكم  مكتسب الدّرجة القطعيّة  10تنصّ  اتّفاق بين فريقين سواء كان مجّاناً  أنّه:)كل   العقاري على  ( من قانون السّجل 

 ك....(وبصورة  عموميّة: كل فعل يرمي إلى إحداث حقّ عينيّ، أو نقل ذلك الحقّ، أو إعلانه، أو تعديله أو إبطاله يجب أن يسجّل في دفتر الأملا
  الصكوك الاختياريّة و الاتفاقات المتعلّقة بإحداث حق عيني، أو نقله، أو اعلانه، أو ابطاله لا تكون نافذة، حتّى بين المتعاقدين، إلاّ (( 11والمادّة) 

 اعتباراً من تاريخ تسجيلها. ولا يمنع ذلك حقّ المتعاقدين التبادل في المداعاة، فيما يتعلّق بعدم تنفيذ اتّفاقاتهم...(
حجيّة قيود السّجل العقاري وضمان حقّ الملكيّة المكتسبة بحسن نيّة. مجلّة المحامون.  \لوقا، لوقا جميل، مقالة بعنوان تعليق على قرار قضائي 153

 .968. ص: 72. السّنة2007. عام9و 8و7الأعداد
, وحالت دون تسجيل وحصر الملكيّة  114وذلك لمواجهة الصّعوبات الّتي تضمّنها القانون رقم 2022( لعام  9تمّ تعديله بموجب القانون رقم)  154

جمعة السّيد, و  العقاريّة في مصر, بالإضافة إلى المنازعات المتعلّقة بالبيوع العرفية. للمزيد راجع د. الأهواني، حسام الدّين كامل, د. راشد، طارق 
لقانون  علي، جابر محجوب، دور التّسجيل في اكتساب الملكيّة العقاريّة عن طريق التّقادم في القانون المصري)دراسة تحليليّة بين القانونين: ا  د. 

  -627م, ص: 2022,عام3م(. بحث في المجلّة الدّوليّة للفقه والقضاء والتّشريع, المجلّد الثّالث, العدد  2022لعام  9والقانون رقم1946لعام 114رقم
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ح العقود الباطلة أو يكمّل العقود النّاقصة،  كاملة  في ذاته فهو لا يصلّ   للأسماء لا حسب العقارات، وليس له حجيّة  

الشّأن  بناءً على طلب ذوي  ف155وتتمّ إجراءاته  النّظام عدّة عيوب  .  أيضاً يعيب هذا  أهمّ عيوبها  عدم    ، ويُعدّ من 

  فقد تكون هذه الملكيّة انتقلت للغير بعقد    ،التّحقق من أنّ الشّخص الّذي سجّل العقار على اسمه لا يزال مالكاً له 

 .  156ولم يسجّل على اسم مالكها الأخير  ،أو غير ذلك من أسباب الامتلاك   أو إرث  

 المالك. على أنّه   بسبب ما يمنحه لصاحب الحقّ من قرينة قاطعة   ،عن غيره ولذلك يتميّز نظام الشّهر العينيّ 

ولا تطلق كلمة مالك على المشتري أو الحائز    ،العقاريّ   ومن حيث أنّ المالك هو المالك قيداً في السّجلّ 

  قضائيّ   وحامل العقد والحائز لحكم    ،العقاريّ   مالم يقترن ذلك بالتّسجيل في السّجلّ   قضائيّ   أو الحاصل على حكم  

اعتبر فيها   . إلّا في ثلاث حالات  157العقاريّ   لا يتمتّع بصفات المالك إلّا إذا قام بتسجيل هذا الصّك في السّجلّ 

تّى وقت التّسجيل،  تجنّباً لبقاء الملكيّة دون مالك ح  العقاريّ   مكتسب العقار مالكاً حتّى قبل تسجيل حقّه في السّجلّ 

  حيث نصّت على أنّه:   ،158س الفقرة الثّالثة مالكين   م.   ق.   825المذكورين في المادّة    فقد اعتبر المشرّع السّوريّ 

أو بحكم   الملكيّة  بنزع  أو  بالإرث  اكتسب عقاراً  هذا    قضائيّ   )كلّ من  أثر  أن  تسجيله على  قبل  له  مالكاً  يكون 

 الاكتساب لا يبدأ إلّا اعتباراً من التّسجيل(. 

ه في السّجلّ العقاريّ، والمالك له  مكتسب العقار بالإرث هو مالك  بموجب هذا النّص حتّى قبل تسجيل حقّ أي أنّ  

ركة وذلك في  كما أعطى المشرّع الحقّ للوارث بالتّصرّف بالتّ   .159س   م.  ق.  768التّصرّف بموجب المادة  حقّ  

 

 . 2024/ 7/ 2. تاريخ آخر زيارة 649
 https://journals.ekb.eg/article_260545_31ed64c7b6cec92bb8f118ebac592c3a.pdf 

 . 2014\5\13قضائيّة. تا  76. سنة 6788الطّعن رقم  155
https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=91177&%D8%AD%D8%AC%D9%8A%D8

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%A9   
 .491(. ص: 1986السّرميني والتّرمانيني، )  156
لعام    750القضيّة   157 قرار  2006أساس  تا  831.  النّقض2006\6\12.  محكمة  الإ   -.  القاعدة  يالغرفة  لعام  50جاريّة.  المحامون.  مجلّة   .

 .88. ص: 300. عدد الصّفحات 2و 1. العددان 2007
السّنة  2007(. دراسة حول الدّعاوي المتعلّقة "بتثبيت عقود البيع العقاريّة" مجلّة المحامون لعام  2007سيسيريان، شيراز واجه، ) القاضي.   158  .
 .954. ص: 957 -953. ص_ ص: 9، 8، 7. الأعداد 72
 : )لمالك الشّيء وحده، في حدود القانون، حقّ استعماله واستغلاله والتّصرّف فيه(.768تنصّ المادّة  159

https://journals.ekb.eg/article_260545_31ed64c7b6cec92bb8f118ebac592c3a.pdf
https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=91177&%D8%AD%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85
https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=91177&%D8%AD%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85
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وبإعطاء المشرّع الحقّ للورثة التّصرّف بالتّركة يؤكّد صحّة التّصرّفات الصّادرة   .160ق. م. س  442و 441المواد 

  س تعتبر مكتسب العقار بالإرث مالكاً حتّى قبل تسجيل حقّه في السّجلّ   م.  ق.  825وإذا كانت المادّة    .161منهم 

وقد وضّحت    ،إلّا أنّها في الوقت ذاته ذهبت إلى أنّ أثر هذا الاكتساب لا يبدأ إلّا من تاريخ التّسجيل   ،العقاريّ 

  ، أنّه: )من يكتسب عقاراً بالإرث يكون مالكاً له قبل تسجيله ومنذ تاريخ الوفاة  فقرّرتمحكمة النّقض السّوريّة ذلك  

به هو    س من أنّ أثر هذا الاكتساب لا يبدأ إلّا من تاريخ التّسجيل فالمقصود  م.   ق.  825أمّا ما ورد في المادّة  

  . 162فات الّتي تتعلّق بعين العقار والّتي لا يجوز للوارث إجراؤها إلّا بعد تسجيل الحصّة الإرثيّة باسمه....( التّصرّ 

عقار ولا يحقّ لهم  الّلازمة للإنّ حقّ الورثة ينحصر في القيام بالأعمال الإداريّة  ) آخر إلى أنّ:    وذهبت في اجتهاد  

 .163قار( التّصرّفات المتعلّقة بعين الع ولا تشمل 

فيكون له مثلًا إبرام عقد    ، الشّخصيّة دون العينيّةيكون للمالك على الشّيوع الوارث ممارسة الحقوق  أي  

حيث تنصّ على أنّه: )لا    2015  لعام  20من قانون الايجار رقم    3الإيجار وذلك بموجب الفقرة )ب( من المادّة  

المالك المستقلّ  دّم من  إلّا إذا قُ   ،)أ( من هذه المادّةيقه على النّحو المبيّن في الفقرة  يقبل تسجيل عقد الإيجار وتوث 

قلّ من كامل الأسهم الوارد ذكرها في القيد  % على الأ75  أو ممّن يملك في العقار الشّائع أسهماً بنسبة  ،للعقار

كقيود السّجل المؤقّت أو المؤسّسة    ،خرى ا يماثله من القيود الرّسميّة الأأو م  ،الصّادر عن السّجلّ العقاريّ   العقاريّ 

أو    ،العامّة للإسكان أو المؤسّسة الاجتماعيّة العسكريّة أو مؤسّسة الإسكان العسكرية أو الجمعيّة التّعاونية السّكنيّة 

  ، لهم قانوناً أو من يمثّ   ،الدّرجة القطعيّة  مكتسب    قضائيّ   أو بحكم    ، لمالك العقار المتوفّى  مقروناً بوثيقة حصر إرث  

يستثنى من    ، على ملكيّته تسبق إشارة المدّعي  عي من أيّ إشارة نزاع  وأن تخلو صحيفة العقار المحكوم به للمدّ 

 من الجّهة الإداريّة المختصّة(.  من العقار تعادل حصّته موثّقةً  مفرزة   ذلك المالك لحصّة  

 
 )من باع تركةً، دون أن يفصل مشتملاتها لا يضمن إلّا ثبوت وراثته مالم يتّفق على غير ذلك(.:(441المادّة)  160

 (:)إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حقّ الغير إلا إذا استوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حقّ اشتملت عليه التّركة....(.442المادّة) 
 .954(. ص: 2007سيسيريان، )  161
في لطف الله عدنان سلطان، دراسة حول تصرّف مكتسب   مشار إليه . 555. ص: 1964. مجلة القانون. عام1964\4\28. تا 776قرار رقم  162

 .946ص:  .73 نة. السّ 2008لعام 8و7في مجلّة المحامون. العددانمقالة   العقار بالإرث قبل تسجيل العقار على اسمه في السّجل العقاري.  
 .159ص: . 2015الغرفة المدنيّة الثّالثة. مجلّة القانون. لعام  -. محكمة النّقض2014. تا 1377ب. قرار \1355قضيّة أساس  163
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, واكتفى بوجود وثيقة حصر الإرث لإبرام  العقاريّ   يتبيّن من النصّ أن المشرّع لم يشترط الملكيّة المقيّدة في السّجلّ 

الإدارة عقد   أعمال  من  يعد   والّذي  تسجيل  .  164الإيجار  قبل  التّخمين  رفع دعوى  الشّيوع  على  للشّريك  يحقّ  كما 

لم يحصر حقّ   ،ملكيّته المؤجّ   بل  من  الدّعوى  هذه  مباشرة  تتمّ  أن  فيمكن  فقط,  بالمالك  الدّعوى  هذه  أو    ،ر رفع 

   .165أو من يملك حقّ الإدارة ، المالك أو الشّريك على الشّيوع

 على يبدو أنّ الأمراشرة الحقوق العينيّة على ملكه، لكن وعلى الرّغم من أنّ المشرّع قد حرّم المالك من مب       

الوارث حصّته   على خلاف بيع  أنّ  النّقض على  فقد ذهبت محكمة  كثيرة،  ذلك  والأمثلة على  المحاكم  في    ذلك 

السّجلّ   الإرثيّة في  لاسمه  نقلها  على  يتوقّف  بين    . 166العقاريّ   لا  يتمّ  الّذي  البيع  عقد  تثبيت  دعوى  في  وكذلك 

العقاريّ أالمشتري و  القيد  بإبراز  يكتفى  كلّهم حيث  أو  الورثة  الدّعوى على    حد  للتّحقّق من صحّة  وحصر الإرث 

 . 167العقاريّ  اعتبار أنّ الوارث يعتبر مالكاً لحصّته الإرثيّة من تاريخ الوفاة وقبل تسجيلها في السّجلّ 

القيد   صاحب  بين  الإرثيّة  الرّابطة  تثبت  الإرث  حصر  وحجّة  العقّاري  القيد  إبراز  أنّ  إلى  ذهب  الّذي  والاجتهاد 

ع واستلام  المعارضة  منع  دعوى  لسماع  كافيان  المدّعية  استقرّ  قار  والجّهة  هذا  وعلى  للتّسجيل  داعي  ولا 

 . 168الاجتهاد 

وحصر الإرث في حالات التّصرّف تمنح للمالك في الشّيوع السّرعة نوعاً    وإذا كان الاكتفاء بالقيد العقاريّ 

على    بتثبيت شرائه العقار قبل تسجيله  نّ السّماح للمشتري بالحصول على حكم  للتّصرّف بحصّته الإرثيّة. إلّا أما  

التّصرّف   للوارث  المشتري الأوّل وهكذا، وإذا كان  للمشتري من  الحقّ  يعني إعطاء ذات  المالك فهذا  البائع  اسم 

يكون مستنداً لهم فهذا يدفع النّاس    وكان للمشترين الحصول على حكم  بملكه قبل تسجيل حقّه في السّجلّ العقاريّ 

 
(. الجّديد في قانون  2015اعتبر المشرّع إبرام عقد الإيجار وفقاً لقانون الإيجار الجّديد من أعمال الإدارة غير المعتادة. بطرني، محمّد سمير، )  164

 . 440. ص:12 -7. الأعداد 2015وصعوبات العودة إلى مبدأ سلطان الإرادة في التعّاقد. مجلةّ المحامون لعام   2015لعام  20الإيجار رقم  
المختار    -1713. ص:  12و  11. العددان2011. محاكم الصّلح السّوريّة. مجلّة المحامون. عام  8482  . أساس2010  لعام   577قرار رقم 165

 لمحاكم.ا من أحكام 
  . محكمة النّقض غرفة المخاصمة وردّ القضاة. مخاصمة عقاريّة. مجلّة المحامون. لعام 2019\7\20. تا  7. أساس  2019لعام    63قرار   166

 .187. ص: 85 . السّنة2020
  . لعام 10و 9 الغرفة المدنيّة الثّانية. مجلّة المحامون. العددان -. محكمة النّقض 2007\3\20. تا 529. قرار2007. أساس لعام568القضيّة  167

 قضاء المحاكم. -1306. ص: 73. السّنة 2008
.  12و  11. محكمة النّقض الغرفة المدنيّة الثّانية. مجلّة المحامون. العددان  2000\6\19، تا  990. قرار2000. أساس لعام  1470القضيّة   168
 .1064. ص: 67. السّنة 2002 لعام



 50 

العقاري ّ  السّجلّ  في  حصصهم  تسجيل  التّراجع عن  حثّ  إلى  إلى  الهادفة  المشرّع  سياسة  مع  يتناقض  ما  وهذا   ،

 ذاته.  العقاريّ  . وهو ما يؤثّر بالتّالي على القوّة الثّبوتيّة للسّجلّ 169النّاس على التّسجيل 

ا، حيث يزداد عدد الورثة مع  ر على الملكيّة الشّائعة فتزيد من عيوبهوكذلك فإنّ عدم التّسجيل هذا يؤثّ 

 الشّيوع  أهمّ وسيلة للتّخلّص من حالة  تعدّ على دعوى إزالة الشّيوع الّتي  سلبيّ  الوقت وبالتّالي يكون لها تأثير  مرور 

، بل  ابه  وبذلك فإنّ طبيعة الشّيوع ليست وحدها العائق الّتي تجعل هذا النّوع من الملكيّة غير مرغوب    المؤقّتة. 

فقط، فقانون   العقاريّ  . ويبدو أنّ ذلك لا يقتصر على السّجلّ العقاريّ   أيضاً الإهمال في تسجيل الحقوق في السّجلّ 

يوجب على التّاجر أن يسجّل متجره في سجلّ المتجر حتّى تنفذ التّصرّفات الواردة    2007لعام    33التّجارة رقم  

ليه فيما يتعلّق  جاه الغير. ولكن في الواقع يبدو أنّ أغلب التّجار لا يلتزمون بهذا التّسجيل كما هو الحال عتّ اعليه  

 .170بتسجيل العقارات 

المدنيّ  القانون  المادّة    المصريّ   أمّا  لنصّ  مماثلًا  نصّاً  يتضمّن  حينس،    م.  ق.  825لم  قضت    في 

لسنة    114  رقم   من قانون تنظيم الشّهر العقاريّ   13أنّ الفقرتين الأولى والثّانية للمادّة  )   :محكمة النّقض المصريّة 

أنّ المشرّع لم يجعل شهر حقّ الإرث شرطاً لانتقال الحقوق    -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة–  1946

لحين شهر حقّ الإرث وإنّما تؤول هذه الحقوق    العينيّة العقاريّة إلى الورثة حتّى لا تبقى هذه الحقوق دون مالك  

للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكيّة أعيان التّركة بما فيها الحقوق العينيّة العقاريّة من المورّث  

على عدم شهر حقّ الإرث بمنع    إلى الورثة أثر يترتّب على واقعة الوفاة، واكتفى المشرّع في مقام تحديد الجّزاء

 . 171( من عقارات التّركة دون منع التّصرّف ذاته  يصدر من الوارث في أيّ عقار   أيّ تصرّف  شهر 

 
 .955(. ص: 2007سيسريان، )  169
إذا كان للدّائن أن يسجّل العقار على اسم مدينه في السّجلّ العقاريّ بعد الحصول    . 366(. ص:  2009  -2008أبو الشّامات ومكناس، )  170

 .على حكم  قضائيّ إذا امتنع المدين عن التّسجيل، فلا بد أن يكون لدائن التّاجر ذلك أيضاً ، حيث أنّ المشرّع لم يتناول هذه الفرضيّة
 .532(. ص: 1989ق. وارد في طلبة. )  49. س1475. طعن 1983\3\30نقض  171

 .2024/ 7/ 2تاريخ آخر زيارة  .669. ص 44. السّنة 1مدني. ج   -قضائيّة. أحكام النّقض. مكتب فنّي 58، لسنة 3469الطّعن رقم 
https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=63715&%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%

-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-81
-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9

https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=63715&%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B5%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9.-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%87
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https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=63715&%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B5%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9.-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%87
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 أي أنّ للشّريك في الشّيوع أن يتصرّف بحصّته إلّا أنّه لا يستطيع تسجيل هذا التّصرّف قبل شهر حقّ الإرث.  

 ثانياً: طبيعة تصرّف الشّريك قبل شهر حقّ الإرث: 

، إذ بيّنت محكمة النّقض  طالما لم يشهر حقّه بالإرث لتّصرّفات المتعلّقة بعين العقارليس للوارث مباشرة ا 

ما جرى عليه العمل في    أثر اكتساب الحقّ لا يبدأ إلّا من تاريخ التّسجيل. ولكن   المقصود من أنّ هذا هو    بأنّ 

من القانون   825وذلك بخلاف ما جاء في المادّة يختلف، إذ يتصرّف الورثة قبل تسجيل حقوقهم السّوريّة  المحاكم 

الشّريك في  .  السّوريّ   المدنيّ  يتوإذا كان  للتّساؤل عن  الشّيوع  يدعو  قبل تسجيل حقّ الإرث هذا  صرّف بحصّته 

 طبيعة هذا التّصرّف؟

واقف فلا يكون نافذاً إلّا إذا    )إذا كان الالتزام معلّقاً على شرط  س على أنّه:  م.   ق.   268تنصّ المادّة  

  270من المادّة    1  بموجب الفقرة   شوئهلتزام نافذاً من تاريخ ن . فإذا تحقّق هذا الشّرط أصبح الاتحقّق الشّرط....( 

ن أو تبيّن من طبيعة الالتزام أنّ الأثر بدأ من وقت تحقّق  اس وذلك حسب الأصل، إلّا إذا اتّفق المتعاقد  م.   ق.

الوارث صحيح    الشّرط. العقار  تصّرّف مكتسب  فإنّ  المشرّع وهو    قانونيّ   على موجب    معلّق  و   وبذلك  نصّ عليه 

هو الإرادة فإنّ مصدر    ، وإذا كان مصدر الشّرط الذّي أورده القانون السّوريّ العقاريّ   تسجيل الملكيّة في السّجلّ 

 . فالبائع لحصّته قبل شهر حقّ الإرث تصرّفه صحيح  معلّق  على شرط    172الشّرط في هذه الحالة هو القانون نفسه 

 برامه. إ  من تاريخ اً ونافذ اً حتّى يصبح البيع صحيح  سمهباهذا الشّرط وهو تسجيل الملكيّة واقف وما إن يتحقّق 

في   المصريّ  لتسجيل حقّ الإرث، فإنّ القانون المدنيّ   معيّنة   على مهلة   لم ينصّ  وإذا كان القانون السّوريّ 

إذا دامت الحيازة مدّة ثلاثة وثلاثين  حوال لا تكسب حقوق الإرث إلّا  )في جميع الأعلى أنّه:  منه نصّ   970المادّة  

إذا سقطت   بحقّ الإرث  الدّعوى  يجوز سماع  أنّه لا  بذلك  المقصود  أنّ  الإيضاحيّة  المذكّرة  بيّنت  وقد  سنة...(. 

 .173لا مكسب  بمرور ثلاثة وثلاثين سنة، لأنّ التّقادم هنا مسقط  

 

-%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A9.-%D8%AD%D8%B5%D8%AA%D9%87
%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%87  . 

 .955. ص: ( 2007)   ، سيسريان  172

 .13ص:  .( 2013)   ، عبد النّبي  173
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للمشتري لحصّة   بالتّقادم  أن يكتسب ملكيّة ما اشتراه دون تسجيل   شائعة    وإذا لم يكن  ، فقد يكتسب حقّه 

  918المادّة    حسن النّية وذلك بموجب نصّ كان  صحيح و   إلى سبب    بمرور خمس سنوات إذا كانت حيازته مستندةً 

للعقارات  م.  ق. بالنّسبة  والمحرّرة  المحدّدة  غير  المناطق  في  فقط  وذلك  بالنّسبة   174الملك   س،  سنوات  وعشر 

س، أمّا المناطق المحدّدة والمحرّرة والخاضعة للتّسجيل    م.  ق.  919الأميريّة وذلك بموجب نصّ المادّة  للعقارات  

 فلا تسري عليها قواعد التّقادم وبالتّالي تبقى حقوقه معلّقة.   في السّجلّ العقاريّ 

الشّهر الشّخصيّ   أمّا في القانون المصريّ  في أغلب مناطقه فإنّه تسري عليه قواعد    والّذي اعتمد نظام 

بيعت أكثر من   قد  الحصّة  تلك  إذا كانت  بالتّقادم، ولكن  الّتي اشتراها  الحصّة  للمشتري اكتساب  فيكون  التّقادم، 

  قبل عقده   ة ونفاذ جميع العقود الواردة على ذلك العقار مرّة، كان يجب على المشتري أن يحصل على حكم بصحّ 

العقاريّ  الشّهر  في  حقّه  تسجيل  يستطيع  حكم    حتّى  على  حصوله  يكفي  وبصدور    ولا  فقط.  عقده  ونفاذ  بصحّة 

،  بتنظيم الشّهر العقاريّ   1946لسنة    114القاضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم    2022لسنة    9القانون رقم  

بشرط أن  ،  ة ونفاذ عقده فقط بصحّ   شهر حقّه بموجب الحيازة ويكتفى بحصوله على حكم  للمشتري  أصبح يمكن  

نزاعاً  الحكم  رقم    ، ينتهي  القانون  أنّ  تفعيل    2022لسنة    9أي  المادّ   هو   175م   م.   ق.  969و  968تين  لنصّ 

 قادم المكسب. المتعلّقتين بالتّ 

 تصرّف الشّريك بحصّته الشّائعة بعد القسمة: كم ح  المبحث الثّاني: 

عينيّة، فما هو    الشّيوع في حصّته الشّائعة تصرّفات ناقلة للملكيّة أو مرتّبة لحقوق   فييتصرّف الشّريك  

 وهذا ما يتمّ دراسته في مطلبين.  ؟ بعد القسمة  ؟ وما الآثار الّتي تترتّب على هذا التّصرّفأثر القسمة على تصرّفه

 . أثر القسمة على التّصرّف بالحصّة الشّائعةالمطلب الأوّل: 

 لشّركاء. ل  بالنّسبةالمطلب الثّاني: آثار تصرّف الشّريك في حصّته الشّائعة 

 
تقسّم العقارات إلى عقارات ملك وعقارات أميريّة وعقارات متروكة مرفقة وعقارات متروكة محميةّ وعقارات    -1ق. م . س: )  86المادّة   174

 خالية مباحة(. لا يتضمّن القانون المصريّ نصّاً مماثلاً. 
ومشكلات نقل الملكيّة. محاضرة مرئية مسجّلة. القناة الرّسميّة لنقابة المحامين المصريّة.    2022لعام    9(، القانون رقم  2022د. بكر، تامر )  175

 .2024/ 7/ 2تاريخ آخر زيارة 
 https://youtube.com/watch?v=yCgeQyK6_zo&si=TThK55fxCYnKGUQT 

https://youtube.com/watch?v=yCgeQyK6_zo&si=TThK55fxCYnKGUQT
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 : أثر القسمة على التّصرّف بالحصّة الشّائعة المطلب الأوّل: 

الشّيوع إبرام مختلف التّصرّفات على حصّته الشّائعة قبل القسمة، فإذا قام ببيع الحصّة  في  يكون للشّريك  

وهذا يدعو للتّساؤل عن مناط القسمة الّتي يمكن الاحتجاج    دون انتظار نتيجة القسمة،  مباشرةً آثار البيع    تترتّب

 مواجهة المتصرّف إليه؟ وكيف يتمّ حماية حقوق المتصرّف إليهم وحقوق بقيّة الشّركاء خلال القسمة؟بها في 

نفذ  قبل القسمة  فإذا حلّ أجل الدّين    ، يّاً تأمينرهناً  حيازيّاً أو    اً رهنعلى حصّته الشّائعة  في الشّيوع  الشّريك    يرتّب قد  و 

الحصّة الشّائعة واستوفى حقّه بالتّقدّم على الدّائنين العاديين والدّائنين التّاليين له في الرّتبة.  على    الدّائن المرتهن

لم يحلّ  إذا  يدع  أمّا  إلى ما بعده، هذا ما  القسمة واسّتمرّ  قبل  الدّين  التّصرّف أجل  للتّساؤل عن مصير هذا  ؟   و 

 وهذا ما يتمّ دراسته على النّحو التّالي. 

 الفرع الأوّل: مناط الاحتجاج بالقسمة على المتصرّف إليه. 

 الفرع الثّاني: حكم التّصرّف المستمرّ إلى ما بعد القسمة. 

 الفرع الأوّل: مناط الاحتجاج بالقسمة على المتصرّف إليه: 

في مواجهة المتصرّف إليه يجب بيان قابليّة    ميّز به القسمة الّتي تكون نافذةً تُ   حتّى يتمّ الوصول لمناط  

 . (ثانياً )وشروط نفاذ هذه القسمة في مواجهة الغير  (،أوّلاً )المال للقسمة  

 أوّلًا: قابليّة المال للقسمة: 

أو   الشّركاء  بالنّسبة لأحد  الشّائعة  الملكيّة  تنقضي  وقد  الانقضاء،  مؤقّتة مصيرها  الشّائعة حالة   الملكيّة 

إذا   إليه،  بعضهم  للمتصرّف  ملكيّتها  وانتقلت  للملكيّة  ناقلًا  تصرّفاً  الشّركاءتصرّف  لكلّ  بالنّسبة  إذا    وتنقضي 

  وقسمة الملك هذه قسمة    . تصرّفاً ناقلًا للملكيّة، أو بقسمة المال الشّائع قسمةً رضائيّة أو قضائيّة  همتصرّف جميع

، وتكون القسمة جزئيّة إذا  جزئيّةً   تشمل كلّ المال الشّائع، أو قسمةً   ، ولكنّها قد تكون كاملةً وليست مؤقّتةً   نهائيّة  

 . 176ز نصيب أحد الشّركاء من كلّ المال الشّائعناولت بعض المال الشّائع، أو افر ت

 
 .884. ص: 8السّنهوري، )د.ت(. ج 176
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من المال الشّائع يتناسب مع حصّته، إذا كان المال    مفرز    بموجب القسمة بجزء    يتخصّص كلّ شريك  و 

أن ينتفع من الحصّة الّتي اختصّ بها    متقاسم    ويكون المال قابلًا للقسمة، إذا كان بإمكان كلّ   . 177قابلًا للقسمة

أو كان من شأن القسمة  ،  . فإذا لم يكن المال قابلًا للقسمة العينيّة178انتفاعاً كاملًا فلم تفت المنفعة المقصودة منه 

بيع المال بالمزاد  ق. م. س    795بموجب المادّة  في قيمة المال المراد قسمته، يقرّر القاضي    كبير    إحداث نقص  

 .179وهو ما يسمى بقسمة التّصفية  . بالطّريقة المبيّنة في قانون التّنفيذ العلنيّ 

في قانون التّجارة    فينة مثلًا. حيث يتناول المشرّع السّوريّ ومن الأموال الّتي لا تقبل القسمة العينيّة السّ 

طرق   أربع  الشّيوع   البحريّة  بموافقة 180لانقضاء  وذلك  السّفينة  ببيع  المالكين  لجميع  بالنّسبة  الشّيوع  فينقضي   .  

بين    بسبب قيام خلاف    الطّلب من المحكمة انهاء الشّيوعأو    ،الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقلّ   المالكين

تمثّل أكثر من    وذلك إذا وقع الحجز على حصص    أو بسبب البيع الجّبريّ   ، يتعذّر معه استمرار الشّيوع  المالكين

السّفينة الاعتبار  ،181  نصف  انتفاء  بسبب  أو    الشّخصيّ   أو  الشّركاء  أحد  بوفاة  الشّيوع  انقضاء  على  اتّفقوا  إذا 

 .  182انقضاء الشّيوع نتيجة لتلك الأسباب ليست من النّظام العام  أو شهر افلاسه أو اعساره حيث أنّ الحجز عليه 

ل  لم ينص على القسمة كأحد أسباب انقضاء الشّيوع، لأنّ طبيعة السّفينة لا تقب  يتبيّن أنّ المشرّع السّوريّ 

من قانون التّجارة البحريّة ينصّ على ما يشبه قسمة التّصفية فتنصّ على    2الفقرة    54القسمة، ولكن نصّ المادّة  

مفيد    بين المالكين يتعذّر معه استمرار الشّيوع على وجه    على الشّيوع في حالة وقوع خلاف    أنّه: )يجوز لكلّ مالك  

البيع   حصول  كيفيّة  الحكم  ويبيّن  السّفينة،  وبيع  الشّيوع  حالة  بإنهاء  الحكم  المختصّة  المحكمة  من  يطلب  أن 

 وشروطه(. 

 
 .  376ص: (.  1986سّرميني، والتّرمانيني، ) ال 177
 .213(. ص: 1982الصّدة، )  178
أ(.    -2006  -2005تُطلق نسبة القسمة على التّصفيّة على سبيل المجاز، لأنّ التّصفية تؤدّي إلى بيع المال لا قسمته. وارد في سوار، )  179

 الهامش. -398ص: 
 .91(. ص: 1993دويدار، )  180
( من قانون التّجارة البحريّة السّوري تنصّ على أنّه: )إذا وقع الحجز على حصص  تمثّل أكثر من نصف السّفينة شمل البيع الجبري  55المادّة )  181

الحصص   على  البيع  بقصر  حصصهم  على  يحجز  لم  الّذين  المالكين  أحد  طلب  على  بناءً  المحكمة  تأمر  أن  يجوز  ذلك  ومع  بأكملها،  السّفينة 
 المحجوز عليها إذا وجدت أسباب جدّية تبرر هذا الطّلب(.

 ( من قانون التّجارة البحريّة السّوري.56(. ) 55(. ) 54تناول المشرّع السّوري حالات انقضاء الشّيوع الوارد على السّفينة في المواد )  182



 55 

إلّا إذا كان    ،س دون قيود   م.  ق.   788الحقّ بطلب قسمة المال الشّائع وفقاً للمادّة    وإذا كان لكلّ شريك  

فإنّ  اتّفاق أو نصّ،  بموجب  الشّيوع  بالبقاء في  السّفينة أن يطلب بيع    هملزماً  ملكيّة  الشّيوع في  للشّريك في  ليس 

إلّا في حال وجود خلاف   الشّيوع على وجه    السّفينة  استمرار  يترتّب عليه صعوبة  المالكين  له    بين  مفيد. وليس 

مصلحته   كانت  إذا  الحلّ  هذا  إلى  أ الّلجوء  المشرّع  لأنّ  المتضرّرة؛  هي  دون  فقط  حصّته  ببيع  الحقّ  له  عطى 

من أحد أو أن يعترض على قرار الأغلبيّة وإنّما يجب أن تكون مصلحة جميع المالكين أو أغلبهم محلّ    اعتراض  

 .183تهديد 

 الحقّ  أمّا فيما يتعلّق بالمركبات والطّائرات يكون للشّريك التّخلّص من الشّيوع ببيع حصّته، ولابدّ أن يكون له        

حالات   في  وذلك  الطّائرة  أو  المركبة  ببيع  ضرر    معيّنة    بالمطالبة  الشّيوع  استمرار  في  كان  لو  بمصالح    كما 

أنّ    الشّركاء. وبراءات الاختراعفي حين  الفارقة  كالعلامات  المعنويّة  أن    ،المنقولات  فيها  للشّريك  يمكن  والّتي لا 

يتصرّف بمفرده في حصّته الشّائعة دون موافقة بقيّة الشّركاء، فلا يمكن المطالبة بقسمتها أيضاً بسبب طبيعتها  

 غير القابلة للتّجزئة.  

في الشّيوع أن يطلب قسمة المال الشّائع إلّا إذا كان مجبراً على البقاء في الشّيوع    وبذلك يحقّ لكلّ شريك  

الشّركاء اتّفاق  ففي حال  القانون.  بنصّ  أو  لمدّة    على   رضاءً  الشّيوع  في  يطلبوا    ، نة  معيّ   البقاء  أن  لهم  يكون  لا 

القسمة قبل انقضاء هذه المدّة، ولكن يحقّ لهم التّصرّف بحصصهم الشّائعة إذ إنّ التّقييد يقتصر في هذه الحالة  

القسمة دون إع الحقّ  لى عدم إمكانيّة طلب  له  يكون  إليه فلا  المتصرّف  إلى  القيد  التّصرّف، ويمتدّ هذا  مكانيّة 

. وهذا ما يتبيّن من نصّ المادّة  184بطلب القسمة قبل انقضاء المدّة الّتي اتّفق عليها المتصرّف مع بقيّة الشّركاء

يكون    م.   ق.185  788 أن  يجب  الغير  مواجهة  في  نافذاً  القسمة  طلب  بمنع  المفروض  القيد  يكون  وحتّى  س. 

 
 .93ص: . ( 1993)   ، ر دويدا 183
 .534، ص: 590(. ص: 2002أبو السّعود، )   184
( ق. م. س: )لكلّ شريك  أن يطالب بقسمة المال الشّائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشّيوع بمقتضى نصّ أو اتّفاق، ولا يجوز  788المادّة ) 185

 يجاوز هذه المدّة نفذ الاتّفاق في حقّ الشّريك وحقّ من يخلفه(.لا  بمقتضى الاتّفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل 
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،  المتصرّف إليه حسن النيّة لا يعلم بوجود هذا الاتّفاق  أمّا إذا لم يكن مسجّلًا، وكان،  مسجّلاً الاتّفاق الّذي تضمّنه  

 . 186لا ينفذ هذا القيد في مواجهته وبالتّالي يكون له طلب القسمة

بالبقاء على الشّيوع بسبب التزام سلفه بذلك، وهذا ما يدعو إلى التّساؤل عن إمكانيّة   ملزم   المتصرّف إليه ف

إلى عدم    من البائع. فقد ثار الخلاف حول هذا الأمر، فذهب رأي    بطلب القسمة باشتراط    تصرّف إليهتقييد حقّ الم

الشّيوع هو استثناء   البقاء في  الشّركاء على  بين  العامّ   جواز ذلك؛ لأنّ الاتّفاق  المبدأ  فيه،    من  التّوسع  لا يجوز 

رأي   ذهب  التّصرّف    بينما  من  المنع  بشرط  الملكيّة  تقييد  يمكن  لأنّه  وذلك  الاشتراط؛  هذا  مثل  جواز  إلى  آخر 

 .  187س فالأولى أن يمنع من طلب القسمة م.   ق. 778المنصوص عليها في المادّة 

 الغير: ثانياً: شروط نفاذ القسمة في مواجهة 

ائع بالطّريقة  إذا لم يكن الشّركاء ملزمين على البقاء في الشّيوع فلهم أن يتّفقوا على أن يقتسموا المال الشّ 

س، وهي ما تسمّى بالقسمة الرّضائيّة. والقسمة الرّضائيّة     م.  ق.  789الّتي يرونها مناسبة بموجب نصّ المادّة  

 188تسري على المال سواء كان منقولًا أو عقاراً 

فإذا لم يتّفق الشّركاء على اقتسام المال الشّائع، كان على من يريد الخروج من الشّيوع أن يقيم دعوى  

الصّلح  قاضي  أمام  الشّيو 189بذلك  حالة  من  للتخلّص  الوسيلة  هي  القضائيّة  القسمة  تعدّ  إذ  تعذّر  .  حال  في  ع 

 190بسبب غياب أحدهم أو نقص أهليّته القسمة الرضائّية، كما لو اختلف الشّركاء في قسمة المال أو 

وتعدّ دعوى إزالة الشّيوع من الدّعاوي السّلسة بالنّسبة للقاضي والمحامي، إلّا أنّها من الدّعاوي المعقّدة جدّاً في  

. وهذه إحدى  191التّبليغات وذلك بسبب العدد الكبير للخصوم في هذه الدّعوى الّتي تأخذ الكثير من الوقت والجّهد 

 العوائق الّتي تتعلّق بالمال الشّائع والّتي قد تؤدّي إلى العزوف عن التّعامل به.  

 
 .740(. ص: 1989طلبة، )  186
  :ص .  8ج)د.ت(.  للدكتور السّنهوري،    والرّأي الثّاني   426:  ص  ، 1الرّأي الأوّل  للدكتور محمّد علي عرفة، ، شرح القانون المدني الجّديد، ج 187

 الهامش. 380-379(. ص: 1986، وارد في السّرميني، والتّرمانيني، ) 887
. السّنة  2001. محكمة النّقض. الغرفة المدنيّة الثّانية. مجلّة المحامون. لعام  1999\2\30. تا2150. قرار  1999. أساس لعام2945قضيّة   188
 .303. ص: 400. ص: 66
 س.  م.  ( ق. 790المادّة )   189
 . 391أ(. ص:  -2006 -2005سوار، )  190
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إنّما هي مطابقة أو قضائيّةً   رضائيّةً   وسواء تمّت قسمة المال قسمةً  ، فإنّ القسمة لا تنشئ حقّاً جديداً، 

والكشف عن الحقّ الثّابت للشّريك  .  192، أي أنّ للقسمة أثراً كاشفاً للمال الشّائع مع نطاقه المادّي  النّطاق المعنويّ 

  منذ بدء الشّيوع هي الحقيقة الّتي يستند عليها الأثر الكاشف، فالقسمة لا تعدّ سند تمليك لذا لا يُعدّ الشّريك خلفاً 

تصرّفاته تنفذ  فلا  مواجهتهللمتقاسمين،  في  الكاشف    ،م  الأثر  بنتائج  يؤخذ  تضييق لذلك  أنّ  أ  .193دون  الأثر  ي 

الكاشف للقسمة يترتّب عليه أن يختصّ كلّ شريك بجزء  مفرز من المال يعادل حصّته الشّائعة، وتعلن أنّ حقّه  

 .194كان موجوداً قبل القسمة وأثناء الشّيوع 

من الحقوق    الشّريك المتقاسم لا يحصل على حصّته مطهّرةً نّ  يعني أللقسمة،    أمّا القول بالأثر الرّجعيّ  

ويسدّد   الرّهن  يتحمّل  أن  وعليه  بالرّهن،  المثقل  الجزء  في  الشّركاء  يخلف  فهو  القسمة،  قبل  عليها  ترتّبت  الّتي 

قد تملّك    كلّ شريك    يعني أنّ   مقتضى الأثر الرّجعيّ لأنّ من شأن هذا الأثر جعل القسمة ناقلة للحقّ. ف  .195الدّين 

وهو افتراض  يخالف حقيقة أنّ الشّريك كان مالكاً لحصّة  شائعة  قبل القسمة،    حصّته من وقت قيام سبب الشّيوع،

ويترتّب على اعتبار الشّريك مالكاً لحصّته منذ وقت    .196لذا يؤخذ بنتائج هذا الأثر بمقدار الغرض المقصود منه 

لا يجوز    عديدة وترتّب آثار    محو مرحلة الشّيوع من وقت التّملّك إلى وقت القسمة، والّتي قد تستمرّ سنوات    الشّيوع 

، كما أخذ  198س   م.  ق.   797وقد أخذ المشرّع السّوري بالأثر الكاشف للقسمة وذلك بموجب المادّة    .197تجاوزها 

 . 199بالأثر الرّجعيّ أيضاً 

الكاشف   بالأثر  الأخذ  من  الغرض  المصريّة  النّقض  محكمة  بيّنت  مالكاً  وقد  المتقاسم  واعتبار  للقسمة، 

للمتقاسم من    للحصّة الّتي آلت إليه منذ أن تملّك في الشّيوع وأنّه لم يملك غيرها في بقيّة الحصص ، وذلك حمايةً 

 
 .13. بانياس السّاحل: سورية. ص: 3(. محكمة الصّلح المدني على ضوء النّص والاجتهاد. ج2016محمد، أنور عبداّلّل، )  191
 .419(. ص: 1986والتّرمانيني، )  السّرميني  192
 .233 -225(. ص: 1982الصّدة، )  193
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نصيبه   متقاسم  لكلّ  يخلص  بحيث  الشّيوع،  قيام  أثناء  الشّائع  المال  على  الشّركاء  من  غيره  يرتّبها  الّتي  الحقوق 

كاشفةً  وبوصفها  الحقوق  هذه  من  مطهّراً  القسمة  في  له  خصّص  الّذي  بمقتضاها   المقرّر  الملكيّة    . 200فتثبت 

القسمة،   قبل  بها  قام  الّتي  المنفردة  الشّريك  تصرّفات  من  الآخرين  الشّركاء  مصلحة  حماية  إلى  يهدف  فالمشرّع 

  .اختصّوا بها بموجب القسمةوتتحققّ حماية هؤلاء بعدم نفاذ تصرّفاته على الحصّة المفرزة الّتي 

الفقهو  من  جانب   الشّركاء   يرى  على  الأحيان  بعض  في  الوطأة  شديد  يكون  الكاشف  بالأثر  الأخذ   أنّ 

، مما يتحقّق معه المتقاسمين، لذا فالمشرّع  قد أخذ إلى جانب الأثر الكاشف بالأثر الرّجعي في بعض الحالات

   .201حماية الشّريك من التّصرّفات الّتي قد يرتّبها الشّركاء على الحصّة الّتي قد يختصّ بها بموجب القسمة  

  بينما يرى جانب  آخر أنّه بموجب الأثر الكاشف لا تكون القسمة سنداً ناقلًا للملكيّة، فلا يكون الشّريك خلفاً لغيره 

 تصرّفات   تتحقّق حماية الشّريك من وبذلك حصّته خالية من تصرّفات غيره من الشّركاء، له من المتقاسمين وتنتقل 

  .202غيره من الشّركاء دون اللّجوء إلى فكرة الأثر الرّجعي للقسمة

في مواجهة جميع المالكين على الشّيوع لا بدّ من توقيعهم جميعاً على عقد    وحتّى تكون هذه القسمة ثابتةً 

الوقت الّذي لا يتوجّب  .  203القسمة المال الشّائع يتطلّب إجماعهم عليه، في  الشّركاء بقسمة  وبذلك فإنّ تصرّف 

أرباع المال    إجماعهم عند التّصرّف بالمال الشّائع كلّه بغير القسمة. إذ يكتفى باتّفاق من يملكون على الأقل ثلاثة

وإذا    ق. م. س.  787، ذلك بموجب نصّ المادّة  خرين حقّ الاعتراض خلال شهرين من التّبليغ الشّائع، وإعطاء الآ

تتمّ  الشّركاء حتّى  القسمة تتطلّب الاجماع من  ا   ، كانت  الآفإنّ  الشّركاء دون بعضهم  خر غير كاف   تّفاق بعض 
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  فاق إنهاء حالة الشّيوع، ولكن يتقيّد بها لتمام القسمة. وقد نصّت محكمة النّقض على أنّه لا يترتّب على هذا الاتّ 

 .  204الشّركاء الّذين وافقوا عليها ويظلّ العقد قائماً بالنّسبة لهم

كان طرفاً بالقسمة أن يتمسّك بها في مواجهة الشّركاء الّذين لم يكونوا طرفاً فيها، ولكن   وبذلك لا يكون لأيّ شريك  

إذا قبلها الشّريك الّذي لم يكن طرفاً في هذا الاتّفاق. فقد    نهائيّة    رضائيّة    فاق إلى قسمة  يمكن أن يتحوّل هذا الاتّ 

عدّ الاجتهاد الاتّفاق على القسمة الرّضائيّة الّتي لا تشمل جميع المالكين إيجاباً موجّهاً إلى من لم يكن طرفاً في  

 . فالقسمة الرّضائيّة الّتي تتمّ باتّفاق جميع المالكين هي الملزمة. 205القسمة فيكون لهم أو لورثتهم قبول هذه القسمة

 لمشتري   يكون و  الّتي تمّت بينهم ولو لم تسجّل.   وبالتّالي يحقّ لجميع المالكين على الشّيوع التّمسّك بالقسمة 

إذا كان عقده مسجّلًا قبل تسجيل عقد القسمة. فذهبت محكمة النّقض  أيضاً  الحصّة الشّائعة أن يتمسّك بالقسمة  

، فيحقّ له أن يتمسّك  عقد شرائه في السّجلّ العقاريّ   الشّائعة من عقار  السّوريّة إلى أنّه إذا سجّل مشتري الحصّة  

الحصّة هذه  بشرائه  لأنّه  الآخرين،  الشّركاء  مواجهة  في  تسجيلها،  عدم  رغم  بكامله،  للعقار  الرّضائيّة    بالقسمة 

 .  206في حقّه وحقّ سائر الشّركاء  أصبح شريكاً معهم وله أن يعتبر القسمة غير المسجّلة نافذةً 

محكمة النّقض    قرّرتفي حقّه حتّى ولو كان عالماً بها. فقد    هذه القسمة فلا تكون نافذةً   أمّا إذا لم يرتض  

تقترن بالتّسجيل، ولا يكفي مجرّد   لتقاسم الشّركاء على المشتري من أحدهم ما دامت لم  أثر  أنّه لا  إلى  السّوريّة 

. لأنّه بتسجيل حقّه يصبح هو الشّريك  207  العلم بها لنفاذها عليه ما لم يثبت ارتضاؤه بها أو أنّ شرائه كان تواطئاً 

أن   الحالة  هذه  في  له  ويكون  القسمة.  في  الشّأن  صاحب  البائع  دون  هو  ويكون  البائع  محلّ  ويحلّ  الشّيوع  في 

 .  208إذا لم يرتضي القسمة الّتي تمّت دون أن يكون طرفاً فيها  جديدة   يطلب إجراء قسمة  

ح          تكون  الّذين  الدّائنين  الاعتراض  قأمّا  أو  القسمة  في  التّدخلّ  لهم  يكون  تأمين   أو  برهن   مضمونةً  وقهم 

شريك أن يعارضوا في القسمة    لدائني كلّ   -1):  على أنّ والّتي تنصّ    ق. م. س   796ذلك بموجب المادّة  و عليها  
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رضة في حالة القسمة القضائيّة  بتدخّل الدائنين في  اخّلهم وتكون المع د عيناً أو في بيع المال بالمزاد العلني بغير ت

الشّركاء. ويترتّب على   إلى جميع  بإنذار رسمي يبلّغ  القسمة الرّضائيّة  التّنفيذ. وفي حالة  المحكمة أو أمام دائرة 

الشّركاء أن يدعو من عارض من الدّائنين إلى جميع الإجراءات وإلّا كانت القسمة غير نافذة في حقّهم. ويجب  

 قبل رفع دعوى القسمة.  العقاريّ   على كلّ حال إدخال الدّائنين المسجلّة حقوقهم في السّجلّ 

   أمّا إذا تمّت القسمة. فليس للدّائنين الّذين لم يتدخّلوا فيها أن يطعنوا عليها إلّا في حالة الغش(.  -2

في    في القسمة لا تكون نافذةً   الدّائنون أصحاب الحقوق المؤمّنة برهن حيازي أو تأميني  فإذا لم يتدخّل

حصّته   على  بحصوله  المنفردة  الشّريك  تصرّفات  من  الشّركاء  مصلحة  حماية  إلى  يهدف  فالمشرّع  مواجهتهم، 

المفرزة مطهّرة من الحقوق كما تبيّن. إلّا إنّه يهدف إلى حماية مصالح الغير أيضاً الّذي تلقّى حقّاً عينيّاً مسجّلًا  

مساس   فيها  يكون  قد  إذ  القسمة  في  بالتّدخّل  الحقّ  بإعطائه  الشّائع  المال  وفّق    على  قد  يكون  وبذلك  بحقوقه، 

 . 210لذا يُعدّ تدّخلّ هؤلاء تدخلّاً إجباريّاً  .209التّعارض بين مصلحة الشّركاء ومصلحة الغير 

 له أن يتمسّك بالقسمة الرّضائيّة فليس  أمّا المشتري لحصّة شائعة الّذي لم يسجّل حقّه في السّجلّ العقاريّ 

الملكيّة لم تنتقل إليه بعد وبالتّالي لا يعدّ شريكاً    لأنّ   ، غير المسجّلة، وليس له أن يتدخّل في القسمة كأحد الشّركاء

الشّخصيّة المترتّبة في ذمّة    تبالالتزاما  عاديّ   غير مسجّل يعتبر مجرّد دائن    على الشّيوع. فمشتري العقار بعقد  

. وباعتباره دائناً عاديّاً فقد أجاز المشرّع السّوري تدخّله في دعوى القسمة، فقد أجاز القانون المدني تدخّل  211البائع

التّدخل في القسمة دون    أصحاب الدّيون المسجّلة حقوقهم في السّجلّ العقاريّ إلى جانب  جميع الدّائنين العاديين  

والقضائيّةب  تمييز   الرّضائيّة  القسمة  المادّة  ين  نصّ  بموجب  وذلك  ولم    م.   ق.  796،  القسمة  تمّت  إذا  أمّا  س، 

 . 212إذ أنّ تدخلّهم في القسمة طوعي  واختياريّ   يتدخّلوا فيها فليس لهم الاعتراض على القسمة إلّا في حالة الغشّ.

 أن يعارضوا في   لدائني كلّ شريك   -1على أنّه: ) 842فقد نصّ في المادّة  أمّا القانون المدني المصريّ 
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تدخّلهم، وتوجّه المعارضة إلى كلّ الشّركاء، ويترتّب عليها  بغير  أن تتمّ القسمة عيناً أو أن يباع المال في المزاد  

في حقّهم ويجب    جراءات، وإلّا كانت القسمة غير نافذة  الدّائنين في جميع الإإلزامهم أن يدخلوا من عارض من  

 إدخال الدّائنين المقيّدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة.   على كلّ حال  

 أمّا إذا تمّت القسمة، فليس للدّائنين الّذين لم يتدخّلوا فيها أن يطعنوا عليها إلّا في حالة الغش(.  -2

فقد أجاز المشرّع المصري أيضاً التّدخلّ في القسمة، ولكن لم يوضّح نوع القسمة الّتي يجوز التّدخل فيها، كما لم  

  من الفقه إلى أنّ التّدخل يقتصر على القسمة القضائيّة وذلك تطبيقاً   جانب  ويذهب  تبيّن مدّة المعارضة أو شكلها.  

المادّة   المرافعات و من    126لنصّ  أنّ قانون  يتدخّل في    ه: )يجوز لكلّ ذي مصلحة  الّتي تنصّ على    الدّعوى أن 

 .  213منضمّاً إلى أحد الخصوم( 

وإذا كان النّص يوحي أن التّدخل يقتصر على القسمة القضائيّة لكن ينبغي التّوسّع في تفسير النّص وجعله شاملًا  

 . 214من الضّمانات وهي الأحوج إلى التّدخل  ؛ لأنّ القسمة الرّضائيّة خالية  أيضاً  للقسمة الاتّفاقيّة

فلا بدّ أن تكون مسجّلة حتّى تكون نافذة في مواجهة  وفقاً للمشرّع السّوريّ أو المصري  فإذا تمّت القسمة  

  من قانون السّجلّ العقاريّ   9نصّ المادّة    فالقسمة غير المسجلّة لا تكون نافذةً في مواجهة الغير بموجب   .لغير ا

تنصّ على أنّه: )جميع التّصرّفات والأحكام    114رقم    المصريّ   من قانون الشّهر العقّاريّ   10أمّا المادّة  .  السّوريّ 

هذه    النّهائيّة المقرّرة لحقّ من الحقوق العينيّة العقاريّة الأصليّة يجب كذلك تسجيلها ويترتّب على عدم التّسجيل أنّ 

 على الغير. ويسري هذا الحكم على القسمة ولو كان محلّها أموالًا موروثة....(.  الحقوق لا تكون حجّةً 

 أساس   وبيّنت محكمة النّقض المصريّة المقصود بالغير في هذه المادّة، بأنّه من يتلقّى حقّاً عينيّاً على العقار على

. كمــا بيّنــت محكمــة الــنّقض المصــريّة 215أنّه مازال مملوكاً على الشّيوع وقام بتسجيل سنده قبل تســجيل ســند القســمة

ه الغــرض مــن تســجيل القســمة  لإمكــان الاحتجــاج بهــا علــى الغيــر، حتــّى يكــون فــي اســتطاعة هــذا الغيــر أن يعلــم بأنــّ
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وقت صدور التّصرّف إليه من أحد المتقاسمين ما إذا كان العقار موضوع التّصرّف قــد وقــع فــي نصــيب المتصــرّف 

 .216إليه أم لم يقع

  المشتري الّذي لم يسجّل عقد شرائه لا يُعدّ من الغير، لأنّه لم تنتقل الملكيّة إليه بعد، لكن له في هذه الحالة       

الّذي اختصّ  أن يرفع دعوى بصحّة ونفاذ عقده على الجّ  القسمة.  زء المفرز  البائع بموجب عقد    فمتى تقاسم به 

البائع-الورثة الوارث  بينهم  فقد  -ومن  مفرزاً،  بنصيبه  البائع  الوارث  واختصّ  البيع  عقد  صدور  بعد  التّركة  أعيان 

 .217أصبح ملتزماً بأن ينقل للمشتري منه ملكيّة ما باعه شائعاً ممّا اختصّ به بمقتضى عقد القسمة

لحصّة   مواجهته،    فالمشتري  في  بالقسمة  الاحتجاج  يمكن  لا  القسمة  تسجيل  قبل  حقّه  والمسجّل  شائعة 

ويكون له التّمسك بالقسمة الّتي تمّت بين الشّركاء ولو لم يكن طرفاً فيها، ويمكن الاحتجاج بالقسمة على المشتري  

المشرّع   أعطاه  عاديّاً  دائناً  يكون  فإنّه  عقده  يسجّل  لم  الّذي  المشتري  أمّا  القسمة.  تسجيل  بعد  عقده  سجّل  الّذي 

الحقّ بالتّدخّل في القسمة حماية لمصالحه. وقد أعطى المشرّع أصحاب الحقوق العينيّة أيضاً الحقّ بالتّدخّل في  

 في مواجهتهم.  لمصالحهم وإلّا كانت غير نافذة   القسمة حمايةً 

 الفرع الثّاني: حكم التّصرّف المستمرّ إلى ما بعد القسمة:

 ، وذلك على النّحو التّالي: الرّهن التّأمينيكالرّهن الحيازيّ و بعد القسمة بعض التّصرّفات إلى ما  تستمرّ  قد         

 المستمرّ إلى ما بعد القسمة:    الرّهن التّأمينيأوّلًا: مصير 

الحصّة   على  المرتهن  الدّائن  فينفّذ  القسمة،  قبل  الشّريك  عقده  الّذي  المضمون  الدّين  أجل  يحلّ  أن  يمكن 

فقد   بالقسمة،  الرّهن  هذا  مصير  فيرتبط  القسمة  قبل  الدّين  أجل  يحلّ  لا  وقد  الشّريك  تالمرهونة.  نصيب  في  قع 

أكبر من الحصّة الّتي رهنها أو يقع حقّه على العقار    للحصّة الّتي رهنها، أو حصّة    مساوية    مفرزة    الرّاهن حصّة  

القسمة بمنقول أو    بأكمله، وقد يقع حقّه على عقار   بموجب  يختصّ  قد  الرّهن، كما  الّذي ترتّب عليه  أخر غير 

 مبلغ من النّقود. ب
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    وقع في نصيب المتصرّف حصّة مفرزة مساوية للحصّة المرهونة: -1

من    بدون إذن    شائع    إنّ التّأمين الّذي يعقده الشّريك في عقار    -1)  س على أنّه:  م.  ق.  1073نصّ المادّة  ت

 شركائه يحوّل بعد القسمة إلى الحصّة الّتي تقع في نصيبه. 

المبال-2 أو  الحصص  قيم  تعادل  التّأمين من  الّتي تصيب عاقد  المبالغ  العقار،  أمّا  ثمن  له من  تستحقّ  الّتي  غ 

 فتخصّص لتسديد مال التّأمين(. 

مصير   حالة  تناول  المشرّع  أن  التّأمينييتبيّن  عندما    الرّهن  الشّائعة،  حصّته  على  الشّريك  يعقده  الّذي 

الحصّة    للحصّة الّتي رتّب تأميناً عليها، حيث ينتقل التّأمين إلى  من العقار الشّائع مساويةً   مفرزة    يختصّ بحصّة  

الّتي اختصّ بها، العقاريّ   يأمينالتّ الرّهن  وفي هذه الحالة لا بدّ من قيد    المفرزة  للاحتفاظ    من جديد في السّجلّ 

 . 218برتبته

  على الحصّة المفرزة الّتي اختصّ بها الشّريك هو أثر    يالتّأمينالرّهن  ويرى جانب من الفقه أنّ ارتكاز  

بنطاقها الماديّ،    مطابقة نطاق الحصّة المعنويّ   ، وبالقسمة تمّ شائعة    . فالتّأمين كان وارداً على حصّة  219للقسمة

  زء المفرز، وبالتّالي تركّز حقّ الدّائن المرتهن أيضاً وليس في ذلك أيّ حلول  فتركّز حقّ الشّريك الرّاهن في هذا الجّ 

وليس    بينما يرى اتّجاه آخر أنّ ورود حقّ الدّائن المرتهن على هذا الجّزء يكون بمقتضى الحلول العينيّ   .220عينيّ 

الّذي يعقده المرتهن ليس حقّاً شائعاً والمرتهن ليس متقاسماً، إنّما الشّائع هو    يالتّأمينالرّهن  أثراً للقسمة؛ وذلك لأنّ  

. وينتقد هذا الرّأي أنّ شروط الحلول العينيّ غير  221حقّ الملكيّة الّذي ورد عليه التّأمين والشّركاء هم المتقاسمون 

 . 222محقّقة في هذه الحالة وهو الاستبدال، فالقسمة أفرزت حقّ الشّريك في هذه الحالة ولم تستبدله بحصّة  أخرى 

ليس الاحتمال الوحيد، فقد يقع نصيبه  الرّهن    للحصّة محلّ   مساوية    مفرزة    إنّ اختصاص الشّريك بحصّة  

ختصّ  بكامل العقار بموجب القسمة، أو ا أو اختصّ  يلتّأمينلرهن ا أكبر من الحصّة الّتي كانت محلّاً ل على حصة  
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من النّقود، وهذه الحالات لم يتناولها    مبلغ  بأو    ، أو اختصّ بمنقول  يالـتّأمينالرّهن  آخر غير الّذي ورد عليه    بعقار  

 . المشرّع السّوريّ 

 حصّة في عقار آخر غير الّذي ورد عليه الرّهن:   -2

آخر غير الّذي ورد عليه الرّهن، أمّا    حالة وقوع حقّ الشّريك الرّاهن على عقار     علىم ينصّ القانون السّوريّ ل

المصريّ  المدني  المادّة    القانون  من  الثّانية  الفقرة  في  نصّ  أ   م.   ق.  1039فقد  )م على  أحد    -2نّه:  رهن  وإذا 

غير الّتي    عند القسمة أعيان    هالشّركاء حصّته الشّائعة في العقار أو جزءاً مفرزاً من هذا العقار، ثمّ وقع في نصيب

من هذه الأعيان يعادل قيمة العقار الّذي كان مرهوناً في الأصل، ويعيّن هذا    رهنها، انتقل الرّهن بمرتبته إلى قدر  

بأمر   قيد    القدر  بإجراء  المرتهن  الدّائن  ويقوم  الرّهن خلال    على عريضة.  إليه  انتقل  الّذي  القدر  فيه  يبيّن  جديد 

أيّ ذي شأن   فيه  الّذي يخطره  الوقت  الوجه    تسعين يوماً من  الرّهن على هذا  انتقال  القسمة. ولا يضرّ  بتسجيل 

 المتقاسمين(.   متياز صدر من جميع الشّركاء ولا بابرهن  

المصريّ  حالةّ   المشرّع  تناول  عقار    واحدةّ   أيضاً  في  الشّريك  حقّ  وقوع  حالة  العقار    وهي  غير  آخر 

في الأصل.    ةً المرهون، فنصّ على أنّ الرّهن ينتقل برتبته إلى العقار الجديد وبمقدار الحصّة الّتي كانت مرهون

. وحفاظاً على مصلحة الدّائن المرتهن  223وانتقال الرّهن بمرتبته إلى العقار الجّديد يكون بمقتضى الحلول العينيّ 

في هذه الحالة يجب عليه تسجيل هذا الانتقال، فإذا قيّد حقّه خلال تسعين يوماً من اخطاره بتسجيل القسمة، فإنّه  

القيد   وقت  من  تحسب  رهنه  مرتبة  فإنّ  المدّة  هذه  عن  تأخّر  فإذا  الأوّل  القيد  تاريخ  من  الرّهن  برتبة  يحتفظ 

 .  224الجّديد 

  على مصلحة الشّريك المنفردة، الشّركاء    جميع  ويتبيّن من النّص أيضاً أنّ المشّرع المصريّ قدّم مصلحة

جعل حقّ الدّائن المرتهن من الشّركاء متقدّماً في المرتبة على الدّائن المرتهن من الشّريك لوحده، حتّى ولو كانت  ف
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الشّيوع يملك حصّته    في . فعلى الرّغم من أنّ المالك  225على الدّائن المرتهن من الشّركاء مجتمعين   مرتبته متقدّمةً 

ملكاً تامّاً إلّا أنّ المشرّع يقدّم دائماً مصلحة الشّركاء الجماعيّة على مصلحة الفرد، وهذا ما تبيّن في قانون التّجارة  

البحريّة أيضاً، حيث قيّد حريّة الشّريك في الشّيوع في رهن حصّته الشّائعة في السّفينة بموافقة المالكين الحائزين  

الّذي يصدر منهم جميعاً، فيحصلوا على   لثلاثة أرباع الحصص على الأقل، وذلك لكي لا يتعارض مع الرّهن 

 الائتمان الّلازم لاستثمار السّفينة.

  من العقار ذاته الّذي ورد عليه  وبذلك فقد تناول المشرّع السّوري حالة اختصاص الشّريك بحصّة مفرزة  

آخر غير الّذي ورد    فقد تناول حالة وقوع حقّ الشريك على حصّة من عقار    ، أمّا المشرّع المصريّ يالتّأمينالرّهن  

 . رّهن عليه ال

أمّا في حال وقع نصيب الشّريك على حصّة مفرزة من العقار نفسه الّذي ترتّب علي الرّهن، وهي الحالة      

السّوريّ  المشرّع  تناولها  ذهبت  الّتي  فقد  التّمهيديّ .  للمشروع  الايضاحيّة  المصري ّ   المذكّرة  الرّهن  للقانون  أنّ  إلى 

من الفقه يرى أنّ سبب تركّز الرّهن في    اً زء وذلك بمقتضى القسمة، وعلى الرّغم من أنّ جانبيتركّز في هذا الجّ 

  1073أنّ المادّة  يبدو. وبذلك 226آخر يرى أنّ ذلك بمقتضى القسمة  اً ، إلّا إنّ جانبة هو الحلول العينيّ هذه الحصّ 

الّذي رتّبه على    الرّهن التّأميني تتّفقان على أنّ    للقانون المصريّ   س والمذكّرة الايضاحيّة للمشروع التّمهيديّ   م.  ق.

 حصّته الشّائعة يتركّز على الحصّة المفرزة الّتي اختصّ بها بموجب القسمة. 

 أكبر من الحصّة المرهونة أو اختصاصه بالعقار كاملًا:   حصّة  اختصاص الشّريك ب -3

حصّة   أو  كلّه  العقار  الرّاهن  الشّريك  نصيب  في  وقع  فإنّ    مفرزة    إذا  رهنها،  الّتي  الحصّة  من  الرّهن  أكبر 

ويُنتقد الرّأي الّذي يرى أنّ  .  227يبقى قائماً على العقار وفي حدود الحصّة الّتي رهنها الشّريك قبل القسمة   يالتّأمين

الزّيادة في   العقار، لأنّ  الحصّة أو  إلى كامل  للمرتهن  الرّهن يمتدّ  فيه منفعة   الرّهن  كما قد    .228دون حقّ محلّ 
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الّذين تعاقدوا معه على أساس أن ينحصر حقّ الدّائن المرتهن في حدود    يسبّب ذلك ضرراً لدائني الرّاهن الآخرين

   .229الّتي ترتّب عليها الرّهن  الحصّة الشّائعة

 ورود الحصّة على منقول:    -4

من الفقه    بين الفقهاء في هذه الحالة، فاتّجه جانب    قد يقع في نصيب الشّريك الرّاهن منقول، وهناك خلاف  

لا يكون إلّا على العقارات، ويفقد المرتهن    الرّهن التّأمينيينقضي في هذه الحالة، إذ أنّ    الرّهن التّأمينيإلى أنّ  

أنّ انتقال حقّ المتصرّف إليه إلى  كما  .  230لم يرهنه  ؛ لأنّه وقع في ملك شخص  العقار المرهون ابتداءً   حقّه على 

الّتي اختصّ بها قابلةً لأن يرد عليها    ما اختصّ به الشّريك المتصرّف بموجب القسمة مشروط  بأن تكون العين 

من الفقه أنّ هذا    بينما اتّجه جانب  .231منقولاً   يالتّأمينالرّهن  ف الّذي سبق تقريره، ولا يمكن أن يكون محلّ  التّصرّ 

للعدالة الّتي قصدها المشرّع من نصّ المادّة  ، إذ أنّ ذلك أكثر تحقيقاً  حيازيّ   ينتقل إلى المنقول ولكن كرهن    رّهنال

 .  232م  م. ق.  2الفقرة  1039

  للتّسجيل،   الخاضعر  بين المنقول الخاضع للتّسجيل والمنقول العادي غي  ضرورة التّفريق  اتّجاه آخر  رى يو         

الّذي لا يخضع للتّسجيل ينتقل إليه    هن إليه ويبقى رهناً تأمينيّاً، أمّا المنقولللتّسجيل ينتقل الرّ المنقول الخاضع  أمّا  

 .233حيازيّاً  رهناً   الرّهن إلّا أنّه يصبح

   من النّقود: ورود الحصّة على مبلغ   -5

من النّقود بموجب القسمة، وهنا فرّق الفقه بين إذا كان أجل الدّين قد حلّ، ففي هذه    قد يختصّ الشّريك بمبلغ  

، وإذا لم يكن قد حلّ أجل الدّين يمكن للدّائن المرتهن رهنه التّأميني الحالة يستوفي حقّه من هذا المبلغ وفقاً لرتبة  

الاتّفاق مع الشّريك المدين الرّاهن على إيداع المبلغ مع استغلاله لحين حلول أجل الدّين واستيفاء حقّه، وهو ما  
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الدّين   يعتبر صورةً  وإنّ 234لرهن  الّتي    .  الغاية  مع  يتّفق  النّقود  هذه  بالأفضلية على  المرتهن حقّه  الدّائن  استيفاء 

 .235ائن المرتهن يقصدها المشرّع وهي حماية مصلحة الدّ 

العلنيّ   كذلك إذا كان المال الشّائع غير قابل   يتمّ استيفاء الدّين المضمون  للقسمة وتمّ بيعه في المزاد   ،

كمعدّل  من النّقود    أي إذا اختصّ الشّريك الرّاهن بمبلغ  .  236بالرّهن من الثّمن الّذي يقع في حصّة الشّريك الرّاهن 

التّاليين له   لقسمة أو تصفية يستوفي الدّائن المرتهن حقّه منها بالتّقدّم على الدّائنين العاديين والدّائنين المرتهنين 

 . 237ي الرّتبةف

 عقار   اً على حصّته الشّائعة فييّ تأميناً رهنويتبيّن أنّ جميع هذه الحالات هي عندما يرتّب الشّريك في الشّيوع     

على حصّته الشّائعة في أحد المنقولات الخاضعة للتّسجيل، فالرّهن الّذي   يّاً تأمين رهناً   ولكن ماذا لو رتّب الشّريك

، ويكون للشّريك على الشّيوع رهن حصّته الشّائعة فيها. فإذا تمّ  الرّهن التّأمينيب يترتّب على هذه المنقولات شبيه  

وهي أن يختصّ الشّريك الرّاهن بكامل المنقول فيبقى الرّهن قائماً على  ع نميّز ثلاث حالات: تقسيم المال الشّائ

لى المال الّذي  آخر غير المنقول انتقل الرّهن بمرتبته إ  فقط، أو أن يقع نصيبه على مال  المرهونة الحصّة الشّائعة 

 . 238النّقدي   هذا المقابل ينقضي الرّهن ويستوفي الدّائن حقّه منف من النّقود  ، وقد يختصّ بمبلغ  اختصّ به الراهّن

 ثانياً: مصير الرّهن الحيازي المستمرّ إلى ما بعد القسمة: 

يّاً،  تأميناً  رهنتناولوا مصير تصرّف الشّريك على حصّته إذا كان    والمصريّ   يتبيّن أنّ المشرّعين السّوريّ 

 دون التّصرفات الأخرى، فما مصير تصرّف الشّريك إذا رتّب رهناً حيازيّاً على حصّته الشّائعة؟ 

ها بمختلف أنواع التّصرّفات القانونيّة  صّته ملكاً تامّاً وله التّصرّف فيالشّيوع يملك ح   فيإذا كان الشّريك  

اً لا يكون إلّا في بعض الحالات الّتي يستطيع فيها  من حيث المبدأ، إلّا إنّه تبيّن أن رهن الحصّة الشّائعة حيازيّ 

  عينيّ   عقد    الشّريك الرّاهن تمكين الدّائن المرتهن من حيازة المال المرهون؛ لأنّ الرّهن الحيازي في القانون السّوريّ 
 

 .80(. ص: 2010. وارد في  سعد، ) 55. ص20. التّأمينات العينيّة. فقرة 1970د. منصور. منصور مصطفى.  234
 .91(. ص: 1996. تناغو، ) 423. فقرة 12بلانيول وريبير وبيكيه. ج  235
 .112(. ص: 2007حمدان، )  236
 .30(. ص: 2004طلبة، )  237

محمّد  ، العمّاوي    238 الغفور  عبد  البيت2003)   ،محمّد  آل  جامعة  الأردن.  الخاصّة.  الطّبيعة  ذات  المنقولات  رهن  ماجستير.  رسالة    كليّة   -(. 
 .65. ص: الدّراسات الفقهيّة والقانونيّة 
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بالتّسليم إلّا  يتمّ  أنه عقد    .لا  الرّغم من  المصريّ   رضائي    وعلى  القانون  حتّى    في  التّسليم  إلى  أيضاً  يحتاج  فإنّه 

فإذا استطاع الشّريك رهن    .239يكون نافذاً في حقّ الغير وإلّا لن يكون له حقّ التّقدم والتّتبع في مواجهة الآخرين 

 اً يكون تصرّفه صحيحاً مرتبطاً بنتيجة القسمة إذا لم يحل أجل الدّين قبل القسمة.  حصّته حيازيّ 

، وقد يقع نصيب الشّريك الرّاهن  قد يكون على عقار أو منقول وفقاً لقواعد القانون المدنيّ   والرّهن الحيازيّ 

من    عقار أو يختصّ بعقار بكامله أو يقع نصيبه على منقول أو يختصّ بمبلغ  بموجب القسمة على حصّة في  

الحكم المنصوص    أنّ النّقود. لم ينصّ المشرّع على مصير الرّهن في هذه الحالة إلّا إنّ معظم الفقه قد توجّه إلى  

 . 240يمتدّ أيضاً إلى الرّهن الحيازي بطريق القياس  تّأمينيعليه فيما يتعلّق بالرّهن ال

 المطلب الثّاني: آثار تصرّف الشّريك في حصّته الشّائعة بالنّسبة للشّركاء:

منع   للشّركاء  وليس  الشّائعة،  بحصّته  للتّصرّف  الشّركاء  بقيّة  موافقة  إلى  الشّيوع  في  الشّريك  يحتاج  لا 

أحد   إلى  تصرّفه  كان  سواء  بمصالحهم،  يكن ضارّاً  لم  ما  عليه  الاعتراض  أو  الشّريك  إلى  تصرّف  أو  الشّركاء 

اً  مفيده قد يكون  تصرّف الشّريك أو نفاذه، إلّا أنّ   أجنبي عنهم. وإذا لم يكن إعلان الشّركاء بالتّصرّف لازماً لصحّة

 في حال أراد أحد الشّركاء الأخذ برخصة الاسترداد أو الشّفعة.  

إنّ هاتين الوسيلتين تمكّنان الشّركاء في الشّيوع من منع المشتري الأجنبي من الدّخول في الشّيوع معهم.  

التّعاقد،   وقد  أخذ بهما المشرّع المصري استثناءً من  حيث أنّ المصدر التّاريخي لرخصة    المبدأ العام في حريّة 

التّاريخي للشّفعة هو الفقه الإسلامي  فما هي الأحكام الخاصّة    .241الاسترداد هو القانون الفرنسي، أمّا المصدر 

لم يأخذ بهاتين الرّخصتين، فهل أحسن في توجّهه ؟ وبذلك لابدّ من دراسة    بكلّ منهما؟ وإذا كان المشرّع السّوريّ 

 هذا المطلب على النّحو التّالي: 

 الفرع الأوّل: حقّ الشّركاء في استخدام رخصة الاسترداد. 

 الفرع الثّاني: حقّ الشّركاء في استخدام رخصة الشّفعة. 

 
 . 786ص: . 10ج السّنهوري، )د.ت(.  239
 .   193(. ص: 1982. الصّدة، ) 112(. ص: 2007حمدان، )  240
 .851. ص: 8السّنهوري، )د.ت(. ج  241
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 الشّركاء في استخدام رخصة الاسترداد:الفرع الأوّل: حقّ 

هي رخصة   فيتمتّع    الاسترداد  الشّائعة،  الحصّة  بيع  عقد  في  المشتري  محلّ  الحلول  من  المستردّ  تمكّن 

الشّخصيّ  الحلول  بمقتضى  التزاماته  ويتحمّل  حقوقه  إلى    رجعيّ   وبأثر    بجميع  الشّائعة  الحصّة  بيع  وقت  إلى 

 .  242المشتري 

من الشّفعة، ولا يختلف عنها إلّا ببعض الفروقات البسيطة، ولكنّ    الاسترداد هو نوع    وقد رأى البعض أنّ 

حقّ الاسترداد يختلف عن الشّفعة في المصدر والنّطاق و الهدف أيضاً، فهدف الاسترداد هو منع الأجانب من  

بالحصّة   التّصرّف  على  يترتّب  الّذي  الضّرر  منع  هو  الشّفعة  من  والهدف  التّركات،  أسرار  إلى  الوصول 

وصول  243الشّائعة  منع  ولكن  يُ   الأجنبيّ .  ضرراً  يبدو  التّركات  أسرار  نتيجة  إلى  الضّرر  وهذا  تجنّبه،  لبيع    راد 

تجنّبه   المراد  الضّرر  إنّ  كما  الشّائعة،  عند  الحصّة  بالشّفعة  أسرار  بالأخذ  كشف  يكون  قد  الشّائعة  الحصّة  بيع 

الشّركاء، فلا يبدو الفرق كبيراً بين الهدف من الرّخصتين. وحتّى يمكن الأخذ برخصة الاسترداد لا بدّ من توفّر  

القانونيّة،   أثارها  تترتّب  حتّى  الشّروط،  من  المجموعة  هذا  تناول  التّالي:  على  فرعفيتمّ  الأخذ    النّحو  شروط 

 بالاسترداد )أوّلًا(، أثار الاسترداد )ثانياً(. 

 :  جراءاتهإو  أوّلًا: شروط الأخذ بالاسترداد

للشّريك في  -1منه فتنصّ على أنّه: )   833برخصة الاسترداد في المادّة    أخذ القانون المدني المصريّ 

شريك   باعها  الّتي  الشّائعة  الحصّة  يستردّ  أن  المال  من  مجموع  في  أو  الشّائع  بطريق    المنقول  لأجنبي  غيره 

الممارسة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ إعلانه به، ويتمّ الاسترداد بإعلان يوجّه  

إلى كلّ من البائع والمشتري ويحلّ المستردّ محلّ المشتري في جميع حقوقه والتزاماته إذا هو عوّضه عن كلّ ما 

 أنفقه. 

 إذا تعدّد المستردّون فلكلّ منهم أن يستردّ بنسبة حصّته(.  -2 

 
 .864. ص: 8السّنهوري، )د.ت(.ج  242
 .156(. ص: 2000النّشار، )  243
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إذا باع    -1منه حيث تنصّ على أنّه:)  24بها وذلك في المادّة    كما أخذ قانون التّجارة البحريّة المصريّ 

موصى    أحد المالكين حصّته في السّفينة لأجنبي عن الشّيوع وجب على المشتري إخطار المالكين الآخرين بكتاب  

 بعلم وصول بالبيع وبالثّمن المتّفق عليه.   عليه مصحوب  

مالك    -2 بإعلان    ولكلّ  المبيعة  الحصّة  يستردّ  كلّ    أن  إلى  البا   يوجّه  الثّمن  من  يدفع  أن  بشرط  والمشتري  ئع 

للقانون وأن يقيم الدّعوى عند الاقتضاء، وذلك خلال ثلاثين يوماً    والمصاريف  أو يعرضهما عرضاً حقيقيّاً وفقاً 

 من تاريخ الاخطار المنصوص عليه في الفقرة السّابقة. 

 مت الحصّة المبيعة بينهم بنسبة حصصهم(. سّ  وإذا طلب الاسترداد أكثر من مالك قُ -3

الاسترداد  السّوريّ   المشرّعأمّا   برخصة  يأخذ  المدني  لم  القانون  أخذفي  فقد  ذلك  ومع  قانون    ،  في  بها 

ذا باع أحد المالكين حصّته في السّفينة لأجنبي وجب على  إ -1: )أنّه  منه على  52فتنصّ المادّة  التّجارة البحريّة،  

يعلمهم بالبيع والثّمن المتّفق عليه وذلك خلال خمسة عشر يوماً    مسجّل    المشتري إخطار المالكين الآخرين بكتاب  

 من تاريخ البيع. 

يوجّه إلى كلّ من البائع والمشتري بشرط أن يدفع    على الشّيوع أن يستردّ الحصّة المباعة بإعلان    لكلّ مالك  -2

خطار المنصوص عليه  لاثين يوماً من تاريخ الإ الثّمن والمصاريف وأن يقيم الدّعوى عند الاقتضاء، وذلك خلال ث

 في الفقرة السّابقة. 

 على الشّيوع قسّمت الحصّة المبيعة بينهم بنسب حصصهم(.  إذا طلب الاسترداد أكثر من مالك  -3

أنّ   والمصريّ يتبيّن  السّوري  البحريّة  التّجارة  يتعلّق    قانون  فيما  الرّخصة  بهذه  نصّا على الأخذ  وحدهما 

على إمكانيّة    صريح  القوانين المنظّمة لأحكامها بشكل    بالسّفينة، أمّا المركبات والطّائرات وكذلك المتاجر فلم تنصّ 

بشأنه نصّ  يرد  لم  فيما  العامّة  القواعد  إلى  الرّجوع  كان لابدّ من  وإذا  الاسترداد،  تطبيق  الأخذ برخصة  فيمكن   ،

قد أخذ بها. ولكن لا    ، لأنّ القانون المدني المصريّ رخصة الاسترداد على المنقولات السّابقة في القانون المصريّ 

لا يأخذ برخصة    القانون المدني السّوريّ   ، إذ أنّ يمكن تطبيق الاسترداد على هذه المنقولات في القانون السّوريّ 

 الاسترداد وبالتّالي تكون السّفينة هي وحدها الخاضعة لرخصة الاسترداد دون المنقولات الأخرى. 
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والاسترداد رخصة  لا يمكن استخدامها إلّا في حالات الشّيوع، سواء كان الشّيوع وارداً على منقول  شائع    

أموال    عيّن  م مجموعة  على  أو  عقارات.    سواء   بالذّات  أو  منقولات  نطاق  كانت  عن  الاسترداد  نطاق  يختلف  إذ 

المشرّع من الفصل ما بين نطاق حقّ الاسترداد  الشّفعة،   للمشروع التّمهيدي قصد  المذكّرة الايضاحيّة  وقد بيّنت 

نطاق حقّ الشّفعة الّذي يؤخذ به في العقارات، حيث  بين  مجموعة من الأموال و   وأ الّذي يؤخذ به في المنقولات  

إذا كانت هذه    . حيث يثبت حقّ الاسترداد للشّريك244ذلك يمنع تعارض الحقوق في الميدان الواحد   وضّحت أنّ 

الشّائعة داخلة في مجموع من الأموال كما لو كانت تركةً  الشّركة بعد    تتألّف من عدّة عناصر، وأموال   الحصّة 

. أمّا العقار الشّائع المعيّن بالذّات لا يكون محلّاً لحقّ الاسترداد، حتّى لو كان هذا العقار هو  245والمتجر حلّها  

ر مجموعة من الشّروط والإجراءات  وحتّى يمكن الأخذ برخصة الاسترداد لا بدّ من توفّ .  246المورّث   كلّ ما تركه

 كالتّالي: 

 : اد شروط الأخذ بالاسترد  -1

 تامّ من أحد الشّركاء بيعاً اختياريّاً:     أن يصدر عقد بيع   -أ

فعقد البيع التّام وحده الّذي يجوز فيه الاسترداد دون العقود الأخرى حتّى ولو كانت معاوضة, أمّا طلب  

لأوانه، كما لا يجوز استعمال حقّ الاسترداد إذا تمّ البيع    الاسترداد في مرحلة التّفاوض أو الشّروع في البيع سابق  

أحد    فإذا قام .  247حيث كان يستطيع دخول المزاد ويمنع الأجنبي من الدّخول في الشّيوع لو أراد   في المزاد العلنيّ 

ثمن    في  اءكالشّر  وتحديد  عيناً  قسمتها  إمكان  لعدم  العلني  بالمزاد  وبيعها  المشتركة  العين  قسمة  بطلب    الشّيوع 

بإجابة طلب الشّريك الآخر ببيعه حصّته بهذا الثّمن استناداً إلى حقّه بالأفضلية    للمزايدة، فهو غير ملزم    أساسيّ 

أنّ الشّريك        قصد بهعلى الغير باسترداد الحصّة الشّائعة، لأنّ تحديد الثّمن في هذه الحالة يكون للمزايدة، ولا يُ 

 .248الشّركاء  ولا يقصد به أنّه يجبر على بيع حصّته لأحد،  طالب القسمة قد تخلّى عن الحصّة وهي حقّه
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 : شائعة أن يكون البيع وارداً على حصّة   -ب

البيع  البيع وارداً على حصّة  مفرزة،    إذا كان  الأخذ برخصة الاسترداد   يجوزلا   نافذ  في  لأنّ هذا  غير 

 .  249هذه الرّخصةلاستعمال  ولا يصبح المشتري شريكاً على الشّيوع، فلا يبقى مبرّر  ركاء مواجهة الشّ 

البعض جواز   يرى  ببينما  الحصّة شائعةً الأخذ  كانت  مفرزةً   الاسترداد سواء  في  أو  للشّريك  ليس  ؛ لأنّه 

 . 250مفرزة الشّيوع التّصرّف بحصّة  

 من أحد الشّركاء إلى أجنبي عنهم:   الصّادر أن يكون البيع   -ت

الاسترداد، إذ الغاية من الاسترداد غير  رخصة  فإذا كان المشتري أحد الشّركاء لا يكون لأحدهم استعمال  

فلا    متوفّرة   اعتبار،  الشّريك محلّ  يكون شخص  أن  بدّ  فلا  بحقّ الاسترداد  الشّركاء  يأخذ  وحتّى  الحالة.  هذه  في 

 .251يستخدمون حقّهم بالاسترداد إذا لم يكن شخص الشّريك محلّ اعتبار 

 :   الشّائع  أن يكون المستردّ شريكاً في المال -ث

ك  يالشّركاء هم الّذين يتضرّرون من دخول الأجنبي بينهم، وبالتّالي يكون الاسترداد من حقّ الشّر بما أنّ  

الأصلي   الشّريك  بين  تميّز  لم  التّمهيدي  للمشروع  الإيضاحيّة  فالمذكّرة  الخاصّ،  أو  العامّ  خلفه  أو  الأصلي 

أو رفع  252والعارض  يتمّ الاسترداد  أن  وحتّى  الشّائعة  الحصّة  بيع  الشّريك من وقت  له صفة  تثبت  أن  . ويجب 

 من الحصّة المباعة  منهم استرداد جزء    فإذا تعدّد المستردّون يكون لكلّ  .  253الدّعوى بها، وذلك قبل أن تتمّ القسمة

المسترّد شخصاً   متناسب الشّائع. وسواء كان  المال  نسبة حصّته في  بالحصّة   أمع  المطالبة  أكثر يجب عليه  و 

الشّيوع ويصبح شريكاً معهم    المطالبة بجزء    دون تجزئة؛ لأنّ   المباعة كاملةً  فقط لا يمنع الأجنبي أن يدخل في 

 .254وبالتّالي لا يبقى مبرّر للاسترداد في هذه الحالة 
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 إجراءات الأخذ بالاسترداد:  -2

إضافة إلى هذه الشّروط لا بدّ من القيام بمجموعة من الإجراءات أيضاً حتّى يتمكّن الشّريك من استرداد الحصّة  

 المبيعة. 

 أن يبادر الشّريك البائع أو المشتري إعلان باقي الشّركاء بالبيع:   -أ

لم يشترط القانون شكلًا معيّناً للإعلان، كما لم يحددّ ميعاداً له، ولم يشترط أن يكون الإعلان رسميّاً وذلك  

 م.   م.  ق.  1الفقرة   942على خلاف المقرّر في الشّفعة بموجب المادّة 

 أن يعلن المستردّ الشّريك البائع والمشتري برغبته في الاسترداد:    -ب

يكون لمن يريد الأخذ برخصة الاسترداد أن يعلن عن رغبته  لكلّ من البائع والمشتري خلال ثلاثين يوماً،  

ا أنفقه. فالمشرّع لم يحدّد ميعاداً لإعلان  بعد إعلانه بالبيع أو علمه به وأن يبدي استعداده لتعويض المشتري عمّ 

 قصيراً ليعلن المستردّ البائع والمشتري عن رغبته بالاسترداد، والهدف من هذا التّحديد عدم   اً البيع، ولكن حدّد ميعاد 

 .255قاً فترة طويلة ترك مصير البيع معلّ 

في الإعلان. فلم يشترط الرّسميّة في هذا الإعلان كما اشترط ذلك    نة  معيّ   المشرّع على طريقة    لم ينصّ 

أو أن يكون شفويّاً ويقع عبء إثباته على الشّريك    أو غير مسجّل    مسجّل    في الشّفعة، لذلك يمكن أن يتمّ بكتاب  

  م.   ق.  940. ومع ذلك هناك من يرى أنّ يتمّ هذا الإعلان على يد محضر، على الرّغم من أنّ المادة  256المستردّ 

المادّة   أمّا  بالشّفعة،  الخاصّ  الإعلان  في  الرّسمية  على  نصّت  في    م.  ق.  833م  الرّسميّة  على  تنص  لم  م 

بالاسترداد  الخاصّ  المصريّ 257الإعلان  المدني  فالقانون  البائع    .  الشّريك  إعلان  في  الرّسمية  على  ينصّ  لم 

الرّسميّة في إعلان   ينصّ على  لم  الإعلان. وكذلك  لهذا  معيّنة  مدّة  لم يشترط  كما  للشّركاء الآخرين،  والمشتري 

 المستردّ برغبته في الاسترداد.  

 بينما قانون التّجارة البحريّة اشترط الرّسميّة في الإعلان الموجّه إلى الشّركاء المالكين في الشّيوع، حيث 
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خطار علم وصول البيع  ن بهذا البيع  وأن يتضمّن هذا الإنصّ على أن يقوم المشتري بإخطار المالكين الآخري

من قانون التّجارة البحريّة المصري. ويتبيّن    24والثّمن المتّفق عليه أيضاً وذلك بموجب الفقرة الأولى من المادّة  

ا القانون  فعل  كما  للإعلان  ميعاداً  يحدّد  لم  المشرّع  أن  النّص  الإ من  بهذا  الملزم  جعل  وأنّه  هو  لمدني،  خطار 

 المشتري فقط دون الشّريك البائع.  

السّوريّ  المشرّع  الشيوع    كذلك  في  للشّركاء  الموجّه  يكون الإعلان  أن  اشترط  البحريّة  التّجارة  قانون  في 

خطار هو  متّفق عليه، وجعل الملزم بهذا الإموصى يتضمّن العلم بالمبيع والثّمن ال  رسميّاً، وذلك أن يكون بكتاب  

 الّذي  المشتري فقط، ولكنّه حدّد مدّة الإخطار بخمسة عشر يوماً من تاريخ البيع، وذلك بخلاف القانون المصريّ 

 خطار. لم يحدّد ميعاداً لهذا الإ

فإذا رغب أحد الشّركاء أو بعضهم أو كلّهم الأخذ بالاسترداد عليه أن يعلن رغبته بذلك للبائع والمشتري  

خلال ثلاثين يوماً من إعلانه بالبيع أو علمه به. والمقصود بالعلم الّذي يبدأ منه سقوط الحقّ في طلب استرداد  

الحقيقيّ  العلم  المبيعة هو  البيع شاملةً   الحصّة  الظّنيّ   بشروط  العلم  المدفوع  دون  . ويكفي أن يعرض  258الثّمن 

المستردّ استعداده لدفع الثّمن والفوائد والمصروفات،  دون الحاجة إلى عرض ذلك عرضاً حقيقيّاً، ودون أن يكون  

 . 259ملزماً بإيداع الثّمن خزانة المحكمة كما يجب ذلك في الشّفعة 

أنّ  يبدو  في   ولكن  الشّائعة  الحصّة  لاسترداد  كاف   غير  والمصاريف  النّفقات  بتحمّل  الاستعداد  إظهار 

الثّمن والمصاريف أو أن يعرض ذلك عرضاً حقيقيّاً، وذلك بموجب   أن يدفع  المستردّ  يتوجّب على  إذ  السّفينة، 

، إذ أنّ الاستعداد  ذلك الفقرة الثّانية من قانون التّجارة البحريّة المصريّة، ويبدو أنّ المشرّع السّوري أكثر تشدّداً في  

لذلك غير كاف  للمطالبة بالاسترداد، وإنّما لا بدّ أن يدفع الثّمن    لدفع النّفقات والمصاريف وحتّى العرض الحقيقيّ 

 والمصاريف حتّى يتمكّن من المطالبة بالاسترداد. 

  ق. م. م.   833، وذلك بموجب المادّة  فإذا تمّ الاسترداد حلّ المستردّ محلّ المشتري في حقوقه والتزاماته

  باتّاً ونافذاً إذا لم يعلن الشّركاء عن رغبتهم بالاسترداد في الوقت المحدّد سقط حقّهم بالاسترداد وأصبح البيع  أمّا  
 

 .624(. ص: 1998. وارد في طلبة، ) 277. ص: 60. ق 1. ج 43. مكتب فنّي 1992\2\10قضائيّة. نقض    53. س 1191طعن  258
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البائع أو  حقّ جميع الشّركاء. كذلك يسقط حقّهم بالاسترداد ولو تمّ في الميعاد المحدّد، إذا وجّه الإعلان إلى  في  

 .260المشتري فقط، إذ إنّ الإعلان يجب أن يوجّه لكليهما 

 ثانياً: أثار الاسترداد: 

من الأثار القانونيّة، فتكون    جراءات القانونيّة الّلازمة، تترتّب مجموعة  إذا توافرت شروط الاسترداد وتمّت الإ 

 علاقة البائع والمشتري والمستردّ على النّحو التّالي: 

 علاقة المستردّ مع المشتري:    -1

. فالرّابطة  ذا تمّ الاسترداد حلّ المستردّ محلّ المشتري في حقوقه والتزاماته كما لو اشترى من البائع مباشرةً إ

  بين المشتري والمسترّد ليست رابطة استخلاف، ويترتّب على ذلك سقوط جميع التّصرّفات الّتي قد يرتّبها المشتري 

. ولكن يلتزم المشتري اتّجاه  261أنّ المشتري لا يلتزم بضمان الاستحقاق اتّجاه المسترّد على الحصّة المبيعة، كما  

ويلتزم   الاسترداد،  تاريخ  إلى  البيع  تاريخ  من  المبيعة  الحصّة  من  عليها  حصل  الّتي  الثمار  له  يردّ  أن  المسترد 

تحمّلها الّتي  النّفقات والمصاريف  بدفع  المشتري  اتّجاه  له م262المستردّ  الثّمن  يلتزم بدفع  إلى يوم  . كما  الفوائد  ع 

 . 263المشتري قد دفع الثّمن للبائع  الوفاء إذا كان

 علاقة المستردّ مع البائع:   -2

ذا كان المستردّ يحلّ محلّ المشتري في عقد البيع، هذا يعني أنّه يلتزم بدفع الثّمن إلى البائع، إلّا إذا كان  إ

يدفع الثّمن إلى المشتري، ويلتزم البائع بنقل الملكيّة إلى المسترد. وينتفع المسترد  المشتري قد دفعه ففي هذه الحالة 

بما كان للمشتري من حقوق، كما لو كان البائع قد منح المشتري أجلًا للوفاء، فيستفيد المستردّ من هذه المدّة، أمّا  

 . 264م  م.  ق.  945في الشّفعة فلا يكون له الانتفاع بهذا الأجل إلّا بموافقة البائع وذلك بموجب المادّة 

 علاقة البائع بالمشتري:    -3
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بحقوق    المشتري  يتمتّع  فلا  والتزاماته،  بحقوقه  البيع  عقد  في  المشتري  محلّ  المستردّ  ولا    يحلّ  البائع  قبل 

 اتّجاهه.  يتحمّل التزامات  

مع أحكامه في قانون التّجارة البحريّة ولو    وتتشابه أحكام الاسترداد الواردة في القانون المدني المصريّ 

قانون التّجارة البحريّة تتضمّن حالة خاصّة من الاسترداد، فتنصّ    اختلفت عنه ببعض الإجراءات والمواعيد. إلّا أنّ 

من قانون التّجارة البحريّة السّوري على أنّه: )إذا كان المالك على الشّيوع من العاملين في السّفينة جاز    53المادّة  

المختصّة(.  لة فصله عن  له في حا المحكمة  بمعرفة  الخلاف  وتقدّر حصّته عند  الشّيوع  ينسحب من  أن  عمله 

فللشّريك أن ينسحب من الشّيوع على أن يحصل على    .265ويتضمّن قانون التّجارة البحريّة المصري نصّاً مماثلاً 

نوع   وهو  المالكين،  بقيّة  من  حصّته  الجبريّ   قيمة  الاسترداد  الحصّة  من  قيمة  أداء  على  الشّركاء  يجبر  حيث   ،

الانسحاب  أراد  إذا  لأخذه  266للشّريك  ويشترط  للشّريك،  جوازيّ  الشّائعة  الحصّة  واسترداد  الشّيوع  من  فالخروج   .

عاملًا   يكون  أن  الحالة  هذه  في  لأنّ  بالاسترداد  عمله.  من  يفصل  وأن  السّفينة  الوحيد  على  السّبب  هو  الفصل 

المتوف لورثة  ليس  إذ  والوفاة,  كالاستقالة  الأخرى  الحالات  دون  الاسترداد  لهذه    ىلطلب  وفقاً  الاسترداد  طلب 

 .267المادّة

رخصة   شريك    ممنوحة    الاسترداد  دخول  لتجنّب  الشّيوع  على  وذلك    أجنبيّ   للشّركاء  الشّيوع،  في  معهم 

حلّ المشتري، وإذا لم يتم  م  محدّدة، فإذا تمّ الاسترداد حلّ الشّريك المستردّ   تّباع إجراءات   وبإ معيّنة    بتوافر شروط  

 البيع وينفذ في مواجهة الشّركاء.يستقرّ  

 الفرع الثّاني: حقّ الشّركاء في استخدام رخصة الشّفعة:

الأخرى    ليست   الاسترداد فالرّخصة  الشّركاء،  بقيّة  مع  شريكاً  الأجنبي  دخول  لتجنّب  الوحيدة  الرّخصة 

  ، أمّامن القانون المدني   948تّى ح  935أحكامها من المادّة  الممنوحة لهم هي الشّفعة، وقد نظّم المشرّع المصريّ 

 
 من قانون التّجارة البحريّة المصري. 25المادّة  265
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أنّ    فقد ألغى الأخذ برخصة الشّفعة، وقد بيّنت المذكّرة الإيضاحيّة للقانون المدني السّوريّ   القانون المدني السّوريّ 

 الاقتصاديّة في سورية لا توجب الاستمرار بالأخذ بها. و الشّفعة من الحقوق الضّعيفة، وأنّ الحياة الاجتماعية 

تجيز في بيع العقار    بأنّها رخصة  عدّد المشرّع المصري الشّفعة من أسباب كسب الملكيّة. وعرّفها  وقد  

طي الحقّ  تع  . فالشّفعة رخصة  268الحلول محلّ المشتري في الأحوال وبالشّروط المنصوص عليها في المواد التّالية

وع فيه أي الّذي ورد  الشّيوع في عقار أن يتملّك بإرادته المنفردة العقار المشف  في  أو شريك  للشّفيع وهو مالك لعقار  

 .  269وذلك بإعلان رغبته في الأخذ بالشفعةعليه البيع، 

 لذا لابدّ من بيان شروط الأخذ بالشّفعة )أوّلًا(، وإجراءاته )ثانياً(.  

 أوّلًا: شروط الأخذ بالشّفعة:  

 حيث  ق. م. م. 936ات الّتي يجوز لها الأخذ بالشّفعة في نصّ المادّة الفئ  عدّد القانون المدني المصريّ 

 لمالك الرّقبة إذا بيع كلّ حقّ الانتفاع الملابس لها أو بعضه.  -)أ  يثبت الحقّ للشفعة لهؤلاء على التّرتيب التّالي:

 ..( من العقار الشّائع إلى أجنبي. للشّريك في الشّيوع إذا بيع شيء   -ب

الشّيوع في المرتبة الثّانية من الفئات الّتي يجوز لها الأخذ بالشّفعة، وتتمّ المفاضلة بينه    فييأتي الشّريك  

المادّة. الوارد في هذه  للتّرتيب  بالشّفعة وفقاً  الحقّ  الحقّ    وبين غيره من أصحاب  إذا ثبت  أنّه  النّص  فيتبيّن من 

بالشّفعة لأكثر من شخص من هذه الفئات فإنّ المفاضلة بينهم تتمّ على أساس هذا التّرتيب، أمّا إذا كان التّزاحم  

  937منهم، وذلك بموجب المادّة    تمّ المفاضلة بينهم على قدر نصيب كلّ  ت   بين أشخاص ينتمون إلى طبقة واحدة 

للشّريك    م.  ق. بالشفعة  الحقّ  فيثبت  يفضّ   فيم.  لا  إلاّ الشّيوع  عليه  الا  ل  بيع حقّ  في حال  الرّقبة    نتفاع مالك 

. إذ أنّ الشّفيع يتقدّم على من  مختلفة    الملابس له أو لبعضه إذا حصل التّزاحم في الشّفعة بين من ينتمون لفئات  

طبقة   إلى  طبقة    ينتمي  إلى  ينتمي  من  عليه  ويتقدّم  أمّا270أعلى   أدنى،  على    .  المالكين  بين  الشّفعة  في  التّزاحم 

 منهم.  الشّيوع، أي الّذين ينتمون إلى نفس الطّبقة، تتمّ المفاضلة بينهم على أساس قدر نصيب كلّ  

 
 ق. م. م. 935المادّة  268
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 وإذا كان القانون المدني قد عدّد الحالات الّتي يجوز فيها الأخذ بالشّفعة، فإنّه عدّد الحالات الّتي لا يجوز        

 لا يجوز الأخذ بالشّفعة:   -1م على أنّه: )   م. ق.  939فيها الأخذ بالشّفعة فتنصّ المادّة 

 القانون. إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقاً لإجراءات رسمها  -أ

إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزّوجين أوبين الأقارب لغاية الدّرجة الرّابعة أو بين الأصهار   -ب

 (. ...لغاية الدّرجة الثّانية. 

بالمزاد   البيع  في  برخصة الاسترداد  منع الأخذ  كما  العلني،  بالمزاد  البيع  تمّ  إذا  بالشّفعة  لم يجز الأخذ  فالمشرّع 

با قيداً آخر على حقّ الأخذ  المشرّع  المدني على  العلني. وقد فرض  القانون  فقد نصّ  عدم جواز الأخذ  لشّفعة، 

الثّانية من المادّة   م. ذلك    م.  ق.  939بالشّفعة إذا كان البيع صادراً لأحد الأقارب المنصوص عليهم في الفقرة 

بهذا القيد فيما يتعلّق  المشّرع  بينما لم يأخذ  .  271البيع لأنّ شخصيّة المشتري تكون قد أُخذت بعين الاعتبار عند  

بحقّ الاسترداد، فالمقصود بالأجنبي الّذي يتّخذ في مواجهته بحقّ الاسترداد يختلف عن الأجنبي الذي يتّخذ في  

مواجهته بحقّ الشّفعة، حيث يمكن الأخذ بحقّ الاسترداد في مواجهة كلّ من يرغب أن يصبح شريكاً في الشّيوع  

مع بقيّة الشّركاء سواء كان قريباً أو من الغرباء، أمّا الشّفعة الّتي يأخذ بها الشّريك على الشّيوع لا يمكن الأخذ بها  

من   به  المرغوب  غير  منع  الشّفعة  منح رخصة  من  الحكمة  كانت  فإذا  الأقارب،  من  للحصّة  المشتري  كان  إذا 

مواجهت بالشّفعة في  الفئات من الأخذ  هذه  استثناء  فلما  الشّركاء،  بقيّة  مع  الشّيوع  في  أن    فقدم،  هالدّخول  يمكن 

 يكونوا من غير المرغوب بهم الدّخول في الشّيوع من قبل الشّركاء.

م،    م.  ق.  936ولا يكفي للأخذ بالشّفعة أن ينتمي الشّفيع إلى أحد الفئات المنصوص عليها في المادّة  

 بكلّ فئة:  خاصّة   للأخذ بالشّفعة وشروط   عامّة   وإنّما لا بدّ من توافر شروط  

 أن تكون العين المتصرّف فيها عقاراً:    -1

إذ يمكن في هذه الحالة استخدام  الشّفعة في المنقولات أو في مجموع  من الأموال،  رخصة  لا يجوز الأخذ ب     

الشّفيع بكلّ المبيع، إذ لا يجوز له أن يطالب ببعض المبيع دون بعضه    الاسترداد.  رخصة   بدّ أن يطالب  ولا 

 
 . 400(. ص: 1982الصّدة، ) 271
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الصّفقة   بتبعيض  بالمشتري  لمنع الإضرار  الشّفعة مقرّرة   قاعدة عدم تجزئة  أنّ  النّقض  بيّنت محكمة  فقد  الآخر. 

 .  272عليه

 أن يكون التّصرّف بيعاً:    -2

  البيع دون العقود الأخرى سواء كانت معاوضة أو تبرّعاً. ولا يشترط أن يكون يمكن الأخذ بالشّفعة في عقد  

عليه الاجتهاد حيث ذهب إلى    العقد مسجّلًا فالشّفعة تجوز في العقد المسجّل وغير المسجّل، وهذا ما استقرّ   هذا

لأنّ نقل الملكيّة ليست  ،  273لا يشترط في البيع الّذي تجوز فيه الشّفعة أن يكون بعقد مسجّل أو ثابت التّاريخ أنّه  

ولا ينصّ  وبعدم تسجيله لعقده لن يضرّ أصحاب الشّأن قبله،  بيع، وإنّما شرّعت لمصلحة المشتري  في عقد ال  ركناً 

 . 274التّسجيل على بطلان العقد غير المسجّل  قانون 

 شريكاً على الشّيوع في العقار الشّائع الّذي ورد عليه التّصرّف:    الشّفيع  أن يكون  -3

الشّفعة فيه وقت قيام سبب  المشفوع  الشّفيع مالكاً للعقار  إذا كان  بالشّفعة  . وحتّى يكون له  275يجوز الأخذ 

الشّيوع،   في  شريكاً  كان  إذا  الشّفعة  البيعطلب  عقد  إبرام  وقت  الشّريك  صفة  تتوافر  أن  الأخذ    يجب  يتمّ  وحتّى 

 . 276بالشّفعة

   أمّا إذا كان شريكاً في الحائط الفاصل بينه وبين العقار المبيع لا يكون له الأخذ بالشّفعة على أساس  
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 .277، ويكون له الأخذ بالشّفعة على أساس الجّوار إذا توفّرت شروطها الشّيوع 

 :   البيع قبل القسمةأن يتمّ  -4

البيع على   يرد  بدّ أن  الشّ فلا  الملكيّة  الحصّة  القسمة تنقضي  أمّا بعد  الشّائع،  المال  تتمّ قسمة  أن  قبل  ائعة 

هي الّتي تؤدي إلى    . والقسمة النّهائيّة الّتي تؤدي إلى إفراز نصيب كلّ شريك  بها  الشائعة ولا يكون للشّفيع الأخذ 

كما يجوز الأخذ    .  278رت شروطها وقد يثبت له الحقّ بالشّفعة بسبب الجّوار إذا توفّ ،  فقدان الشّريك حقّه بالشّفعة

بالشّفعة ولو قام المالك في الشّيوع ببيع ملكه محدّداً مفرزاً طالما لم تتم القسمة رضاءً أو قضاءً، حيث يأخذ هذا  

 . 279شائع فيثبت له الحقّ بأخذ الحصّة المبيعة بالشّفعة التّصرّف حكم التّصرّف في قدر  

 ثانياً: إجراءات الأخذ بالشّفعة: 

 لذا لا بدّ من القيام بمجموعة إجراءات:   .280والغالب أن تكون قضاءً التّقاضي، ب الشّفعة بالتراضي أو تتمّ 

 أن يوجّه البائع أو المشتري إنذاراً رسمياً إلى الشّركاء لإخبارهم عن البيع:    -1

د المدّة الّتي يجب  يكفي أن يصدر من أحدهما، ولم يحدّ إذ  المشرّع لم يلزم البائع والمشتري كليهما بالإنذار  ف

الإ يتمّ  عنهأن  يختلف  أنّه  إلّا  الاسترداد،  في رخصة  فعل  كما  وذلك  خلالها  هذا    نذار  في  الرّسمية  اشترط  بأنّه 

 .  281نذار الإ

 نذار بعض البيانات الضّروريّة:   أن يتضمّن الإ -2

 بدّ من بيان العقار الّذي يمكن أخذه بالشّفعة بياناً كافياً، وبيان الثّمن والمصروفات الرّسميّة وشروط البيع  لا

 باطلًا.  . فإذا لم يتضمّن الإنذار هذه البيانات كان282كلّ من البائع والمشتري ولقبه وصناعته وموطنه واسم
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 علان عن الرّغبة في الأخذ بالشّفعة:  أن يتمّ رسميّاً الإ -3

نذار الرّسمي  خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلى من يرغب بالأخذ بالشّفعة أن يعلن عن رغبته خلال  يجب  

يكون له طلب الشّفعة حتّى  . ولكن  283مع زيادة مدّة عن ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك   ،الّذي يوجّه إليه

الإ الرّسميقبل  الرّغبة  نذار  عن  الإعلان  أنّ  إلى  ذهبت  حيث  المصريّة  النّقض  محكمة  عليه  أكدّت  ما  وهذا   .

. فله توجيه الإعلان من  284بالأخذ بحقّ الشّفعة ينتج جميع أثاره القانونيّة حتّى قبل إنذاره من المشتري أو البائع

، أمّا إذا  285علان الرّسمي ليأخذ بحقّه في الشّفعة إذ لا يعتدّ بعلمه بوقوع البيع، وله أن ينتظر الإوقت علمه بالبيع 

 م. .  ق. م 940وذلك بموجب المادّة  نذار إليه فإنّه يتقيّد بمدّة الخمسة عشرة يوماً تمّ توجيه الإ

وسُ  إعلانه  يتم  لم  تسجيل  فإذا  وقت  من  أشهر  أربعة  خلال  بالشّفعة  يأخذ  أن  له  كان  البيع  عقد  جّل 

سجّل عقد البيع يسقط الحقّ بطلب الشّفعة بمرور خمس عشرة سنة من  نذار الرّسمي ولم يُ . فإذا لم يتمّ الإ 286البيع 

 . 287تاريخ البيع وفقاً للقواعد العامّة

علان عن رغبته بالأخذ بالشّفعة خلال المدّة المحدّدة، وله تسجيل هذا  الشّريك في الشّيوع الإيجب على  

المادّة   بموجب  الغير  يكون حجّة على  م. م  942الإعلان حتّى  الشّيوع غير ملزم  ق.  فالشّريك على  بتسجيل    ، 
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نافذة   غير  أو ضدّه  المشتري  من  الصّادرة  التّصرّفات  يجعل  التّسجيل  ولكن  الشّفعة،  بطلب  الشّريك    رغبته  بحقّ 

 .  289. والتّسجيل هو الحدّ الفاصل بين التّصرّفات النّافذة وغير النّافذة في حقّ الشّريك الشّفيع288الشّفيع

آخر    يسجّل رغبته بالشّفعة وتمّ التّصرّف بهذا العقار إلى مشتر  محكمة النّقض أنّ الشّفيع إذا لم    قرّرتوقد  

في هذه الحالة؛    وبادر هذا المشتري إلى تسجيل عقده قبل تسجيل الرّغبة بالشّفعة يكون طلب الشّفعة غير مقبول  

ي هنا إلى انتقال الملكيّة إليه إلّا إذا ادّعى صوريّة العقد المسجّل، ولا  لكسب الملكيّة ولن تؤدّ   لأنّ الشّفعة سبب  

 . 290إلّا إذا اختصم جميع المشترين منه تكون دعواه مقبولةً 

 أن يودع الشّفيع ثمن العقار في دائرة المحكمة:    -4

ويجب أن يكون هذا الإيداع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه عن رغبته بالأخذ بالشّفعة، ويكون الإيداع في  

وذلك وفقاً    دائرتها العقار وذلك قبل رفع دعوى الشّفعة، وإلّا سقط حقّه بالأخذ بالشّفعةدائرة المحكمة الكائن في  

بدفع الثّمن،    بالتزامه. وإيداع الثّمن في هذه الحالة لا يقصد به أنّ الشّفيع قد أوفى   ق. م. م   2الفقرة    942للمادّة  

تمّ  ما  فإذا  المعارضة،  ومنع  الطّلب  جديّة  لضمان  بالتّقاضي  بالشّفعة  للأخذ  المطلوبة  الإجراءات  من  هو    وإنّما 

بدفع الثّمن قد انقضى، لأنّ المبلغ المودع خزينة المحكمة كان مخصّصاً    التزامه  الحكم لصالح الشّفيع يعتبر أنّ 

 .291للوفاء بالثّمن أيضاً 

 رفع دعوى الشّفعة على البائع والمشتري:    -5

البائع والمشتري معاً، وذلك خلال ثلاثين يوماً من الإعلان،  يجب على الشّفيع أن يرفع دعوى الشّفعة على  

السّرعة  الدّعوى على وجه  فيها ويحكم في  الشّفعة من فقد ذهبت  .  292وإلّا سقط حقّه  أنّ دعوى  النّقض    محكمة 

 
(: )لا يسري في حقّ الشّفيع أيّ رهن رسمي أو أيّ حقّ اختصاص أخذ ضدّ المشتري ولا أيّ بيع صدر من المشتري ولا أيّ حقّ  947المادّة )    288

المقيّدين ما كان لهم   عيني رتّبه أو  ترتّب ضدّه إذا كان كلّ ذلك قد تمّ بعد التّاريخ الّذي سجّل فيه إعلان الرّغبة في الشّفعة. ويبقى مع ذلك الدّائنين
 من حقوق الأولويّة فيما آل للمشتري من ثمن(.

 .638(. ص: 1989طلبة، )  289
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شخاص معيّنين وهم البائع والمشتري وإن تعدّدوا ولا يقبل اختصام بعضهم دون  الدّعاوي الّتي يجب فيها اختصام أ

 .293الآخرين وإلّا سقط الحقّ بالشّفعة

، أهمّها أنّ الشّريك على الشّيوع  وإذا تمّت الشّفعة بالتّراضي أو التّقاضي، بالحالتين تترتّب مجموعة أثار  

الشّفيع  ، فتنتقل ملكيّة العقار المشفوع فيه إلى  في جميع حقوقه والتزاماته   الشّفيع يحلّ محلّ المشتري في عقد البيع 

م. ويحلّ الشّفيع محلّ المشتري بحكم    م.  ق.   945م، كذلك نصّ المادّة    م.  ق.  935المادة    وذلك بموجب نصّ 

البائع   بين  كانت  أن  بعد  والشّفيع  البائع  بين  تمّ  قد  البيع  وكأنّ  والمشتري،  البائع  بين  البيع  تمام  ومنذ  القانون 

أمّا بالنّسبة لعلاقة الشّفيع مع الغير الّذي قد يكون المشتري تعاقد معه يختلف الأمر فيما إذا كان    .294والمشتري 

تكون    وتمّ تسجيله قبل الإعلان التّصرّف قد تمّ قبل تسجيل إعلان الرّغبة عن الشّفعة أو بعدها. فإذا تمّ التّصرّف  

  الشّفعة نافذةً في   تلك التّصرّفات نافذةً في حقّ الشّفيع، في حين لا تكون التّصرّفات المبرمة بعد إعلان الرّغبة عن

  .295مواجهة الشّفيع 

ة لعدّة اعتبارات، وفي عدّة  محتفظاً برخصة الشّفعة المستمدّة من الشّريعة الإسلاميّ   المشرّع المصريّ   ظلّ 

حصّة    حالات   بيع  حالة  ضرور .  شائعة  منها  تعد  لم  إذ  الشّفعة  رخصة  ألغى  فقد  السّوري  المشرّع  للحياة    ةً يّ أمّا 

ربّما كان من الأفضل الاحتفاظ بهذه  و   ، السّوريّ   الاجتماعيّة والاقتصاديّة حسب المذكّرة الإيضاحيّة للقانون المدني

 . لاستثمار هذه الأموال بشكل أفضل  منع دخول الأجنبي بين الشّركاء قد يساهم لأنّ الرّخصة 
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 الفصل الثّاني 

 مفرز  شيء  تصرّف الشّريك في  

  ضرار بحقوق سائره الشّائعة بنصّ القانون، دون الإ يحقّ للشّريك في المال الشّائع أن يتصرّف في حصّت

من المال الشّائع قبل القسمة، أو أن    مفرز    الشّركاء. ولكن لم يتطرّق القانون إلى مسألة تصرّف الشّريك في جزء  

وما أثر هذا    يكون تصرّفه منصبّاً على المال الشّائع كلّه. فهل يحقّ له التّصرّف بهذه الحالة؟ وما حكم تصرّفه؟ 

 التّصرّف بعد القسمة؟

 مبحثين.  فيتمّ دراسة ذلك يس

 في شيء  مفرز قبل القسمة. حكم التّصرّف  المبحث الأوّل:  

 . زفي شيء  مفر  أثر التّصرّفالمبحث الثّاني:  

 مفرز قبل القسمة.  في شيء   حكم التّصرّفالمبحث الأوّل: 

إلّا حصّةً  الشّيوع  في  الشّريك  يملك  في جزء    شائعةً   لا  يتصرّف  قد  ذلك  الشّائع، ومع  المال    مفرز   من 

يزيد على حصّته الشّائعة، كما قد يتصرّف    جزء  مفرزالشّائعة من هذا المال، أو قد يتصرّف في  حصّته    يعادل

 إمكانيّة استقراره قبل القسمة؟   عنو ؟ الشّائع. وهذا يدعو للتّساؤل عن حكم هذا التّصرّف كلّ المالفي 

 وسيتمّ دراسة هذا المبحث في مطلبين: 

 قبل القسمة.  مفرز شيء  في  الشّريكتصرّف  تكييف المطلب الأوّل: 

 قبل القسمة.  ثبوت ملكيّة الشّيء المتصرّف فيه للمتصرّف إليهالمطلب الثّاني: 

 مفرز قبل القسمة:   شيءفي  تكييف تصرّف الشّريكالمطلب الأوّل: 

،  جزء  محدّد  تحديداً مادّياً من المالأو في كامل المال الشّائع تصرّفاً في    مفرز    عدّ التّصرّف في جزء  يُ 

   في ، إلّا أنّهما قد يختلفان  باعتبارهما تصرّفات  واردة على مال  مفرزوعلى الرّغم من أنّ هذين التّصرّفين يتشابهان  
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الجّوانب ينصّ بعض  لم  المشرّع  أنّ  وبما  قبل   ،  حكمهما  عن  للتّساؤل  يدعو  فهذا  الحالتين،  من  أيّ  حكم    على 

   القسمة؟ 

 سيتمّ تناول هذا المطلب في فرعين: و 

 قبل القسمة.  في جزء  مفرز الفرع الأوّل: تصرّف الشّريك 

 الفرع الثّاني: تصرّف الشّريك في كلّ المال الشّائع قبل القسمة.

 مفرز قبل القسمة:  ء  الفرع الأوّل: تصرّف الشّريك في جز 

من المال الشّائع هو إفراز حصّة أحد الشّركاء دون إرادة الباقين، ممّا يؤدي إلى    مفرز    التّصرّف في جزء  

 .  296تزاحم الشّركاء الآخرين مع المتصرّف إليه في الجّزء محلّ التّصرّف 

بحصّ  التّصرّف  للشّريك  الممكن  من  كان  ال وإذا  كان  شّ ته  له  ائعة سواء  ليس  لكن  عقاراً،  أو  منقولًا  الشّائع  المال 

بجزء   قابلةً   التّصرّف  الأموال  هذه  طبيعة  كانت  إذا  إلّا  سفينة    مفرز  ملكيّة  في  للشّريك  فليس  أن    للإفراز،  مثلًا 

  مستقلّ، حيث تساهم  مفرزة فيها، أو استغلالها بشكل    منها. لأنّه لا يمكن تعيين حصّة    مفرز    يتصرّف في جزء  

معاً    هذه  كوحدة    ليمكنالأجزاء  السّفينة  ب297كاملة   استغلال  الشّيوع  في  الشّريك  تصرّف  فيكون  من .  مفرز   جزء  

   .298المال الشّائع ممكناً إذا كان المال الشّائع عقاراً أو منقولًا قابلًا للإفراز 

يمكن أن يكون قانونيّاً أو    مفرز    التّصرّف بجزء  يكون إلّا تصرّفاً قانونيّاً، فإنّ    لا  شائعة    وإذا كان التّصرّف بحصّة  

 (: )ثانياً   أوّلًا(، ثمّ التّصرّف المادّي بجزء  مفرزفيتمّ تناول التّصرّف القانوني في جزء  مفرز) ماديّاً.

 مفرز:  بجزء    أولًا: التّصرّف القانونيّ 

من    مفرز    التّصرّف منصبّاً على جزء  من القانون المدني على أنّه: )وإذا كان    2الفقرة    781تنصّ المادّة  

  المال الشّائع ولم يقع هذا الجّزء عند القسمة في نصيب المتصرّف، انتقل حقّ المتصرّف إليه من وقت التّصرّف

 
 .169(. ص: 2000النّشار، )  296
 .87(. ص: 1993دويدار، )   297
لنية. وليس  إذا باع الشّريك في الشّيوع جزءاً مفرزاً في منقول انتقلت الملكيّة إلى المشتري بموجب الحيازة. وذلك بتوافر السّبب الصّحيح وحسن ا  298

 .35(. ص: 2004بموجب عقد البيع. وارد في طلبة، ) 
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  إلى الجّزء الّذي آل إلى المتصرّف بطريق القسمة. وللمتصرّف إليه، إذا كان يجهل أنّ المتصرّف لا يملك العين 

 ، الحقّ في إبطال التّصرّف(. المتصرّف فيها مفرزةً 

من  أنّ    يتبيّن يصدر  قد  تصرّف  تبرير  النّص  هذا  من  يقصد  حسب    كاءالشّر أحد  المشرّع  الشّيوع  في 

الشّائعة  الملكيّة  قواعد  بذلك  مخالفاً  وأغراضه  قبل  .  299طموحاته  مفرز  بجزء   التّصرّف  حكم  عن  سكت  ولكنّه 

 الفقهيّة حول حكم هذا التّصرّف.   القسمة، فتعدّدت الاتّجاهات

التّصرّفات  كما أنواع  جميع  على  المادّة  هذه  تطبيق  إمكانيّة  حول  الفقه  اتّجاهات    جانب  يرى  ف  . تعدّدت 

آخر أنّه قابل للتّطبيق    إمكانيّة تطبيقه حتّى على التّصرّفات غير النّاقلة للملكيّة كالإيجار، في حين يرى جانب  

ذلك أنّ التّصرّف يؤخذ بمعناه الضّيق،  ويبدو هذا الاتّجاه الأولى بالتّأييد.  .  300على التّصرّفات النّاقلة للملكيّة فقط 

 . 301آخر  عينيّ   الّذي يكون بنقل ملكيّة أو ترتيب حقّ   وهو التّصرّف القانونيّ 

القسمة. فإذا لم  وإذا كان هذا النّص يطبّق على التّصرّفات القانونيّة إلّا أنّه لم يبيّن حكم التّصرّف قبل  

يمكن تطبيقه،    خاصّ أو عامّ   تشريعيّ   يوجد نصّ خاصّ يمكن تطبيقه، تطبّق القواعد العامّة، فإذا لم يتوافر نص  

المدني  القانون  الأولى من  المادّة  لنصّ  الشّريعة الإسلاميّة، وذلك وفقاً  القاضي بمقتضى مبادئ  بينما  302حكم   .

لها   تتوافر  لا  الّتي  المسائل  على  للتّطبيق  الثّالث  المصدر  الإسلاميّة  الشّريعة  مبادئ  المصري  المشرّع  جعل 

تشريعيّة   عليهانصوص  المشرّ تطبّق  فإنّ  وبذلك  العرف.  بعد  وذلك  للقاضي  ،  الحقّ  أعطى  السّوري    ستعانةالاع 

 
تصرّف الشّريك في حصّة مفرزة من المال الشّائع وتأصيل انتقال تلك الحصّة إلى المتصرّف إليه  (،  2014الجبوري، ياسين محمّد خلف ) د.   299

 .17ص: . دار جامعة الملك سعود للنّشر.  1. الحقوق والعلوم السّياسيّة26. مجلّة جامعة الملك سعود. المجلّد في القانون المدني الأردني 
ج  300 )د.ت(.  السنهوري،  د.  هو  للملكيّة  النّاقلة  وغير  النّاقلة  التّصرّفات  على  المادّة  هذه  تطبيق  يرى  الذي  ص:  8الجانب  طلبة،  872.  و   .

. الجّانب الّذي يرى اقتصار تطبيق المادّة على التّصرّفات النّاقلة للملكيّة د. كيره. حسن. تصرّف الشّريك في جزء  من الشّيء  35(. ص:  2004) 
. ص  173البيع والمقايضة والإيجار. الفقرة  \ .العقود المسمّاة1956الهامش ود. منصور. منصور مصطفى    68. ص19. الفقرة  1964الشّائع.  

 .179(. ص: 2000. وارد في  النّشار، ) 428
 .501. ص: 8السّنهوري، )د.ت(. ج 301
ق.م. س تنصّ على أنّ: )فإذا لم يوجد نصّ تشريعيّ يمكن تطبيقه، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشّريعة الإسلاميّة، فإذا لم   2الفقرة  1المادّة  302

 يوجد فبمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فمقتضى مبادئ القانون الطّبيعي ومبادئ العدالة(.
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  يمكن تطبيقه. إلّا أنّ الفقه الإسلامي لا يجيز للشّركاء في الشّيوع   ة في حال عدم وجود نصّ  سلاميّ بالشّريعة الإ 

 . 303من المال  منفرد بجزء  مفرز التّصرّف بشكل  

 في حين أنّ الفقه القانوني انقسم حول حكم بيع الجّزء المفرز قبل القسمة، ذلك أنّ النّص القانوني اقتصر         

 حول حكم هذا التّصرّف على النّحو التّالي:  فقهيّة   فظهرت عدّة أراء   .304القسمة على بيان حكم هذا التّصرّف بعد 

في ملك    بالنّسبة لحصّة الشّريك المتصرّف وتصرّف    من مالك    صادر    تصرّف    مفرز    التّصرّف في جزء   -1

 الغير بالنّسبة لحصص الشّركاء الآخرين:                                                                         

جانب  ي جزء    رى  في  الشّريك  تصرّف  أنّ  الفقه  تصرّف    مفرز    من  الشّريك    صحيح    هو  لحصّة  بالنّسبة 

مالك   لأنّه  وتصرّف    المتصرّف؛  حقّهم    لحصّته،  لأنّ  الجّزء؛  ذلك  في  من حقّ  للشّركاء  ما  بقدر  الغير  ملك  في 

الشّريك المتصرّف،  التّصرّف سواء  و   ينصبّ على ذلك الجّزء المفرز إلى جانب حقّ  يكون للمشتري حقّ إبطال 

ن أخذ علمه . لأنّ المشتري له إبطال البيع إذا كان وارداً على ملك الغير دو 305لم يكنالشّيوع أو  كان عالماً بحالة 

من القانون المدني. ويقتصر أثر علم المشتري بأنّ   434306، وذلك وفقاً لنصّ المادّة  عتبارالابحالة المبيع بعين  

ق. م. س    781أمّا الفقرة الثّانية من نصّ المادّة  .  307للبائع بحرمانه من الحقّ في التّعويض   المبيع غير مملوك  

تذهب هذه المادّة إلى أنّه إذا اختصّ الشّريك المتصرّف بجزء  غير الجّزء  ما هو إلّا استثناء عن الأصل، حيث  

وقت   الشّيوع  لحالة  جاهلًا  كان  إذا  إلّا  التّصرّف  إبطال  إليه  للمتصرّف  يكون  فلا  التّصرّف،  عليه  ورد  الّذي 

 .  308التّصرّف 

إليه  ويُ  المتصرّف  يجعل  المتصرّف  الشّريك  لحصّة  بالنّسبة  التّصرّف  بصحّة  القول  بأنّ  الرّأي  هذا  نتقد 

س الّذي    م.  ق.  788شريكاً بمقدار حصّة البائع، وبالتّالي يدخل في القسمة معهم، وهو ما يخالف نصّ المادّة  

 
  لهذه المسألة. ويقصد بالفقه الإسلامي المذهب الحنفي الّذي لم يجز التّصرّف بجزء  مفرز بينما فقهاء الشّافعيّة والحنابلة والمالكيّة لم يتعرّضوا   303

 .173(. ص: 2000النّشار، ) وارد في 
 .157(. ص: 2003سعد، )  304
 .  182(. ص: 1982. الصّدة، ) 373(. ص: 1986السرميني، والتّرمانيني، )  305
 إذا باع شخص  شيئاً معيّناً بالذّات وهو لا يملكه. جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع(. -1ق.م.س: )  434المادّة  306
 .159(. ص: 2003سعد، )  307
 .99، 98، 97، 96(. ص: 2006 -2005الحكيم، )  308
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ويُنتقد أيضاً أنّه إذا تمّت القسمة ووقع المبيع في نصيب الشّريك    .309يجعل القسمة بين الشّركاء الأصليين فقط 

مالكاً لكلّ المبيع منذ وقت التّصرّف،  بموجب الأثر الكاشف للقسمة  المتصرّف، استقرّ التّصرّف واعتبر الشّريك  

   .310من مالك أي أنّ التّصرّف صادر  

   عالم  بملكيّة المتصرّف كما يُنتقد هذا الرأي أنّ بيع ملك الغير تجيز للمشتري إبطال البيع سواء كان عالماً أو غير 

، إذ أنّها لا تُجيز للمتصرّف  311س   م.  ق.  2الفقرة    781المتصرّف فيها، وهو ما يتعارض مع نصّ المادّة  للعين  

 إليه إبطال التّصرّف إلّا إذا كان لا يعلم أنّ المتصرّف لا يملك المبيع مفرزاً. 

 مفرز تصرّف صحيح نافذ كالتّصرّف في حصّة شائعة: التّصرف في جزء   -2

صحيحاً وكأنّ الشّريك قد تصرّف في حصّة    مفرز    إلى اعتبار التصرّف في جزء  من الفقه  آخر    هب جانب  ذي

. وينتقد  312شائعة، مبرّرين ذلك بأنّ البائع لم يكن يملك سوى ملكيّة شائعة وليس للسّلف أن ينقل أكثر ممّا يملك 

  ، شائعة يجعل المتصرّف إليه شريكاً في الشّيوع  مفرز كالتّصرّف في حصّة    هذا الرّأي أنّ اعتبار التّصرّف في جزء  

س الّتي    م.  ق.   781وهو ما يخالف نصّ المادّة  في القسمة  وبالتّالي يكون له الحقّ أن يتشارك مع بقيّة الشّركاء  

الجّزء   إلى  إليه  المتصرّف  حقّ  انتقال  على  فهوتنصّ  المتقاسم  أمّا  القسمة،  بموجب  للمتصرّف  آل    الّذي 

في  .  313المتصرّف  التّصرّف  بأنّ  القول  بحصّة    مفرز    جزء  وإنّ  حكم    كالتّصرّف  حدّدت  أنّها  يعني  ذلك  شائعة، 

إذ لم تعد    س  م.   ق.   2الفقرة    781غرض المشرّع من نصّ المادّة  التّصرّف بعد القسمة وهو ما لا يستقيم مع  

شائعة   حصّة  إلى التّصرّف في    كما أنّه يخالف إرادة المتعاقدين الّتي لم تنصرف  .314هناك حاجة  إلى هذا النّص 

 .  315لا بالحقيقة ولا بالظّاهر

 
الفقرة   309 الملكيّة.  الهامش  170. ص  69د. منصور. منصور مصطفى. حقّ  الملكيّة. ص  2.  . وارد في   173. و د. غانم. اسماعيل. حقّ 

 .180(. ص: 2000النّشار، ) 
 .873. ص: 8السّنهوري، )د.ت(. ج  310
 .183(. ص: 2000النّشار، )  311
 .158(. ص: 2003. وارد في سعد، ) 162. ص 96د. البدراوي. عبد المنعم. الحقوق العينيّة الأصليّة. الفقرة  312
الشّائع. مرجع سابق. ص  1964د. كيره. حسن.   313 الشّيء  الشّريك في جزء من  ) 30. تصرّف  فايزة  في مخازني.  (.  2005  -2004. وارد 

 .90دراسة مقارنة. جامعة محمّد بو قره بو مرداس: كليّة الحقوق والعلوم التّجاريّة. الجّزائر. ص: \رسالة ماجستير. تصرّف الشّريك في المال الشّائع
 .184(. ص: 2000النّشار، )  314
 .158(. ص: 2003. وارد في سعد، ) 173د. غانم. اسماعيل. ص  315
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 على نتيجة القسمة:   موقوف   مفرز تصرّف   التّصرّف في جزء   -3

وهنا لا بدّ من انتظار نتيجة القسمة فإذا  ،  السّابق   هذا الرّأي كان مأخوذاً به في ظلّ القانون المدني المصريّ 

التّصرّف  فيها استقرّ  الّتي تصرّف  بالحصّة  المتصرّف  الشّريك  في  اختصّ  المبيع  وقع  آخر    نصيب شريك  ، وإذا 

، فلا ينتقل حقّه إلى الجّزء الّذي اختصّ به  مالك   التّصرّف على أساس أنّه صدر من غيركان للمشتري إبطال  

 . 316الشريك بموجب القسمة

حقّ   استقرّ  القسمة  بعد  المتصرّف  الشّريك  نصيب  في  المبيع  الجّزء  وقع  إذا  بأنّه  الرّأي  هذا  وينتقد 

آخر في نصيب الشّريك المتصرّف انتقل حقّ المتصرّف إليه إلى ذلك الجّزء وفقاً    جزء  المتصرّف إليه، وإذا وقع  

، وبالتّالي لا يكون هذا التّصرّف متوقّفاً على نتيجة القسمة،  من القانونين السّوري والمصريّ   للنصّ الجّديد في كلّ  

 .317قبل القسمة وبعدها  إذ لا ينقلب التّصرّف صحيحاً بعد القسمة، إنّما هو صحيح  

كما يُنتقد أنّ الرّأي هذا يعتبر حدوث القسمة ووقوع الجّزء المبيع في نصيب الشّريك البائع شرطاً واقفاً حتّى تترتّب  

وليس أثراً للشّرط    للأثر الكاشف للقسمة  نتيجة  توقّف مصير التّصرّف بجزء  مفرز هو  آثار التّصرّف، وفي الحقيقة  

الشّ الواقف،   أنّ  للشّرط  ذلك  الرّجعي  الأثر  بين  يخلط  الاتّجاه  هذا  فإنّ  وبذلك  الطّرفين،  باتّفاق  يكون  الواقف  رط 

 . 318والأثر الرّجعي للقسمة

 في حقّ بقيّة الشّركاء: غير نافذ   صحيح   تصرّف   مفرز   التّصرّف في جزء   -4

التّصرّف في جزء   الشّركاء  بين طرفيه، غير نافذ    نافذ    صحيح    مفرز    يرى هذا الاتّجاه أنّ  .  319في مواجهة باقي 

في الشّيوع ترد ملكيّته على كلّ العين الشّائعة، ويكون نافذاً    من شريك    لأنّه صادر    ؛ ويعتبر هذا التّصرّف صحيحاً 

 . 320شائعةبين طرفيه على الجّزء المفرز المتصرّف فيه لا على ما يعادلها من حصّة  
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ضرار بحقوق باقي   بشرط عدم الإ وعلى الرّغم من أنّ للشّريك في الشّيوع سلطات المالك الثلاث، إلّا أنّها مقيّدة  

 قد يكون فيه مساس بحقوقهم.  مفرز   . والتّصرّف بجزء  321في حقّهم الشّركاء لذا يكون التّصرّف غير نافذ  

، إذ لم يعط الحقّ للمشتري طلب   بهاالشّيوع أو غير عالم  إذا كان المشتري عالماً بحالة هذا الاتّجاه ميّز و 

   إبطال البيع إذا كان عالماً بحالة الشّيوع؛ وذلك لأن المشتري بعلمه بحالة الشّيوع يعدّ موافقاً على شراء الحصّة 

   .322الّتي ستقع في نصيب البائع بموجب القسمة 

جوهريّ، وليس على    على أساس وقوعه في غلط  أمّا إذا كان غير عالم  بحالة الشّيوع فله طلب إبطال التّصرّف  

في    ويبدو أنّ الاتّجاه الّذي يرى هذا التّصرّف صحيحاً ولكن غير نافذ    .323أساس صدور التّصرّف من غير مالك 

 . 324من الفقهاء كبير   الأكثر تأييداً من جانب  مواجهة بقيّة الشّركاء هو 

  على جزء    فقد ورد فيها أنّه: )....لا يجوز إحداث حقّ   1926لعام    188للقرار  أمّا المذكّرة الإيضاحيّة  

، قبل تجزئة  العقاريّ   من العقار إلّا بعد قسمته. ولا يجوز في مثل هذه الحال، قيد حقّ من هذا النّوع في السّجلّ 

 . 325العقار، وتنظيم الصّحيفة العينيّة للقسم المجزّأ( 

أكّدته   ما  فقد  وهذا  السّوريّة  النّقض  لحصّة    قرّرتمحكمة  الشّراء  أنّ  بإجماع    مفرزة   إلى  إلّا  يكون  لا 

مفرز من المال الشّائع باتّفاق الشّركاء جميعهم، أو اتّفاق مالكي ثلاثة    . حيث يمكن التّصرّف بجزء  326المالكين 

 . س  م.  ق.  787أرباع المال الشّائع أو إقرارهم الّلاحق وفقاً لنصّ المادّة 

آخر إلى أنّه: )...إذا باع الشّريك المشتاع جزءاً مفرزاً من المال الشّائع قبل القسمة   في اجتهاد    المحكمة  قرّرتو 

من المال الشّائع أو على كلّ المال    مفرز    فإنّه يكون قد باع ما يملك وما لا يملك، وسواء وقع البيع على جزء  

الشّائع. ويعتبر الشّركاء من الغير في هذا البيع بالنّسبة لحصصهم الشّائعة في الجّزء المفرز أو الشّائعة في كلّ 
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المال الشّائع وينفذ البيع في حقّهم بالنّسبة إلى حصّة الشّريك الشّائعة. فيحلّ المشتري محلّ الشّريك البائع في هذه  

 .  327الحصّة ويصبح شريكاً على الشّيوع مع سائر الشّركاء( 

  مفرز    على جزء  إذ أنّ تنفيذ التّصرّف  .  لكن كيف يمكن أن يصبح المشتري شريكاً في الشّيوع وفقاً للقانون السّوريّ 

 .  328العقار   إفرازعمليّاً؛ لأنّ الدّوائر العقاريّة في سورية لا تقبل تسجيل حق المتصرّف إليه قبل   غير ممكن  

اً  الشّيوع أن يبيع جزء  فيعلى أنّه من حقّ الشّريك    صريح    بشكل    قرّرتأمّا محكمة النّقض المصريّة فقد  

   قرّرتم، حيث    م.   ق.  826330المقصود من نصّ المادّة  بيّنت  كما  .  329جراء القسمة إمفرزاً من المال الشّائع قبل  

أنّه يمكن للمالك في الشّيوع بموجب هذه المادّة أن يبيع ملكه محدّداً مفرزاً ويقع البيع صحيحاً، وإن كانت حالة  

هذا البيع يقع صحيحاً لو صدر    التّحديد هذه تظلّ معلّقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشّركاء في الشّيوع، فإنّ 

القسمة قضاءً    لأجنبي إلّا أنّ الإفراز الّذي تحدّد به محلّ البيع لا يحاجّ به سائر الشّركاء في الشّيوع طالما لم تتمّ 

 .  331أو رضاءً ممّا يعتبر معه هذا التّصرّف بالنّسبة لهم في حكم التّصرّف في قدر  شائع 

مفرز من    يجيز رهن جزء  صريحاً  مفرزة  فلا يتضمّن القانون السّوري نصّاً    أمّا فيما يتعلّق برهن حصّة  

م، والّتي تنصّ على    م.  ق.   1039الّذي نظّم أحكامه بموجب المادّة    المال الشّائع على خلاف القانون المصريّ 

( ثمّ وقع في نصيبه    -2أنّه:  العقار،  العقار أو جزءاً مفرزاً من هذا  الشّائعة في  الشّركاء حصّته  وإذا رهن أحد 

، انتقل الرّهن بمرتبته إلى قدر  من هذه الأعيان يعادل قيمة العقار الّذي كان مرهوناً في  الّتي رهنهاغير    أعيان  

في مواجهة بقيّة    مفرزة، لكن رهنه غير نافذ    الأصل....(. وعلى الرّغم من أنّ المشرّع المصري يجيز رهن حصّة  

 .  332ن فيها و الشّركاء؛ لأنّ ملكيّة الشّريك الرّاهن للجّزء المرهون ليست خالصة وإنّما يشاركه الشّركاء الآخر 
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وإذا كان المشرّع المصري قد أجاز رهن جزء  مفرز من المال الشّائع لكنّه لم يميّز فيما إذا كان المقصود  

الحيازي.   أو  الرّسمي  الرّهن  نصّ به  يورد  فلم  السّوري  المشرّع  على    اً أمّا  حصّة     يالـتّأمينالرّهن    ترتيبإلّا  على 

  إنّ التّأمين الّذي يعقده الشّريك في عقار  -1س، والّتي تنصّ على أنّ: )  م.   ق.   1073في المادّة  وذلك  شائعة،  

   من شركائه يحوّل بعد القسمة إلى الحصّة الّتي تقع في نصيبه(. بدون إذن   شائع  

 س  م. ق.  1الفقرة   781بموجب نصّ المادّة  شائعة    إلّا التّصرّف في حصّة  الشّريك في الشّيوع لا يملك ف

انتق القسمة  قبل  مفرز   جزء   في  التّصرّف  حال  في  أنّه  على  نصّ  فقد  ذلك  ما  ومع  إلى  إليه  المتصرّف  حقّ  ل 

، ذلك أنّ  1الفقرة    1073والمادّة    2الفقرة    781بموجب المادتين  بعد القسمة وذلك  يختصّ به الشّريك المتصرّف  

أو    الّذي عقده الشّريك في الشّيوع على العقار الشّائع تأميناً لحصّة شائعة    يّ التّأمينالمشرّع لم يبيّن إذا كان الرّهن  

 .  مفرز  جزء  

السّوري و  القانون  في  صحيح   مفرز   جزء   رهن  أنّ  الفقه  القسمة   يرى  نتيجة  على  أنّ    .333ومتوقّف   وبما 

صحيحاً    يالتّأمينالرّهن  قبل القسمة والإفراز، يبقى هذا    المشرّع السّوري لا يسمح بتسجيل التّصرّفات بجزء  مفرز  

لكن   المشرّع.  فلم ينص عليه  الحيازي  الرّهن  أمّا  الشّركاء.  نافذ في مواجهة  يصحّ تطبيق  بين طرفيه فقط وغير 

 . 334يّ التّأمينالرّهن أيضاً وذلك قياساً على  الحيازيّ على الرّهن  ق. م. س  1073المادّة 

بين المتعاقدين فإنّه يرتّب جميع أثاره بينهما. إلّا أنّه يكون قابلًا للإبطال    صحيح    يّ التّأمينوبما أنّ الرّهن  

المرتهن حسب جانب   الدّائن  أو لا  لمصلحة  واقعاً في غلط  المرتهن  كان  إذا  يميّز  والّذي  الفقه،  كان  من  فإذا   .

المرتهن يعتقد أنّ الرّاهن يملك المرهون مفرزاً أي كان واقعاً في غلط، كان العقد قابلًا للإبطال لمصلحته، أمّا إذا  

 . 335للإبطال  كان المرتهن يعلم أنّ الرّاهن لا يملك المرهون مفرزاً بل شائعاً، كان العقد صحيحاً غير قابل  

للإبطال، لأنّ نصّ المادّة    غير قابل    صحيح  الوارد على المال الشّائع  يّ  التّأمين  الرّهن  آخر أنّ هذا  بينما يرى جانب  

الفقرة    781وذلك بخلاف المادّة  ،  يالتّأمينالرّهن  إبطال  دّائن المرتهن  الحقّ لل   س لم يعط    م.  ق.  1الفقرة    1073
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. ويبدو هذا  336بحالة الشّيوع   س والّذي يعطي الحقّ للمتصرّف له إبطال التّصرّف إذا كان غير عالم    م.  ق.  2

 هو القيمة النّقديّة للشّيء المضمون لا الشّيء ذاته.  ي التّأمينأجدر بالتّأييد، لأنّ ما يهمّ في الرّهن الرّأي 

بالنّسبة يكون   أمّا  التّأمينيّ   للشّركاء الآخرين  نافذ    الرّهن  الأثر  في مواجهتهم، ومع ذ  غير  لك لا يختلف 

   جزء  مفرز، طالما لن يصبح الدّينعلى  شائعة أو  وارداً على حصّة   يتضرّروا سواء كان الرّهنفهم لن بالنّسبة لهم 

بحقوقهم  للتّمسك  لهم رفع دعوى الاستحقاق  يكون  كما  القسمة.  قبل  الأداء  ذلك    المضمون مستحقّ  في  الشّائعة 

 . 337الجزء

 التّصرّف المادّي بجزء  مفرز:ثانياً: 

التّصرّف   الشّيوع  في  للشّريك  السّوري  المشرّع  يجز  لم  بجزء    بشكل  قانونيّاً  كما  المال    منفرد  من  مفرز 

تصرّفاً   يتصرّف  أن  له  يجز  لم  وأعطالشّائع،   ، الشّائع  المال  في  هذا    ى ماديّاً  مثل  بمنع  الشّركاء  لبقيّة  الحقّ 

أنّ: )استقرّ الاجتهاد على أنّه من حقّ الشّريك على الشّيوع منع  إلى  السّوريّة  محكمة النّقض    قرّرت  فقد  .التّصرّف 

بناء   أي  تشييد  ومن  الشّائع  العقار  معالم  تغيير  من  من    شركائه  المالكين  لحقّ  حفظاً  شيوعه  إزالة  قبل  عليه 

 . 338الضّياع( 

الشّيوع بجزء   في  الشّريك  ويعدّ    فإذا تصرّف  بناءً،  أقام عليها  لو  كما  ماديّاً  تصرّفاً  يعادل حصّته  مفرز 

وافقة مالكي ثلاثة أرباع المال  ممن أعمال الإدارة غير المعتادة، فإنّه في هذه الحالة يحتاج إلى    تصرّفه هذا عملاً 

من الأرض الشّائعة قبل قسمتها    محكمة النّقض إلى: )أنّ بناء الشّريك على جزء    قرّرتالشّائع على الأقلّ، حيث  

الشّريك يكون قد أتى بعمل   العمل يقتضي    فإنّ هذا  من أعمال الإدارة غير المعتادة. ويترتّب على ذلك أنّ هذا 

  مدني. فإذا لم توافق هذه الأغلبيّة على   784موافقة الشّركاء أصحاب ثلاثة أرباع الأرض الشّائعة عملًا بالمادّة  
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الشّريك يجبر  أن  المدني  القانون  لأحكام  طبقاً  جاز  إقامته  بعد  تقرّه  ولم  ودفعالباني    البناء  البناء  إزالة    على 

 .339التّعويض عند الاقتضاء( 

الشّيوع منع شركائه من تغيير    فياستقرّ على أنّه من حقّ الشّريك    وريّ جتهاد السّ وعلى الرّغم من أنّ الا 

  دون إذن   مفرز   عليه قبل إزالة شيوعه، إذ ليس له التّصرّف ماديّاً في جزء   معالم العقار الشّائع ومن تشييد أيّ بناء  

شركائه،   الفمن  للمال  المعتادة  الإدارة  عن  الخارجة  الأساسيّة  بالتّغييرات  ثلاثة  القيام  مالكي  موافقة  تجب  شّائع، 

 . منفرداً  القيام بهذه الأعمالأحد الشّركاء قد يبادر إلى  أنّ ومع ذلك فأو إقرارها بعد ذلك.  المال على الأقل  أرباع

يكتف  و  لم  المشرّع  أنّ  هذه الأعمال نظراً   يتبيّن  العاديّة في  تلك  340لخطورتها   بالأغلبيّة  تتوافر  لم  فإذا   .

على   الأغلبيّة  تلك  دون  الشّريك  إجبار  يجوز  حاجة    ةزالالإ الأغلبيّة  دون  الشّركاء  باقي  فإذا    وتعويض  للقسمة، 

  م.   ق.  784المادّة    وهذا ما تبيّنه .  341أو إقراراً ضمنيّاً منهم  موافقةً   ذلك  يعتبر  ولم يعترضواعلموا بتلك التّغييرات  

للشّركاء الّذين يملكون على الأقلّ ثلاثة أرباع المال الشّائع أن يقرّروا في سبيل    -1على أنّ: )، حيث تنصّ  س

ما يخرج عن حدود الإدارة    تحسين الانتفاع بهذا المال من التّغييرات الأساسيّة والتّعديل في الغرض الّذي أعُدّ له

 أخرى(.  رسميّة   أو بطريقة   مضمون   المعتادة، على أن يبلّغوا قراراتهم إلى باقي الشّركاء بكتاب  

ملكاً شائعاً  البناء  الّلاحق، يصبح  اقرارهم  أو  الشّركاء  أرباع  بموافقة ثلاثة  بالبناء  الشّركاء  أحد  قام  فإذا 

محكمة النّقض المصريّة أنّ الشّريك    قرّرتقد  و   .342منهم تكاليف البناء بنسبة حصّته في المال   بينهم ويدفع كل  

  في الشّيوع عندما يقوم بالبناء في المال الشّائع بعلم الشّركاء ودون اعتراض  من الشّركاء يعدّ وكيلًا عنهم، ويصبح 

 
رقم   339 سوري  أساس  353نقض  تا  107.  مح  -1983\3\7.  النّقضكسجلّات  زيارة  مة  آخر  تاريخ   .2 /7 /2024 . . 

topic-https://rodwanlaw25.yoo7.com/t501 
 .  134(. ص: 2003سعد، )  340
 .2024/ 7/ 2تاريخ آخر زيارة  .249. ص 39ق  68. مكتب فنّي 2017\ 2\23قضائيّة. جلسة   75لسنة  10170طعن مصري رقم  341

249.html-39-68-2017-2-23-75-https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2022/07/10170   
 .835. ص: 8السّنهوري، )د.ت(. ج   342
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البناء شائعاً بينهم ولو لم يدفعوا ما عليهم من نفقات، إذ تعدّ تلك النّفقات حقّاً شخصيّاً للشّريك الباني يستردّه مع  

 .343الفوائد منذ وقت الانفاق وفقاً لأحكام الوكالة 

الشّركاء،   بين  المال قضائيّاً  قسمة  يتمّ  الّلاحق،  إقرارهم  أو  الشّركاء  بقيّة  إذن  بدون  البناء  أمّا في حالة 

إذا    البناء بالإضافة للأرضفتثبت للشّريك الباني ملكيّة   الشّريك الباني، أمّا  الحصّة في نصيب  إذا خرجت تلك 

الحصّة في نصيب شريك   تلك  البان  خرجت  للشّريك  يتملك حصّة شريكه بالالتصاق آخر يمكن  حيث    .344ي أن 

  889وتطبّق عليه أحكام المادّة    ، الشّريك الباني في منزلة الباني أو الغارس في أرض الغيرالسّوري  أنزل المشرّع  

فقواعد الالتصاق لا تطبّق من حيث الأصل إلّا على الباني في   س، م. ق.  892س، وذلك بموجب المادّة  م.   ق.

المادّة  تنصّ  ف   .345أرض الغير وتطبيق قواعد الالتصاق على الشّريك في الشّيوع ليس إلّا استثناءً من هذا الأصل

أحد الشّركاء   مشترك    غرسها أو شيّدها على عقار  على أنّ: )إذا كانت الأغراس أو الأبنية الّتي  ق. م. س    892

ثمّ   القاضي،  يد  الاقتضاء على  العقار عند  الشّائع بدون رخصة شركائه الآخرين، فتجري قسمة  العقار  في هذا 

 (. 889من الحصص أحكام المادّة  يطبّق على كلّ حصّة  

. ذلك أنّ حُسن وسوء  الالتصاق يجب أن يكون حسن النّيةك الشّريك الباني الأرض بموجب  ولكي يتملّ 

   .346أثر  على مدى الحقّ في طلب إزالة الأبنية ومقدار التّعويض الّلازم  االنّية له

للقسمة. فقد    الأرض قابلة    يعتقد أنّ   شائعة، يجب أن  على أرض  إذا قام بالبناء  ة  حسن النّي الشّريك  يكون  حتّى  و 

إنّ المشرّع الّذي اقتضى حسن النّية في الشّريك الباني فوق   -2إلى أنّ: )... لها  في اجتهاد   محكمة النّقض  قرّرت

العقار المشترك القابل للقسمة لم يقصد مطلقاً إعمال أحكام هذه القرينة المفترضة في الحالة الّتي تنتفي فيها هذه  

أسباب   يعتبر من  للبناء لا  تبعاً  بالالتصاق  التّملّك  إليه  بالاستناد  أُبيح  الّذي  الالتصاق  أنّ  باعتبار  الحسنة  النّية 

 التّملّك إلّا إذا اقترن بحسن نيّة الباني. 

 
تاريخ آخر زيارة  . 1549. ص 45. السّنة 2مدني. ج  -. أحكام النّقض. مكتب فنّي1994\12\7قضائيّة. تا   60. سنة 83الطّعن رقم  343
2 /7 /2024 .1549.html-291-2-45-1994-12-7-60-https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2018/04/83  

 .688(. ص: 1986السّرميني، والتّرمانيني، )  344
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   .347إنّ القرينة القانونيّة على حسن نيّة الباني يجوز نقضها بالدّليل العكسي( _ 3

أنّ الشّريك الباني حسن النّية طالما كان معتقداً أنّ المال قابل  للقسمة لأنّ هناك احتمال أن يقع البناء    يُعتبرأي  

 ق. م. س يأخذ بطبيعة المال بعين الاعتبار لتطبيق    892ولكن يبدو أنّ نصّ المادّة  في نصيبه بموجب القسمة،

آخر إلى    في اجتهاد    محكمة النّقض  قرّرت في حين  .  348قواعد الالتصاق وذلك دون الاعتداد بنيّة الشّريك الباني 

أنّ: )من شرائط التّملّك بالالتصاق، توافر حسن النّية عند البناء أو الغراس. وإذا كان الباني أو الغارس لا يملك  

 .349فإنّ عمله لا يمكن اعتباره بحسن نيّة ليتملّك الأرض بالالتصاق(  مشاعة   من أرض  قليلة إلّا سهاماً 

ق. م.    889وذلك قياساً على نصّ المادة    قرينة حُسن النّية هو سند ملكيّة الشّريك لحصّته الشّائعة  فتارةً 

قرينة حُسن النّية تستخلص من الظّروف المحيطة كما اعتبر سيء النّية ببنائه على كامل الأرض وهو   ، وتارةً س

س والّذي أجاز    م.  ق.  892، وربما السّبب في ذلك هو أنّ الحكم الاستثنائي في المادّة  لا يملك إلّا سهاماً قليلةً 

كانت   إذا  الحكم  بيان  دون  للقسمة  الأرض  قابليّة  حالة  على  اقتصر  قد  الالتصاق  بموجب  البناء  تملّك  للشّريك 

 . 350للقسمة الأرض غير قابلة  

المصريّ  المشرّع  إمكان  أمّا  الشّركاء  لبقيّة  والتّعويض في حال    يةفقد أعطى  الإزالة  الشّريك على  إجبار 

إذن   بدون  الباني  يُعتبر  إذ  نتيجتها،  انتظار  أو  القسمة  طلب  إلى  الحاجة  دون  ضرر  النّية   حصول  .  351سيء 

لشّيوع بدون أخذ قابليّة المال للقسمة بعين الاعتبار إذ  العامّة لحكام  لأوالمشرّع المصري أخضع علاقة الشّركاء ل

 . 352س في القانون المصريّ  م.   ق. 892للمادّة  مماثل   لا يوجد نص  

مفرز   بجزء   ماديّاً  التّصرّف  للشّريك  ليس  ث  وبذلك  مالكي  موافقة  أو  دون  الأقلّ  على  المال  أرباع  لاثة 

مملوكاً بينهم على  رغم ذلك فإمّا أن يقرّ الشّركاء التّصرّف المادّي فيصبح البناء  قرارهم الّلاحق، فإذا قام بالبناء  إ

 
 سجلّات محكمة النّقض. مشار إليه سابقاً. -1983\3\7. تا 107أساس  353نقض سوري رقم  347
 . 501أ(. ص:  -2006 -2005سوار، )  348
.  58. السّنة  1993الغرفة المدنيّة الثّانية. مجلّة المحامون لعام    -. محكمة النّقض1992\3\19. تا  1992لعام    586. قرار  3230القضيّة   349

 اجتهاد المحاكم. -902. ص:  497. القاعدة 10و 9العددان 
 .690(. ص: 1986السّرميني، والتّرمانيني، )  350
 .835. ص: 8السّنهوري، )د.ت(. ج 351
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توقّف مصير التّصرّف على نتيجة القسمة، فإذا وقع في نصيبه الجّزء الّذي أُقيم    وفي حال عدم الإقرار   الشّيوع،

آخر تملك الشّريك الباني الأرض بموجب الالتصاق    عليه البناء ثبتت ملكيّة البناء له، وإذا وقع في نصيب شريك  

 إذا كان حسن النّية أي يعتقد أن الأرض قابلة للقسمة.  

الماديّ  بالتّصرّف  الشريك  سلطة  مقيّدةً 353فتكون  الشّائع  مقارنةً   بالمال  الشّركاء  باقي  بسلطته    بموافقة 

القانونيّ  الشّيء  بالتّصرّف  مالك  مثل  مثله  التّصرّفات  أنواع  بجميع  الشّائعة  بحصّته  بالتّصرّف  القيام  له  حيث   ،

 س.   م.   ق. 781المفرز دون الحاجة إلى موافقة باقي الشّركاء بموجب المادّة  

. وكما تكون سلطة الشّريك في الشّيوع  354لكنّ التّصرّف الماديّ يُدخل في نطاق سلطة المالك باستعمال الشّيء

مقيّدةً  الشّائع  الشّيء  استعمال  )لا  في  أنّه:  إلى  السّوريّة  النّقّض  محكمة  ذهبت  حيث  الاستغلال،  سلطة  كذلك   ،

علت بالأصل لمصلحة  من المالكين المشتاعين أن يستأثر بنفسه باستغلال الملكيّة المشتركة والّتي جُ   يجوز لأحد  

 .355الجّميع( 

س لا يُقصد به المالك على    م.  ق.  768وهذا ما قصدته محكمة النّقض في اجتهادها الّذي بيّنت فيه أنّ المادّة  

وجه الشّيوع، حيث نصّت على أنّ: )إذا كان لمالك الشّيء وحده حقّ استعماله واستغلاله والتّصرّف فيه في حدود  

 . 356إنّما ينصرف ذلك إلى المالك المستقلّ وليس المالك على وجه الشّيوع(   -مدني 768المادّة   -القانون 

مقيّدةً  الشّائع  المال  واستغلال  باستعمال  الشيوع  في  الشّريك  سلطة  المشرّع  جعل  له  وإذا  يجز  ولم   ،

تُ   التّصرّف بجزء  مفرز   الواقع  فإنّه في  الشّائع. ومع ذلك  المال  الوحدات الإداريّة  من  قبل  البناء من  منح رخص 

في مناطق العشوائيّات، وهو ما يخالف أحكام الملكيّة الشّائعة في    لبناء في العقار وبخاصّة  لشائعة    لمالك حصّة  

 
 .88(. ص: 1988سلطة التّصرّف المادّي هي أهم ما يميّز حقّ الملكيّة عن الحقوق العينيّة الاخرى. وارد في فرج. )  353
 .501. ص: 8السّنهوري، )د.ت(. ج  354
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ب  الفقرة  جاءت  بل  المدني،  المادّة  357القانون  لعام    3  من  الجّديد  الإيجار  قانون  هذه    2015من  لتكرّس 

 رخص للبناء في جزء   من المال الشّائع طالما يحصل على مفرز   . وذلك يشجّع على التّصرّف بجزء  358المخالفات 

 أيضاً.   على تأجيره  وقادر مفرز

 :تصرّف الشّريك في كلّ المال الشّائع قبل القسمة: الثّانيالفرع 

بها التّصرّف  إلّا  له  وليس  المال  في  الشّائعة  حصّته  إلّا  الشّيوع  في  الشّريك  يملك  قد  ،  لا  ذلك  ومع 

التّمييز فيما إذا كان   الحالة لابدّ من  يملك في المال الشّائع  الشّريك  يتصرّف في كامل المال الشّائع، وفي هذه 

أرباعه   الأقل  ثلاثة  يملكعلى  لا  المقدار   أو  وعن  هذا  حالة؟  كلّ  في  التّصرّف  للتّساؤل عن حكم  يدعو  وهذا   ،

   سلطة المحكمة إزاء تصرّف الشّريك إذا كان مالكاً لثلاثة أرباع المال الشّائع؟ 

 : سيتمّ دراسة هذا الفرع على النّحو التّاليو 

 أوّلًا: الشّريك يملك ثلاثة أرباع المال الشّائع. 

 من ثلاثة أرباع المال الشّائع.  ثانياً: الشّريك يملك أقلّ 

 : الشّريك يملك ثلاثة أرباع المال الشّائع: اوّلاً 

على أنّ: )للشّركاء الّذين يملكون على الأقلّ ثلاثة أرباع المال الشّائع، أن    س   م.  ق.  787تنصّ المادّة  

إذا استندوا إلى أسباب   التّصرّف فيه  إلى باقي الشّركاء كما ورد في المادّة    ، قويّة    يقرّروا  يبلّغوا قراراتهم  على أن 

التّبليغ. وللمحكمة عندما تكون    784 ولمن خالف من هؤلاء حقّ الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من تاريخ 

 بمصالح الشّركاء أن تقدّر تبعاً للظّروف ما إذا كان التّصرّف واجباً(.   قسمة المال الشّائع ضارّةً 

على الرّغم من أنّ التّصرّف في المال الشّائع يتوجّب إجماع الشّركاء عليه، لكن يمكن لأغلبيّة الشّركاء  

بجزء   كامل  التّصرّف  أو  الشّائع  المال  أسباب    همن  توافرت  المدني    قوية    إذا  القانون  يتضمّن  ولا  التّصرّف.  تبرّر 
 

قُدّم من المالك المست  3المادّة   357 )أ( من هذه المادّة. إلّا إذا  الفقرة  النّحو المبيّن في  قلّ  الفقرة ب : )لا يقبل تسجيل عقد الإيجار وتوثيقه على 
بنسبة   أسهماً  الشّائع  العقار  في  يملك  ممّن  أو  السّجلّ  75للعقار،  عن  الصّادر  العقاريّ  القيد  في  ذكرها  الوارد  الأسهم  كامل  من  الأقلّ  على   %

هة الإداريّة  العقاريّ، أو ما يماثلها من القيود الرّسميّة الأخرى.......يستثنى من ذلك المالك لحصّة مفرزة من العقار تعادل حصّته موثّقة من الجّ 
 المختصّة(.

 .441. ص: ( 2015) ني.  بطر  358



 99 

لم يصدر عن محكمة النّقض    أم لا، كذلك   معياراً يمكن الاستناد عليه لمعرفة إذا ما كانت أسباب التّصرّف قويّةً 

 يمكن الاستناد إليه في هذا الصّدد.  معيار  

تكون    أو أن  من المبرّرات القويّة صعوبة إدارة المال الشّائع والاستمرار في الشّيوع،  أنّه   إلّا أنّ الفقه يرى 

  مرتفع، أو كانت العين تحتاج إلى تحسين   مواتية لبيع المال بثمن    ، أو وجود فرصة  بمصالح الشّركاء  القسمة ضارّةً 

لذلك  الّلازم  للقرض  ضماناً  رهنها  التّمهيدي .  359فتمّ  للمشروع  الإيضاحيّة  المذكّرة  إليه  ذهبت  ما  فإذا  .  360وهو 

بكامل المال أو    صرّف توافرت أسباب تبرّر التّصرّف كان لهذه الأغلبيّة الّتي تمتلك ثلاثة أرباع المال الشّائع التّ 

 .  جزء  منه تصرّفاً صحيحاً ونافذاً في حقّ جميع الشّركاء

المطلوبة هنا  و  المعتادة،  الأغلبيّة  بأعمال الإدارة غير  للقيام  المطلوبة  الأغلبيّة  هي ذات الأغلبيّة  كون  تقد  وهذه 

واحداً  شريكاً  يكون  وقد  الشّركاء  من  شريك    .361عدداً  في  الأغلبيّة  تتوافر  أن  يمكن  المشرّع    إذ  يمنع  فلا  واحد، 

على الأقلّ، وإذا توافرت  ه  السّوري الشّريك الواحد من التّصرّف في كامل المال الشّائع إذا كان يملك ثلاثة أرباع

   .362لتصرّفه  قويّة   مبرّرات  

. إذا يتصرّف الأغلبيّة في هذه الحالة أصالةً عن أنفسهم ونيابةً عن  363ويكون قرار الأغلبيّة ملزماً للأقليّة 

النّقض المصريّة.   بيّنته محكمة  ما  تباشره أصالةً   قرّرت قد  فالأقليّة، وهذا  الحقّ  هذا  تباشر  إذا    أنّ:)...والأغلبيّة 

 
 .379أ(. ص:  -2006 -2005. سوار، )617(. ص: 2004طلبة، )  359
أ  360 بعيد. إذ أجاز لأغلبيّة  إلى حدًّ  التّمهيدي ما يلي: )سار المشروع في تغليب رأي الأغلبيّة  على من  قد ورد في المذكّرة الإيضاحيّة للمشروع 

أن تتصرّف بالمال الشّائع بالبيع أو المقايضة أو أن يكون استغلال    -الشّركاء الّذين يملكون على الأقلّ ثلاثة أرباع قيمة المال–الأغلبيّة المعتادة  
ه أن تراجع قرار الأغلبيّة.  المال الشّائع في حالته الّتي هو عليها متعذّراً. وقرار الأغلبيّة ملزم للأقليّة. إلّا أنّ لهؤلاء حقّ التّظلّم إلى المحكمة. ولهذ

موعة الأعمال  ولا تقرّه إلّا إذا رأت أنّه يحقّق المصلحة. وأنّ الالتجاء إلى إنهاء الشّيوع عن طريق قسمة المال المشاع ضارّ بمصالح الشّركاء( مج
 .842. ص: 8. وارد في السّنهوري، )د.ت(. ج 95ص  6التّحضيريّة 

 .840. ص: 8السّنهوري، )د.ت(. ج  361
  828للشّريك الواحد التّصرّف مهما بلغت حصّته في المال الشّائع. وذلك بموجب المادّة    1980لسنة    67لا يجيز القانون المدني الكويتي رقم   362

الأغلبيّة في    حيث تنصّ على أنّ: )في الحالات الّتي ينصّ فيها القانون على حقّ أغلبيّة الشّركاء في الإدارة غير المعتادة أو التّصرّف. لا تتوافر
 شريك  واحد  مهما بلغت حصّته في المال(.

 .176(. ص: 1982الصّدة، )  363



 100 

عن نفسها ونائبة عن الأقليّة من الشّركاء وينفذ في حقّ الأقليّة مالم تتظلّم من المحكمة المختصّة على ما قد تثيره  

 . 365قانونيّة  تهم عن الأقليّة بالتّصرّف نيابةً وتكون نياب .364من اعتراضات( 

أنّ المشرّع قد منح  .366فوراً نّ التّصرّف لا يكون نافذاً في مواجهتهم  كل   حقّ التّظلّم من قرار الأقليّة    إذ 

الحماية للأقليّة من أعمال الإدارة غير المعتادة في    يجب إبلاغ الأقليّة، أي أنّ المشرّع كما أعطى. لذا  367الأغلبيّة

ذات الحماية لهم من أعمال التّصرّف الصّادرة من أغلبيّة الشّركاء، وذلك عن    ى، فقد أعطق. م. س   784المادّة  

وسريان ميعاد اعتراض الأقليّة في المال الشّائع على قرار    .رسميّة   أو أيّ طريق    مضمون    طريق إبلاغهم بكتاب  

الأغلبيّة بالتّصرّف لا يكون إلّا من تاريخ تبليغهم، ولا يغني عن ذلك إعلانهم به من غيرهم أو علمهم بالقرار بأيّة  

   . 368أُخرى ولو كانت قاطعة طريق  

يتمّ  لم  إذا  قرارها   أمّا  تنفيذ  للأغلبيّة  يكون  ولا  الاعتراض،  للأقليّة  يظلّ  النّقض  369التّبليغ  محكمة  ذهبت  حيث   .

المصريّة إلى أنّ: )...المعوّل عليه في انفتاح ميعاد الاعتراض على قرار الأغلبيّة هو بإعلانهم أصحاب الأقليّة  

أُخرى ولو كانت    به مما لا يُغني عنه الإعلان الحاصل من غيرهم أو علم أصحاب الأقليّة بهذا القرار بأيّ طريقة  

   .370قاطعة(

إذا مرّت هذه  ف  . للأقلّية الحقّ بالاعتراض على قرار الأغلبيّة فلها أن تستخدم هذا الحقّ أو لا تستخدمه

اعتراض   دون  الأغلب  المدّة  قرار  صار  مواجهتهم منهم  في  ونافذاً  نهائيّاً  التّصرّف    .371يّة  على  اعترضوا  إذا  أمّا 

ملزمة  ف غير  لها سلطةً طلبهمبإجابة    المحكمة  أنّ  إذ  سلطة    تقديريةً   ،  للتّساؤل عن  يدعو  هذا  المسألة.  هذه  في 

 الاعتراض خلال المدّة المحدّدة؟ الأقلّية  المحكمة إذا قرّرت

 
 .619(. ص: 1998. وارد في طلبة، ) 1985\2\21. نقض  ضائيّةق  51 نة . س517طعن  364
 .176(. ص: 1982الصّدة، )  365
 .840. ص: 8السّنهوري، )د.ت(. ج  366
 .177(. ص: 1982الصّدة، )  367

 . 2024/ 7/ 2تاريخ آخر زيارة   . 126. ص 17ق  71. مكتب فنّي 2020\1\27ق. جلسة  88لسنة  3114الطّعن  368
126.html-17-71-2020-1-27-88-https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2022/03/3114   

 .840. ص: 8السّنهوري، )د.ت(.  ج 369
 . 618(. ص:  1998. وارد في طلبة، ) 1985\12\31ق. تا  51س  1531طعن  370
 . 379أ(. ص:   -2006 -2005سوار، )   371

https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2022/03/3114-88-27-1-2020-71-17-126.html
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أنّ   الفقه  من  جانب   دون يرى  ممكنة  أنّها  وجدت  إذا  بها  وتحكم  أوّلًا،  القسمة  أمر  في  تنظر  المحكمة 

. 373في حصّته فلا يُفرض قرار الأغلبيّة على الأقليّة   ، فالقسمة تطلق يد كلّ شريك  372الإضرار بمصالح الشّركاء

القسمة ضارّة   أنّ  المحكمة  قويّة    وإذا وجدت  أسبابه  أنّ  وجدت  فإن  التّصرّف،  أمر  تتحقّق من  الشّركاء    بمصالح 

 إلّا   ممكن  ، ويصبح التّصرّف بعدها غير قرار الأغلبيّةألغت   قويّة   فر مبرّرات  أمّا إذا لم تتو حكمت بنفاذ التّصرّف. 

ولكنّ    جانب    .374لشّركاء   باتّفاق أوّلًا،  القسمة  إجراء  إمكانيّة  في  تبحث  المحكمة  أن  أيضاً  يرى  الفقه  من  آخر 

. إلّا أنّه يبدو أنّهم يتّفقون على أنّ المحكمة تبحث في أمر القسمة من تلقاء نفسها  375تحدّدها بالقسمة العينيّة فقط 

 . 376ولو لم يطالب بها الشّركاء

آخر إلى التّمييز فيما إذا كانت الأقلّية قد طالبت بالقسمة أو لم تطالب بها، إذ ليس    بينما يذهب اتّجاه  

ف فقط،  الاعتراض نظرت المحكمة في أمر التّصرّ بللمحكمة أن تحكم بالقسمة من تلقاء نفسها، فإذا أكتفت الأقليّة 

بمصالح الشّركاء، حتّى ولو كان    وغير ضارّة    أمّا إذا طلبت الأقليّة القسمة، حكمت المحكمة بها إذا كانت ممكنةً 

 .  377لم ينته أجله  الشّريك المعترض ملزماً بالبقاء في الشّيوع بموجب اتّفاق  

وبذلك يمكن للشّريك في الشّيوع التّصرّف بكامل المال الشّائع أو بجزء  مفرز، إذا كان مالكاً لثلاثة أرباع  

المال على الأقلّ، وإذا توفّرت أسباب قويّة للتّصرّف وذلك إذا كان المال الشّائع عقاراً أو منقولًا قابلًا للإفراز. أمّا  

كان  ولو  منها  مفرز  بجزء   التّصرّف  يمكن  لا  المعنويّة  والمنقولات  الخاصّة  الطّبيعة  ذات  بالمنقولات  يتعلّق  فيما 

 التّصرّف بكامل المنقول؟  إمكانيّةالمتصرّف مالكاً لثلاثة أرباع المال على الأقلّ بسبب طبيعتها، ولكن ما 

بكامل  التّصرّف  حالة  تناول  فقد  السّفينة  على  الوارد  الشّيوع  أحكام  نظّم  البحريّة  التّجارة  قانون  أنّ  بما 

لا يجوز بيع السّفينة المملوكة على الشّيوع إلّا بقرار  يصدر بموافقة    -1):منه على أنّ   54تنصّ المادّة  فالسّفينة،  

 المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقلّ، ويبيّن القرار كيفيّة حصول البيع وشروطه(.  
 

 .371(. ص: 1986. السّرميني والتّرمانيني، ) 379أ(. ص:   -2006 -2005سوار، )   372
 .840. ص: 8السّنهوري، )د.ت(. ج  373
 .371(. ص: 1986السّرميني والتّرمانيني، )  374
 .841. ص: 8السّنهوري، )د.ت(. ج  375
 . 379أ(. ص:  -2006-2005. سوار، ) 841. ص: 8السّنهوري، )د.ت(. ج  376
 .177(. ص: 1982الصّدة، )  377
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يبيع   أن  المنفرد  للشّريك  فيكون  المال،  أرباع  مالكي ثلاثة  بموافقة  كاملة  السّفينة  ببيع  يُسمح  النّص  هذا  بموجب 

المقدار  لذلك  مالكاً  كان  إذا  السّفينة  الأغلبيّة    . كامل  ذات  بموافقة  كاملةً  السّفينة  رهن  القانون  هذا  أجاز  كما 

 .378ن تكون هذه الأغلبيّة حائزةً أيضاً كما في البيع ها، إلّا أنّه في حالة الرّهن لا يشترط أالمطلوبة لبيع

أمّا المنقولات المعنويّة فلم تتضمّن القوانين الخاصّة بها أحكاماً تنظّم التّصرّفات الواردة في حالة الشّيوع،  

إلّا أنّه    إلّا بالاتّفاق بين الشّركاء.  -عدا المتجر  -وتبيّن أنّه لا يمكن التّصرّف بالحصّة الشّائعة في هذه المنقولات

التّصرّف    لا يكون لأيّ من الشّركاء  ، المجاورة لهمن قانون حماية حقوق المؤلّف والحقوق    14وفقاً لنصّ المادّة  

ويبدو بأنّ المشرّع لم يُشر أنّ هذه الموافقة يجب أن تكون بالإجماع بين المالكين  الشّركاء.  دون الاتّفاق مع بقيّة  

ق. م. س    780أو يكفي موافقة الأغلبيّة منهم، وبما أنّ ملكيّة المصنّف شائعة  بين المؤلّفين تطبّق أحكام المادّة  

 .  379وما بعدها، فيكون لمالكي ثلاثة أرباع المال الشّائع الاتّفاق بينهم بالتّصرّف بالمال

 : الشّريك يملك أقل من ثلاثة أرباع المال الشّائع: ثانياً 

 لأقلّ من ثلاثة أرباعه، فما حكم هذا التّصرّف؟ قد يتصرّف الشّريك في كامل المال الشّائع وهو مالك  

على حكم تصرّف الشّريك في كلّ المال الشّائع، إذا كان يملك أقلّ من ثلاثة أرباعه.    المشرّع السّوريّ   لم ينصّ 

التّصرّف  بله. فإذا أذن له بقيّة الشّركاء    وهنا يجب التّمييز فيما إذا كان مأذوناً له بهذا التّصرّف أم غير مأذون  

كان له التّصرّف في المال الشّائع سواء كان التّصرّف ماديّاً أو قانونيّاً، دون التّمييز إذا كان هذا التّصرّف نافعاً  

أمّا إذا تصرّف الشّريك    .380أو ضارّاً ببقيّة الشّركاء، ويعدّ بتصرّفه هذا أصيلًا عن نفسه ووكيلًا عن بقيّة الشّركاء

، فقد اختلفت الآراء  من شركائه  يزيد على حصّته دون إذن    شائع    في الشّيوع في كامل المال الشّائع أو في مقدار  

 الفقهيّة حول حكم هذا التّصرّف: 

 
( من قانون التّجارة البحريّة على أنّ:)إذا كانت السّفينة مملوكة على الشّيوع جاز رهنها كلّاً، أو بعضاً من حصص مالكيها،  70تنصّ المادّة )  378

ق ومصلحة  بموافقة المالكين لثلاثة أرباع الحصص على الأقلّ، وإذا لم تتوافر هذه النّسبة جاز رفع الأمر إلى المحكمة المختصّة لتقضي بما يتعلّ 
 المالكين على الشّيوع(.

 .132(. ص: 2020زيدان، )  379
علي.   380 محمّد  عرفة.  ج1952د.  الملكيّة.  حقّ  في  الجّديد  المدني  القانون  شرح  ط1.  الفقرة  2.  الأوّل.  فؤاد  مطبعة  منصور.  303.  د.  و   .

مصطفى.   فقرة  1995منصور  المصري.  المدني  القانون  في  الملكيّة  حقّ  ص  69.  اسماعيل.  179.  غانم.  د,  و  العينيّة  1959.  الحقوق   .
 .15(. ص: 2014. وارد في الجبوري، ) 69. فقرة 144. حقّ الملكيّة. مكتبة عبد الله وهبه. ص 1الأصليّة. ج
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 : لما زاد عن حصّته  في ملك الغير بالنّسبة بالنّسبة لحصّة الشّريك المتصرّف وتصرّف   صحيح   تصرّف   -1

بالنّسبة لحصّته، وتصرّف في ملك    صحيح    الفقه بأنّ تصرّف الشّريك في كلّ المال الشّائع تصرّف    من  رى جانب  ي

  . 381بالنّسبة لما زاد عن حصّة الشّريك المتصرّف   الشّركاءبقيّة  ة  في مواجه  غير نافذ  و ،  الغير فيما زاد عن حصّته

. ويكون للشّركاء الآخرين طلب  382اد عن حصّة الشّريك البائع في المبيعا ز ويحقّ للمشتري إبطال التّصرّف فيم

 .383جة إلى انتظار القسمةاتثبيت ملكياتهم وعدم نفاذ البيع في مواجهتهم بالنّسبة لحصصهم دون الح

في    ، فيكون له إبطال التّصرّفبالنّسبة لحصّة الشّريك المتصرّف  علم المشتري بالشّيوع أو عدم علمهويؤثّر  

  جوهريّ إذا لم يكن عالماً بحالة الشّيوع، أمّا إذا كان عالماً بحالة الشّيوع  على أساس وقوعه في غلط    تلك الحصّة

   .384لا يكون له الإبطال على أساس الغلط 

إذا كان  وعلى الرّغم من أنّه لا يمكن إبطال التّصرّف بالنّسبة لحصّة الشّريك المتصرّف على أساس الغلط  

فيكون للمشتري طلب الإبطال إذا اشتُرط    ولكن لا بدّ من أخذ إرادة المتعاقدين بعين الاعتبار  وعالماً بحالة الشّيوع

أن يشمل البيع المبيع كاملًا لنفاذه، أمّا إذا لم يشترط المشتري مثل هذا الشّرط أو استوى عنده أن يشمل البيع  

 .385المبيع كاملًا أو جزءاً منه لا يكون له إبطال التّصرّف سواء كان عالماً بحالة الشّيوع أو غير عالم  بها 

 في مواجهة بقيّة الشّركاء: بين الطّرفين غير نافذ   صحيح   تصرّف   -2

الشّريك المتصرّف يرد  من الفقه أنّ هذا التّصرّف لا يُعدّ تصرّفاً في ملك الغير؛ لأنّ حقّ  آخر    رى جانب  ي

في مواجهة بقيّة الشّركاء، فلا يكون    على الشّيء الشّائع كلّه، فيكون التّصرّف صحيحاً بين طرفيه لكنّه غير نافذ  

   .386التّصرّف قابلًا للإبطال لمصلحة المتصرّف إليه إلّا إذا كان يجهل أنّ ملكيّة المتصرّف غير مفرزة
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أنّ هذا ما تأخذ به محكمة النّقض المصريّة حيث     شائع    أنّ: )تصرّف الشّريك في مقدار    قرّرتويبدو 

يزيد على حصّته، لا ينفذ في حقّ الشّركاء الآخرين فيما يتعلّق بالقدر الزّائد على حصّة الشّريك المتصرّف ويحقّ  

نتيجة   انتظار  دون  البائع  الشّريك  حصّة  على  زاد  فيما  البيع  نفاذ  وعدم  ملكيّتهم  بتثبيت  دعوى  يرفعوا  أن  لهم 

 .387القسمة( 

 . 388أحد عيوب الإرادةفلا يكون للشّريك المتصرّف إبطال البيع قبل القسمة أو بعدها إلّا على أساس 

ولم تشترط    مفرز    س أجازت التّصرّف بجزء    م.  ق.  2الفقرة    781الاتّجاه بأنّ نصّ المادّة    كما يبرّر هذا

أن يكون الجّزء المتصرّف فيه مساوياً لحصّة الشّريك المتصرّف الشّائعة، فما الّذي يمنع أن يكون التّصرّف وارداً  

 . 389مفرز  على كامل المال الشّائع فيأخذ هذا التّصرّف حكم التّصرّف في جزء  

أمّا الاتّجاه الّذي يجعل بيع كامل المال الشّائع قابلًا للإبطال، بالنّسبة لحصّة الشّريك البائع على أساس  

وبالنّسبة لحصص باقي    ارك البائع في ملكيّة المبيع أحد، وقوع المشتري في غلط، وذلك إذا كان يعتقد أنه لا يش

ل المال الشّائع،  بطال بين بيع الجّزء المفرز وكامفيبرّر اختلاف أساس الإ  الشّركاء على أساس بيع ملك الغير.

وفقاً للقواعد العامّة وليس وفقاً لأحكام بيع ملك الغير حتّى فيما يتعلّق    مفرز    بطال التّصرّف في جزء  يتمّ إ ذلك أنّه  

بحصص باقي الشّركاء، بينما إذا كان البيع وارداً على كامل المال الشّائع، يكون قابلًا للإبطال بالنّسبة لحصّة  

الشّريك البائع على أساس الغلط في صفة جوهريّة للمبيع، وبالنّسبة لحصص باقي الشّركاء على أساس بيع ملك  

 الغير.  

مفرز قد يختصّ الشّريك بكامل المبيع بعد القسمة، ويكون وفقاً للأثر الكاشف مالكاً    ذلك أنّه في حالة بيع جزء  

وقت البيع، أمّا بيع كامل المال والشّريك لا يملك إلّا جزءاً فيه فإنّ إمكانية تخصّصه بكامل المبيع غير واردة، أي  

 . 390لملك الغير حتماً فيما يتعلّق بحصص باقي الشّركاء أنّه بائع  

 
 .124(. ص: 2007. وارد في خليل، ) 1388ص  26. س 1975\11\11ق. جلسة   40لسنة  214الطّعن  387
 . 379أ(. ص:  -2006 -2005سوار، )  388
الفقرة  389 الملكيّة.  حقّ  كيره. حسن.  حقّ  367. ص  114د.  اسماعيل.  غانم.  د.  الفقرة  .  النّشار،  175  -174  :. ص 78الملكيّة.  في  وارد   .

 .212(. ص: 2000) 
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مفرز أمراً احتماليّاً غير مؤكّد، فإنّ عدم وقوع كامل المال في نصيب  الزء  لكن إذا كانت إمكانية تملّك البائع للجّ 

الشّريك البائع ليس أمراً مؤكّداً أيضاً، فقد يقرّ الشّركاء الآخرين هذا التًصرّف، أو يتخصّص بكامل المال بموجب  

القسمة، كما لو كان المال الشّائع يشمل أكثر من عين فيقع في نصيبه كامل العين المتصرّف فيها، لذا لا يُعد  

منه، فيبدو من الأفضل أن يأخذ    مفرز    بيع المال الشّائع كله وبيع جزء  حُكم  ذلك مبرّراً كافياً لهذا الاختلاف بين  

   في مواجهة الشّركاء الآخرين. حكم بيع الجّزء المفرز فيكون هذا البيع صحيحاً فيما بين المتعاقدين غير نافذ  

فإنّه   رهناً  التّصرّف  كان  إذا  المال أمّا  كلّ  برهن  ينفرد  أن  الشّركاء  لأحد  يجوز  لا  الشّيوع  لأحكام  وفقاً 

فهو يتجاوز بذلك حدود سلطة التّصرّف الممنوحة له، ومع    . الجّزءالشّائع، نظراً لتعلّق حقوق باقي الشّركاء بذلك  

الغير  لملك  يُعدّ تصرّفه رهناً  بين  .  391ذلك لا  العقد صحيحاً  كان  الشّائع  المال  كلّ  الشّركاء برهن  أحد  قام  فإذا 

رهون فيكون  مفي حقّ الشّركاء الآخرين، إلّا إذا كان معتقداً أنّ الرّاهن يمتلك كلّ ال  جاً لآثاره وغير نافذ  تطرفيه ومن

  . 392العقد قابلًا للإبطال لمصلحته

من بقيّة الشّركاء كان تصرّفه صحيحاً مستقرّاً، أمّا إذا كان    أمّا الفقه الإسلامي فقد ميّز إذا كان للمتصرّف إذن  

 .393الشّركاءبقيّة غير مأذون  له كان تصرّفه صحيحاً في حصّته وفاسد في نصيب 

فيما   الشّريك  أمّا  كان  إذا  حقوقهم  لحماية  الكفيلة  الوسيلة  كانت  فقد  الشّركاء  حقوق  بحماية  يتعلّق 

على التّصرّف خلال شهرين    عتراض لى الأقل، إعطاء الأقليّة حقّ الاالمتصرّف يملك ثلاثة أرباع المال الشّائع ع

التّ  تاريخ  المال  بليغمن  أرباع  ثلاثة  من  أقلّ  يملك  الشّريك  كان  إذا  الآخرين  الشّركاء  حقوق  حماية  وسيلة  أمّا   ،

الشّائع، هو كون التّصرّف غير نافذ بمواجهتهم. فلا يكون التّصرّف نافذاً بالنّسبة لهم لما يزيد عن حصّة الشّريك  

قوم  يوع والّتي لا تجيز للشّريك أن يس أو وفقاً للقواعد العامّة للشّ   م.  ق.  434المتصرّف، سواء على أساس المادّة  

 .  394لحقوق بقيّة الشّركاء  بما فيه مساس  
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المتصرّف          الشّريك  حصّة  على  الزّائد  بالقدر  يتعلّق  فيما  الآخرين،  الشّركاء  حقّ  في  التّصرّف  نفاذ  وعدم 

الوسيلة الوحيدة لحماية حقوقهم، حيث يحقّ لهم أن يرفعوا دعوى بتثبيت ملكيّتهم وعدم نفاذ البيع فيما زاد    تليس 

لهم رفع  ف على حصّة الشّريك البائع دون انتظار نتيجة القسمة، وفق ما نصّ عليه الاجتهاد المشار إليه سابقاً.   

 .  395دعوى الاستحقاق، كما لهم إقرار التّصرّف أيضاً، ويصبح التّصرّف في هذه الحالة نافذاً في مواجهتهم

 قبل القسمة:   إليه المتصرّف فيه للمتصرّف المال: ثبوت ملكيّة المطلب الثّاني

في مواجهة بقيّة الشّركاء،    من المال الشّائع صحيحاً غير نافذ    مفرز    إذا كان تصرّف الشّريك في جزء  

وتبقى ملكيّة المشتري للجّزء المفرز  حتّى تتمّ القسمة،    فإنّ مصير التّصرّف قبل القسمة يبقى معلّقاً غير مستقرّ  

يتعارض ذلك مع ضمان  ألّا  ذلك  الممكن  كان من  وإذا  القسمة؟  قبل  الملكيّة  له  تثبت  أن  يمكن  فهل  احتماليّة، 

 التّعرّض والاستحقاق الّذي يلتزم به المتقاسمون إزاء بعضهم بموجب القسمة؟

 وهذا ما سيتمّ دراسته في هذا المطلب على النّحو التّالي: 

 الفرع الأوّل: استقرار الملكيّة للمتصرّف إليه. 

 ملكيّة لضمان التّعرّض والاستحقاق في القسمة. ال معارضة ثبوت  الفرع الثّاني:

 الفرع الأوّل: استقرار الملكيّة للمتصرّف إليه: 

وقد يكتسب المتصرّف إليه الجّزء المفرز بموجب التّقادم أو  كاء التّصرّف فينفذ في مواجهتهم،  قد يقرّ الشّر 

 )ثانياً(. قراروّلًا(، وقد يصبح نافذاً بغير الإ)ألتّصرّف قد يصبح نافذاً بالإقرار الالتصاق. أيّ أنّ ا

 : 396قرار أولّاً: الإ

قبل القسمة، إذ لا تثبت الملكيّة للمتصرّف إليه    مفرز غير مستقرّ   التّصرّف في جزء  على الرّغم من أنّ  

قد يبطل التّصرّف قبل القسمة،  ف  ، ووقوع الجّزء المتصرّف فيه في نصيب الشّريك المتصرّف   حتّى حصول القسمة

 قد يستقرّ التّصرّف قبل ذلك.  و 

 
 . 380أ(. ص:  -2006 -2005سوار، )  395
 .56(. ص: 2004الإقرار تصرّف قانوني ينقل الملكيّة من المتصرّف إلى المتصرّف له عن طريق التّسجيل. وارد في طلبة، )  396
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يعتقد أنّ البائع  فإذا كان    أم شائع.   عالماً بأنّ محلّ البيع مفرز  المشتري  ولا بدّ من التّمييز هنا إذا كان  

جوهريّ ويكون العقد قابلًا للإبطال لمصلحة المشتري    يملك المبيع مفرزاً: في هذه الحالة يكون قد وقع في غلط  

وهنا يبطل التّصرّف قبل حصول القسمة إذا اختار  .  397وفقاً للقواعد العامّة دون الحاجة إلى انتظار نتيجة القسمة 

بطال العقد  إيسقط حقّه في  ف  إلّا أنّ حقّه في طلب الإبطال لا يكون غير محدّد المدّة.   رّف، المشتري إبطال التّص

   ثلاث سنوات   قضاءوبانس،  م. ق.  141 ه الغلط وذلك وفقاً لنصّ المادّة سنة من الوقت الّذي ينكشف في نقضاءبا

المادّة   لنصّ  أيضاً.   .398م  م.  ق.  140وفقاً  بإقراره  الحقّ  له  فإنّ  البيع  إبطال  الحقّ بطلب  له  العقد    وكما  وهذا 

ويظلّ مصير التّصرّف    .399يعلم بحالة الشّيوع بإقراره للبيع   المشتري القابل للإبطال يصبح صحيحاً كما لو كان  

   متعلّقاً بالقسمة في هذه الحالة، وإنّما يفقد المشتري حقّه في إبطال البيع سواء قبل القسمة أو حتّى بعده. 

الشّيوع على  المبيع  يملك  البائع  أنّ  يعلم  المشتري  كان  إذا  القسمة لا    :أمّا  قبل  الإبطال  له طلب  ليس 

مالك   من  صادراً  تصرّفه  فيكون  المفرز،  الجّزء  في  الشّائعة  حصّته  يملك  لأنّه  البائع؛  الشّريك  لحصّة  بالنّسبة 

باقي الشّركاء؛ لأنّه إذا تمّت القسمة ووقع كل    والمشتري بعلمه يكون غير واقع   بالنّسبة لحصص  في غلط، ولا 

 . 400الجّزء المفرز في نصيب الشّريك البائع اعتبر مالك لتلك الحصص وقت البيع بموجب الأثر الكاشف للقسمة

المبيعة المفرزة  قبل القسمة بموجب الشّفعة وفقاً  كما قد لا يستقرّ البيع للمشتري إذا أخذ الشّركاء الحصّة  

مفرز تصرّفاً صحيحاً معلّقاً    للقانون المصري. ذلك أنّ محكمة النّقض المصريّة اعتبرت تصرّف الشّريك في جزء  

، فيكون هذا  أو قضاءً   على نتيجة القسمة، وأنّ هذا التّحديد لا يحاجّ به سائر الشّركاء طالما لم تتمّ القسمة رضاءً 

المادّة   لنصّ  وفقاً  الشّفعة  بموجب  أخذه  الشّركاء  لبقيّة  ويكون  لهم،  بالنّسبة  بيع حصّة شائعة  التّصرّف في حكم 

 . 401م م.   ق. 936
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يمكن  لكن  ،  ، ولا يستقرّ حتّى لو أقرّه المتصرّف إليهأنّ مصير هذا التّصرّف غير مستقرّ قبل القسمة  أي
ف للبيع.  الآخرين  الشّركاء  بإقرار  يستقرّ  الشّركاء  أن  بقيّة  أقرّ  إذا  صحيحاً  العقد  وفقاً  ينقلب  وذلك  التّصرّف  هذا 

ه وانقلب صحيحاً  إذا أقرّ المالك البيع سرى العقد في حقّ   -1: )على أنّه  المادّة فتنصّ    .402س   م.  ق.  435  للمادّة 
وكذلك ينقلب العقد صحيحاً في حقّ المشتري إذا آلت ملكيّة المبيع إلى البائع بعد صدور    -2  في حقّ المشتري. 

لأنّ موافقة بعض الشّركاء على    من الشّركاء جميعهم.  صادراً يجب أن يكون  حتّى ينتج هذا الإقرار أثاره  و   العقد(.
وقع الجّزء المفرز في نصيب   هذا البيع لا يجعل البيع مستقرّاً، بل يظلّ معلّقاً على نتيجة القسمة، فيستقرّ البيع إذا

 . 403الشّريك البائع، أو نصيب أحد الشّركاء الّذين وافقوا على البيع 
الشّركاء بالتّصديق على عقد البيع فإذا تمّ تسجيل العقد  قرار قد يكون صريحاً. كما لو قام بقيّة  وهذا الإ

مفرزةً  المبيع  ملكيّة  الإ  انتقلت  يكون  وقد  المشتري،  المشتري  إلى  إلى  الملكيّة  فتنتقل  العقد  عن  مستقلّاً  قرار 

الشّركاء 404بالتّسجيل  بقيّة  هذا الإقرار ضمنيّاً. كما لو تصرّف  يكون  فقد  يكون الإقرار صريحاً  أن  . ولا يشترط 

القسمة   . وقد بيّنت محكمة النّقض المصريّة أنّ 405بالأجزاء الأخرى من العين ويتمّ بذلك قسمة فعليّة للمال الشّائع

من المال يعادل حصّته في المال الشّائع، فيستخلص    مفرز    على الشّيوع بجزء    الفعليّة تتحقّق إذا تصرّف كلّ مالك  

من تصرّفاتهم ضمناً أنّهم ارتضوا قسمة المال الشّائع فيما بينهم على الوجه الّذي تصرّفوا على مقتضاه، ويكون  

 .406زء المفرز الّذي سبق له أن تصرّف فيهمنهم هو الجّ  نصيب كلّ  

عل التّصرّف  يقتصر  ولم  جميعاً  الشّركاء  تصرّف  إذا  تتحقّق  الفعليّة  كان  فالقسمة  وإذا  فقط،  بعضهم  ى 

يعادل حصّته الشّائعة، أمّا إذا اقتصر التّصرّف على بعض الشّركاء،    مفرز    منهم ينصبّ على جزء    تصرّف كلّ  

وبذلك فإنّ    فعليّة.   يتجاوز حصّته الشّائعة فلا يمكن القول بوجود قسمة    مفرز    أو كان تصرّفه منصبّاً على جزء  

إقرار   بينما  التّصرّف،  إبطال  في  حقّه  يفقد  وإنّما  نهائيّ  بشكل   مستقرّاً  التّصرّف  يجعل  لا  للبيع  المشتري  إقرار 

 الشّركاء جميعاً للتّصرّف بشكل  صريح  أو ضمنيّ يجعل التّصرّف مستقرّاً. 

 ثبوت ملكيّة المبيع قبل القسمة بغير الإقرار: ثانياً: 

 
 .182(. ص: 1982الصّدة، )  402
 .606(. ص: 1998طلبة، )  403
 .539 -538(. ص: 1989طلبة، )  404
 .604(. ص: 1998طلبة، )  405
.  2024/ 7/ 2تاريخ آخر زيارة   . 114. ص 11ق  69. مكتب فنّي 2018\1\20ق. جلسة  75لسنة  3467الطّعن  406

114.html-11-69-2018-1-20-75-https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2023/01/3467   
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أخرى يمكن   بإقرار الشّركاء، هذا يدعو للتّساؤل عن أسباب   إذا كان ثبوت ملكيّة المشتري للجّزء المفرز ممكنةً 

 أن تؤدّي إلى استقرار ملكيّة المشتري؟

                                                                                                          التّقادم: -1

 صحيح  للمشتري ملكيّته للجّزء المفرز هذا يدعو للتّساؤل إذا كان بالإمكان التّمسك به كسند    تثبت تّى لو لم  ح

إذا كان حائزاً  إ  ستناديمكن الا البائع  الشّريك  للمشتري ضمّ حيازة سلفه  بالتّقادم؟ وهل يمكن  المبيع  ليه لاكتساب 

 للعقار؟

 يمكّن من التّملّك بالتّقادم الخمسي:  صحيح    إمكانيّة التّمسّك بعقد البيع كسند   -أ

الملكيّة بموجب التّقادم القصير، لا بدّ من توافر حُسن النّية والسّبب الصّحيح. وقد بيّنت المادّة    كتسب تّى تح

  أو حادث    )والسّبب الصّحيح هو سند  سّبب الصّحيح، فقد نصّت على أنّ:س المقصود بال  م.   ق.  3الفقرة    918

الوصيّة،   أو  بالإرث  الملك  انتقال  الموات،  الأراضي  على  الاستيلاء  التّالية:  الوسائل  بإحدى  العقار  حيازة  يثبت 

التّصرّفات الّتي تصلح لأن  عدّد    هناالقانون السّوري  ف  الهبة بين الأحياء بدون عوض أو بعوض، البيع أو الفراغ(. 

 . 407يسمح باكتساب الملكيّة بالتّقادم الخمسي  تكون سبباً صحيحاً 

المصريّ   عرّف بينما   المدني  ل   القانون  وفقاً  الصّحيح  المادّة  السّبب  أنّه:   969نصّ  على    -3)فنصّت 

لا يكون مالكاً للشّيء أو صاحباً للحقّ الّذي يراد كسبه بالتّقادم، ويجب    يصدر من شخص    والسّبب الصّحيح سند  

 أن يكون مسجّلًا طبقاً للقانون(. 

بيّنت  المصريّة  كما  النّقض  الخمسي،  محكمة  بالتّقادم  التّملك  )  فقرّرت  شروط  التّقادم  أنّه:  بموجب  للتّملك  يُشترط 

المتصرّف    الخمسي وضع اليد مدّة خمس سنوات   نيّة، أي اعتقاد  أنّ المتصرّف يملك المبيع  إ متتالية بحسن  ليه 

وبيّنت في اجتهاد  آخر مناط سوء النّية الّذي يمنع    .408( التّصرّف صادراً من غير مالكاعتقاداً تامّاً، وأن يكون  

حسن النّية مفترض  دائماً ما لم يقم الدّليل على العكس ومناط سوء  أنّ: )....  فقرّرتمن اكتساب الملكيّة بالتّقادم  

 
 .796(. ص: 1986السّرميني والتّرمانيني، )  407
 . 2024/ 7/ 2تاريخ آخر زيارة  .280. ص 57ق   1ج 35. مكتب فنيّ 1984\1\24ق. جلسة   50لسنة  249الطّعن  408

280.html-57-1-35-1984-1-24-50-https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2018/12/249   
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النّية المانع من اكتساب الملكيّة بالتّقادم الخمسي هو ثبوت علم المتصرّف إليه وقت تلقّي الحقّ بأنّ المتصرّف  

 . 409غير مالك  لما يتصرّف فيه( 

س عندما بيّنت التّصرّفات الّتي تصلح سبباً صحيحاً للتّمسّك بالتّقادم    م.   ق.   3الفقرة    918أمّا المادّة  

بسببها؛ لأنّ   العقار  ملكيّة  تمنع كسب  والّتي  التّصرّفات  هذه  تبيّن عيوب  لم  إليه سيكتسب  الخمسي،  المتصرّف 

المتصرّف  انتقالًا من  وليس  الصّحيح،  بالسّبب  المقترنة  الحيازة  بموجب  . ومع ذلك لا تختلف شروط  410الملكيّة 

السّبب   لتعريف  السّوريّة  النّقض  محكمة  فذهبت  المصري،  القانون  عن  السّوري  القانون  في  الصّحيح  السّبب 

المشرّع المصري.   بيّنه  الصّادر من    فقرّرتالصّحيح كما  القانوني  التّصرّف  الصّحيح هو في  أنّ: )....والسّبب 

 . 411غير مالك الّذي لو صدر من مالك لنقل الملكيّة( 

جزء   ببيع  التّمسك  إمكانيّة  حول  الخلاف  ثار  مل  وقد  اكتساب  من  يمكّن  صحيح  كسبب  ذلك  مفرز  كيّة 

العقد المبرم بين الشّريك البائع الّذي لا يملك المبيع مفرزاً  اتّجهت غالبيّة الفقه إلى أنّ  و   الجّزء بالتّقادم الخمسي. 

  أنّ الشّريك في الشّيوع يملك حصّةً   . ويبرّرون اتّجاههم 412والمشتري يصلح أن يكون سبباً صحيحاً مكسباً بالتّقادم

.  413، فإنّ الشّريك المتصرّف ليس صاحباً لهذا الحقّ مفرزة    فقط، وبما أنّ الحقّ المراد كسبه بالتّقادم ملكيّة    شائعةً 

ما   إلى  متوافقاً  هذا  موقفهم  أنّهويبدو  على  قضت  والّتي  المصريّة،  النّقض  محكمة  إليه  الشّريك    ذهبت  باع  إذا 

عليه خمس   اليد  بوضع  بيع  ما  المشتري  به  يمتلك  صحيحاً  سبباً  يكون  لأن  محدّداً يصلح  مفرزاً  المشتاع جزءاً 
 

تاريخ آخر زيارة    . 1012. ص:  38. السّنة  2مدني. ج    -أحكام النّقض. مكتب فنّي.  1987\11\26جلسة  قضائيّة.    54. سنة  224الطّعن   409
2 /7 /2024. 
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ذلك أنّ هذا البيع ينقل الملك بطبيعته ولذاته وبصرف النّظر عن كون البائع مالكاً   ، متى توفّر حسن النّية  ،سنوات

 .414للمبيع كلّه أو بعضه 

. ويبرّرون اتّجاههم بأنّ حقّ الشّريك  415بينما يرى جانب من الفقه أنّ هذا البيع لا يصلح سبباً صحيحاً 

. كما يردّون على تبرير الاتّجاه  416من مالك   المال الشّائع، وبالتّالي فإنّ تصرّفه صادر  في الشّيوع يرد على كلّ  

آخر يجعل البيع صادراً من غير مالك، فيه تناقض مع   الأوّل بأنّ القول بإمكانيّة استقرار المبيع في نصيب شريك  

قد يصدر من أحد الشّركاء أثناء    تصرّف أيّ  من    كلّ شريك  وهو حماية   ، للقسمة  قصد المشرّع من الأثر الرّجعيّ 

م  للشّركاء بالتّصرّف الّذي أراد المشرّع حمايته   فيه إلزام     صحيحالشّيوع، والقول بصحّة التّمسّك ببيع المفرز كسبب  

 .417منه

كسبب   المفرز  الجّزء  ببيع  التّمسّك  يجيز  الّذي  الاتّجاه  أنّ  توفير    صحيح    ويبدو  فيه  بالتّقادم  للتّملّك 

بالتّقادم   للمبيع  المشتري  تملّك  بإجازة  الشّركاء  مصالح  تضرّر  من  يُخشى  كان  وإذا  أكثر،  المعاملات  لاستقرار 

من    صادر    القصير، كان الأولى هو حماية المالك ملكيّة مفرزة لحماية ملكه من اكتسابها من قبل الغير وفقاً لسند  

 .418غير مالك. ذلك أنّ بيع ملك الغير يعتبر سبباً صحيحاً للتّملّك بالتّقادم الخمسي 

الإقرار ليس الوسيلة الوحيدة لثبوت ملكيّة المشتري للجّزء المبيع قبل حصول القسمة. إذ يمكن أن  وبذلك ف

أي في المناطق    ،لمدّة خمس سنوات   غير مسجّل في السّجلّ العقاريّ   اً تثبت الملكيّة للمشتري بالتّقادم إذا حاز عقار 

يُكتسب  ق. م. س    918و  917بتوافر حسن النيّة والسّبب الصّحيح بموجب نصّ المادّة  و ،  غير المحدّدة والمحرّرة 

   .وفقاً للمشرّع المصريّ تّصرّف كذلك يستقرّ ال .العقار بالتّقادم الخمسي وتثبت الملكيّة للمشتري 

 
 . 2024/ 7/ 2تاريخ آخر زيارة   . 655. ص 82ق  2ج 9. مكتب فنّي 1958\10\16ق. جلسة   24لسنة  168الطّعن  414

655.html-82-2-9-1958-10-16-24-https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2021/06/168   
 الهامش. -872. ص: 8. وارد في السّنهوري، )د.ت(. ج 388: حسن. ص  ، . د. كيره 242 :. ص134 محمّد علي. الفقرة  ،عرفة د. 415
 .186(. ص: 2000النّشار، )  416
 . 113(. ص: 2005 -2004مخازني، )  417
 .1088. ص: 9السّنهوري، )د.ت(. ج 418
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،  419لا يمكن اكتساب ملكيّتها بالتّقادم  من العقارات المسجّلة في السّجلّ العقاريّ   اعإذا كان الجّزء المبأمّا  

عقار   على  اليد  يده   فوضع  وضع  طال  مهما  عليه  حقّاً  اليدّ  واضع  يكسب  لا  ومحرّر  الحقّ    ،محدّد  يسقط  ولا 

النّية، ويكون هنا ح  .  420ولا يتقادم  العقاريّ  التّملك بالتّقادم الخمسي يشترط أن يكون المشتري حسن  سن  كما أنّ 

يُ  لا  لكن  مفرزاً.  المبيع  يملك  البائع  أنّ  يعتقد  كان  إذا  المحدّدة  النّية  والعقارات  الأراضي  في  النّية  بحسن  عتدّ 

العقاريّ  السّجلّ  المطلقة  ،  421والمحرّرة والمسجلّة في  الثّبوتيّة  للقوّة  المشتري عليها  إطّلاع    ية إمكانلقيودها، و نظراً 

ولا بدّ للمتصرّف إليه بذل  .  422علنيّة ومعدّة لاطّلاع الكافّة   نّ صحائف السّجلّ العقاريّ إذ إ  ومعرفة وضع العقار.

، وسيتبيّن له في هذه الحالة إذا كان العقار مفرزاً  عناية الرّجل المعتاد إذ يمكن أن يطّلع على قيود السّجلّ العقاريّ 

إلى قيود السّ .  423أو أنّه يشتري حصّة على الشّيوع  الحماية لمن يستمدّ حقّة مستنداً  .  جلّ العقاريّ وهذا ما يوفّر 

مة النّقض السّوريّة أنّ: )الحماية الممنوحة للشّاري حسن النّية هي للأشخاص الّذين يستمدّون حقّهم  كفتنصّ مح

   .424الباطلة( لا من العقود   من السّجلّ العقاريّ 

.  425لإلغاء الحقّ   داعية    أو أسباب    الّذين عرفوا قبل اكتساب الحقّ وجود عيوب  ولا يستثنى من ذلك إلّا  

 التّسجيل جرى تواطؤاً وبقصد  إذا قام الدّليل أمام قضاء الموضوع بأنّ   فيمكن إزالة أثر التّسجيل في السّجلّ العقاريّ 

 .  426ضرار بصاحب الحقّ غير المسجّل الإ

 صدر مؤخّراً عن محكمة النّقض والّتي عدلت بموجبها عن الاجتهاد المستقرّ على  إلّا أنّه وفي اجتهاد  

 
 من قانون السّجلّ العقاري:)إنّ مرور الزّمن لا يعترض به على الحقوق المسجّلة في السّجلّ العقاري(. 19المادّة  419
.  2012الغرفة المدنيّة الثّالثة. وارد في مجلّة المحامون لعام    -. محكمة النّقض2010\3\15. تا  955. قرار  2010أساس لعام    788القضيّة   420

 قضاء المحاكم.    -820ص: . 314القاعدة . 12و 11و 10و 9و 8و 7. الأعداد 77السّنة 
الثّانية. مجلّة المحامون لعام    -. محكمة النّقض2009\2\22. تا  153. قرار  2009أساس لعام    72القضيّة   421 السّنة  2014الغرفة المدنيّة   .
 قضاء المحاكم. -645. ص: 190. القاعدة 12. 11. 10. 9. 8. 7. الأعداد 79
. السّنة  2012الغرفة المدنيّة الثانية. مجلّة المحامون لعام    -. محكمة النّقض2010\3\29. تا  814. قرار  2010أساس لعام    307القضيّة   422
 قضاء المحاكم. -544. ص: 224 القاعدة .  6. 5. 4. 3. الأعداد 77
 .23(. ص: 2014الجبوري، )  423
  3. العددان 2000الغرفة المدنيّة الثاّنية. مجلّة المحامون لعام  -. محكمة النّقض1998\ 5\31. تا 825. قرار 1998أساس لعام  1481القضية  424
 قضاء المحاكم  -288. ص: 35. القاعدة 65. السّنة 4و

 من قانون السّجلّ العقاريّ. 13المادّة  425
لعام    3289القضيّة   426 قرار  2010أساس  تا  2245.  النّقض2010\7\19.  لعام    -. محكمة  المحامون  الثّانية. مجلّة  المدنيّة  .  2012الغرفة 

 قضاء المحاكم. -770. ص: 261ة قاعد . ال12. 11. 10. 9. 8. 7. الأعداد 77السّنة 
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للعقار، وذلك وإن كان هدفه الحماية من   حماية الشّاري حسن النّية، ورأت أنّ الأجدر بالحماية هو المالك الأصليّ 

لتطوّر الأساليب الفنيّة والتّقنيّة، إلّا أنّ في    نظراً   الّذي يمكن أن يتمّ في قيود السّجلّ العقاريّ  427الغش والتّدليس 

العقاريّ  السّجلّ  لقيود  المطلقة  الثّبوتيّة  بالقوّة  مساساً  حول    .428ذلك  خطأ  في  المشتري  يقع  قد  الحالة  هذه  وفي 

المبيع.  العامّة    مواصفات  الهيئة  اجتهاد  تطبيق  في  قدماً  يمضي  سورية  في  القضاء  أنّ  حيث  ويبدو  السّباعيّة 

الهيئة العامّة السّباعيّة لمحكمة النّقض رقم  كرّست مبدأ يقول:  واجب التّطبيق وينزل   2022لعام    6)إنّ اجتهاد 

منزلة القانون ولم يعد من الممكن حماية حسني النّية بمواجهة القيد الجّاري سنداً لعقد  مزوّر، أو يشوبه أي سبب   

 .429من أسباب البطلان( 

 إمكانيّة استفادة المشتري من حيازة الشّريك البائع:   -ب

استمراراً لحيازة السّلف،    عتبر حيازة الخلف الخاصّ عدّ مشتري الجّزء المفرز خلفاً خاصّاً للشّريك البائع. ولا تُ يُ 

فقد يختلف عنها في صفاتها، ومع ذلك أعطى القانون الحقّ للمشتري الخيار في أن يضمّ الحيازتين أو يفصل  

 .430س  م.   ق. 914بينهما ويختار الّتي تنصبّ في مصلحته، وذلك وفقاً لنصّ المادّة 

فإذا  وحتّى يستطيع المشتري ضمّ حيازة سلفه إلى حيازته يجب أن تكون الحيازتان متشابهتان في صفاتهما.  

الشّركاء   أحد  الشّيوع  كان  مهايأةعلى  عقد  وجود  إلى  مستندة  حيازته  اعتبرت  المال،  من  لجزء   من حيث    حائزاً 

في المنقول وفي العقارات    -2، والّتي تنصّ على أنّه: )س  م.  ق.  2الفقرة    800وذلك بموجب المادّة    ، الأصل

الّتي لم يجر  تحديدها وتحريرها إذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة انقلبت قسمةً نهائيّة، مالم يتّفق الشّركاء 

 
. والّتي وجدت أنّه من الأفضل  2013\10\1بتاريخ  2013\20148\ت\1369من وزارة العدل السّوريّة  ذو الرّقم  52صدر مسبقاً التّعميم رقم  427

تجنّباً   وذلك  العقاريّة.  القيود  صحّة  من  التّثبت  ضمنها  من  الإجراءات  من  بمجموعة  القيام  البيع  عقود  تثبيت  بدعاوى  النّاظرين  لحالات  للقضاة 
 التّلاعب والتّزوير الّتي تترافق مع هذه البيوع وبخاصّة بالنّسبة للعقارات المملوكة لأشخاص مقيمين خارج القطر.

إذا ثبت أنّ التّسجيل في السّجلّ    -4الهيئة العامّة السّباعيّة. )...   -. محكمة النّقض2022\3\9. تا  6. قرار  2022لعام    38القضيّة أساس   428
أنّه مالك في قيود السّجلّ العقاري؛ لأ نّ حجيّة  العقاري كان مغايراً للحقيقة فلا يمكن لأيّ شخص أن يحتجّ بحسن نيّته في الشّراء ممّن ظهر له 

القانون   التّسجيل قد جرى وفقاً لأحكام  بأن يكون  القرار    8المادّة  –القيود مرهونة  العقاري    -1926\188من  السّجلّ  تأسيساً على سلامة ومتانة 
على المشتري العلم الكافي بالمبيع والتّعرّف على سبب ملكيّة البائع...(. مجلّة المحامون لعام    -5والّذي يمتاز عمّا يجاريه من سجلّات أُخرى... 

 .202. ص: 6. 5. 4. 3. 2. 1.الأعداد87. السّنة 2022
 العقاريةّ. سجلّات محكمة النّقض.  –الغرفة المدنيةّ الثاّنية  -. محكمة النّقض2024\2\28. تا 310. رقم القرار384رقم الأساس  429
 .776(. ص: 1986السّرميني والتّرمانيني، )  430
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أنّ   افترض  سنة  عشرة  مدّة خمس  الشّائع  المال  من  مفرزاً  الشّيوع جزءاً  على  الشّريك  وإذا حاز  ذلك  غير  على 

   . حيازته لهذا الجّزء تستند إلى قسمة مهايأة(

بموجب هذه القسمة    شريك    ويختصّ كلّ ،  المال الشّائعيتّفق الشّركاء على اقتسام  وتكون قسمة المهايأة عندما  

ويكو   بجزء   الشّائع  المال  في  حصّته  يعادل  واستغلالهمفرز  الجّزء  هذا  إدارة  له  باقي    ن  دون  به  والانتفاع 

الأغلبيّةهذا  و .  431الشّركاء  دون  الشّركاء  إجماع  يتطلّب  المال    ،الاتّفاق  إدارة  في  المقرّر  للأصل  خلافاً  وذلك 

 إلّا إذا تمّ الاتّفاق على خلاف ذلك.    هذه القسمة تنقلب إلى نهائيّة بمرور خمس عشرة سنة. لأنّ . 432الشّائع

 س. كما م.   ق. 800المحدّدة والمحرّرة بموجب المادّة لا يمكن تطبيقه إلّا بالنّسبة للعقارات غير أنّ ذلك  إلاّ 

  عقارات   لأنّ المهايأة المكانيّة في  ،نصّت محكمة النّقض على أنّ وضع اليد لا يمكن أن ينقلب إلى قسمة نهائيّة

 .433نهائيّة  محدّدة ومحرّرة لا يمكن أن تنقلب إلى قسمة  

م،    م.   ق.   846بموجب نصّ المادّة    نهائيّة وفقاً للمشرّع المصريّ في حين تنقلب المهايأة المكانيّة إلى  

ال الحكم مقتصراً على  الّذي جعل هذا  السّوري  المشرّع  المحدّدة والمحرّرة.  وذلك بخلاف    قرّرت قد  و عقارات غير 

المصريّة   النّقض  المكانيّةأنّ  محكمة  نهائيّة  تتحوّل   المهايأة  في  يمع وجوب تسج  ،إلى  تنفذ  القسمة حتّى  هذه  ل 

 .  4341946لعام    114من القانون رقم  2الفقرة   10القانون وذلك وفقاً للمادّة مواجهة الغير ولو تمّت بحكم 

السّوريّة  وضّحتقد  و  النّقض  والمصري   محكمة  السّوري  القانون  بين  الخلاف  حيث  سبب  المهايأة  :)أنّ   قرّرت، 

إلى   تنقلب  يمكن أن  الزّمن، وإنّ  ن  قسمة  المكانيّة لا  تطبيقه عل  جتهادالاهائيّة مهما طال  ى  في مصر لا يمكن 

العقاريّة في سورية   ثابتة    عتباربا الملكيّة  المحدّدة والمحرّرة   المناطق  الملكيّة في  العقاريّ   أنّ  السّجلّ    قوّة    ولقيود 

في مصر، وأنّه مهما طال وضع اليد فإنّ القسمة الرّضائيّة تحتاج إلى تطابق    خلافاً لما هو سائد    مطلقة    ثبوتيّة  

 
 .148(. ص: 2007. وارد في  خليل، ) 1989\12\6قضائيّة جلسة  52لسنة  1030الطّعن  431
 . 363أ(. ص:  -2006 -2005سوار، )  432
تعقيباً على الاجتهاد رقم   سجلّات محكمة النّقض.  الغرفة المدنيّة الثّانية.  -. محكمة النّقض1999\10\24. تا 2062. أساس 1537قرار  433

 قضاء المحاكم.  -99. ص: 12و 11. العددان 71. سنة 2006. مجلّة المحامون لعام 415
 .2024/ 7/ 2تاريخ آخر زيارة  .1084. ص: 167ق  2ج  20. مكتب فنيّ 1969\6\26قضائيّة. جلسة  35. السّنة 332الطّعن رقم  434

1084.html-167-2-20-1969-6-26-35-https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2023/02/332   

https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2023/02/332-35-26-6-1969-20-2-167-1084.html
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 436ويقتصر الأمر في هذه الحالة على المهايأة المكانيّة.  435( الزّمن لا يقوم مقام هذه الإرادة   الإرادتين، وإنّ مضيّ 

 .438نهائيّة  الّتي لا يمكن أن تنقلب إلى قسمة   437دون المهايأة الزّمانيّة 

   ويعتبر الشّريك  .439س  م.   ق.  802وذلك وفقاً لنصّ المادّة  ، الإيجارقسمة المهايأة تخضع لأحكام عقد  و 

الشّركاء الآخرين لمنفعة حصص  لمنفعة حصّته ومستأجراً  الخ  ، موجّراً  القواعد  يتعلّق  وتطبّق  فيما  اصّة بالإيجار 

الشّركاء الغير  بحقوق والتزامات  بالقسمة على  المفرز ضمّ  440وجواز الاحتجاج  الجّزء  . وبذلك لا يمكن لمشتري 

حيازته صفاتها عن  في  تختلف  لأنّها  الحالة؛  هذه  في  السّلف  حيازة  .  حيازة  بينما  المشتري حقيقيّة  حيازة  أنّ  إذ 

العين في الوقت الّذي يحدّده العقد أو    بردّ   الشّريك البائع عرضيّة. وبما أن حيازة الشّريك حيازة عرضيّة فهو ملزم  

المبيع إلى المشتري يمكن مطالبة المشتري بإخلاء العين    الشّريك  لّم . فإذا ما س 441القضائي  أو الحكم  نصّ القانون 

 .442إذا كانت عقاراً من قبل باقي الشّركاء أو مدير الشّيوع 

ي  أن  بدّ  لا  الشّريك  حيازة  من  الخاصّ  الخلف  يستفيد  السّلفثبت  وحتّى  حيازة  أصليّة  أنّ  حيازة     .هي 

العينيّة ف الحقوق  تكسب  الّتي  هي  التّملك  بنيّة  المقترنة  الحقيقيّة  لأنّ    .443الحيازة  الأصليّة،  الحيازة  إثبات  ويجب 

  ق. م. س  800نصّ المادّة  مجرّد حيازة الشّريك في الشّيوع للعقار الشّائع قرينة على وجود عقد مهايأة بموجب  

عرضيّة،  وهي   الشّيوع  وحيازة  حيازة  في  عامّ  الشّريك  والغموضبشكل   الّلبس  يشوبها  المال    ،حيازة  يحوز  فقد 

 
.  2006. محكمة النّقض الغرفة المدنيّة الثّانية . سجلّات محكمة النّقض. مجلّة المحامون لعام  1998\4\26. تا  1281. أساس  690قرار   435

 قضاء المحاكم.   -99. ص: 415. تعقيباً على الاجتهاد رقم 12و  11. العددان 71السّنة 
في قسمة المهايأة يتّفق الشّركاء على أن يختصّ كلّ منهم بمنفعة جزء يوازي حصّته في المال الشّائع. متنازلًا لشركائه في    -1: ) 800المادّة   436

تّفق عليها ولم  مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء ولا يصحّ هذا الاتّفاق لمدّة تزيد على خمس سنين. فإذا لم تشترط لها مدّة أو انتهت المدّة الم
   ..(قبل انتهاء السّنة الجّارية بثلاثة  784يحصل اتّفاق جديد. كانت مدّتها سنة واحدة تتجدّد إذا لم يبلغ الشّريك شركائه على الوجه المبيّن في المادّة 

 : )تكون قسمة المهايأة أيضاً بأن يتّفق الشّركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك. كلّ منهم لمدّة تتناسب مع حصّته(.801المادّة  437
 .820. ص: 8السّنهوري، )د.ت(. ج438
وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات  : )تخضع قسمة المهايأة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهليّة المتقاسمين  802المادّة   439

 لأحكام عقد الإيجار. ما دامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة القسمة(.
 .148(. ص: 2007. وارد في خليل، ) 1989\ 12\6ق. تا  52لسنة  1020الطّعن  440
 .734(. ص: 1986السّرميني والتّرمانيني، )  441
 .38 -37(. ص: 2004طلبة، )  442
 .731(. ص: 1986السّرميني والتّرمانيني، )  443
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الملكيّة  في  الغير  يشاركه  أنّه  المال بحساب  أنّه يحوز  أو  نفسه  يمكن  444لحساب  أصليّة  حيازته  أنّ  ثبت  فإذا   .

من الاستفادة  الطّويل  هاللمشتري  التّقادم  بموجب  المبيع  ولكن  وكسب  يمكن  ،  بموجبلا  الملكيّة  التّقادم    كسب 

السّلف   ،القصير  حيازة  من  الاستفادة  يستطيع  عرضيّة.    فلا  أو  أصليّة  كانت  سواء  الحالة  هذه  جميع    وفيفي 

 الأحوال لا يكون ذلك إلّا في الأراضي غير المحدّدة والمحرّرة. 

 الالتصاق:  -2

د يقوم مشتري الجّزء المفرز من الشّريك في الشّيوع بالبناء في ذلك الجّزء، وهذا يدعو للتّساؤل عن إمكانيّة  ق

 س ؟ م. ق.  825لمادّة ، ذلك أنّ الالتصاق أحد أسباب كسب الملكيّة وفقاً للتصاق الابحكم  لأرضثبوت ملكيّته ل

 الأرض  على الأرض، يعتبر أنّ مالك قائم س أنّ: ) كلّ بناء أو غرس، أو عمل م.   ق. 886تنصّ المادّة        

 وأنّه يخصّه، مالم يقم الدّليل على عكس ذلك(. قد أقامه على نفقته، 

إلّا أنّ  وفقاً للأصل العام.    ملكاً لصاحب الأرضعتبر  يُ رض  الأعلى    قامأو غراس يُ   بناء  أي  هذا النّص فإنّ وفقاً ل

عكسها  إثبات  ويمكن  قاطعة  غير  القرينة  الأ.  445هذه  لصاحب  المشرّع  منحها  الّتي  القانونيّة  القرينة  رض  وهذه 

وملكيّة الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى    -2)والّتي تنصّ على أنّ:  2الفقرة    769مستمدّة من نصّ المادّة  

ا يقام عليها هو التّابع  أنّ الأرض هي الأصل ومذلك تأسيساً على  .  446الحدّ المفيد في التّمتع بها، علوّاً أو عمقاً( 

ثبت أنّ ملكيّة المنشآت تعود للغير يكون تملّك  و   ،مملوكة للغير   بمواد  بناء  فإذا أُقيم هذا  .  447أكبر قيمةً   ولو كان

الالتصاق  لقواعد  وفقاً  للمنشآت  الأرض  المادّة  صاحب  نصّ  بموجب  وذلك  م. س 888448،  يتملّك  ق.  وحتّى   .

 تطلّب شروطاً تختلف حسب نيّة الباني: فإنّ ذلك يصاحب الأرض البناء المقام عليها بالالتصاق 

 في حال كان الباني حسن النّية:   -أ

 
 .857. ص: 9السّنهوري، )د.ت(. ج  444
ويجوز مع ذلك أن يقام الدّليل على أنّ أجنبيّاً قد أقام هذه المنشآت على نفقته. كما يقام الدّليل    -2ق. م. م على أنّ: )   2\922تنصّ المادّة   445

 على أنّ مالك الأرض قد خوّل أجنبيّاً ملكيّة منشآت كانت قائمة من قبل أو خوّله الحقّ في إقامة هذه المنشآت وتملّكها(.
 .667(. ص: 1986السّرميني والتّرمانيني، )  446
 . 486أ(. ص:  -2006 -2005سوار، )  447
ق. م. س: )أنّ مالك الأرض الّتي بنى عليها الغير أبنيةً، أو غرس فيها أغراساً بمواد أو أغراس هي لذلك الغير يصبح بالالتصاق    888المادّة   448

 مالكاً لهذه الأبنية أو الأغراس ضمن الشّروط التّالية:(



 117 

حسنة،    إذا كان الغير الّذي شيّد الأبنية أو غرس الأغراس ذا نيّة    -1)ى أنّ: علس    م.  ق.  889نصّ المادّة  ت

فلا يكون مسؤولًا تجاه مالك العقار عن الثّمار الّتي استوفاها، ولا تقع عليه إلّا تبعة التّلف أو الضّرر الّذي حدث  

 بسببه. 

الغراس    وإذا كان قد بنى أو غرس على الأرض المطلوب استرجاعها، فلا يجبر على نزع الأبنية الّتي بناها ولا-2

 عن التّحسين الّذي حصل للأرض بسبب هذه الأبنية والأغراس.  تعويض  الّتي غرسها، ويدفع له 

وإذا كانت الأبنية أو الأغراس ذات قيمة تفوق قيمة الأرض، فلصاحب الأغراس والأبنية الحقّ في أن يتملّك  -3

 الأرض المبني عليها أو المغروسة لقاء دفع قيمة رقبتها للمالك(. 

يتبيّن من هذا النّص أنّه ليس لصاحب الأرض أن يطلب إزالة المنشآت الّتي أقامها الباني حسن النّية،  

وذلك خروجاً عن الأصل الّذي يسمح لمالك الأرض بإجبار الغير على إزالة ما أقامه من أبنية دون حقّ، وذلك  

  لحسن نيّة الباني، أمّا الباني فله الخيار بين الإبقاء على المواد أو نزعها إذا لم يترتّب على النّزع ضرر    مراعاةً 

وقد بيّنت محكمة النّقض السّوريّة أنّ الباني أو الغارس يُعدّ حسن النّية إذا كان يعتقد أنّ الأرض الّتي  .  449جسيم

. وحتّى يكون  450للملكيّة يجهل العيوب الّتي تشوبه  ناقل    أشاد عليها البناء أو غرسها هي ملكه، وكان في يده سند  

الجّزء المفرز حسن النّية يجب أن يكون معتقداً بأنّ البائع له يتملّك المبيع مفرزاً، ولا يعلم بأنّ البائع    الباني في

 في الشّيوع وليس له البيع مفرزاً.   شريك  

يُعدّ    . حيث عنه في القانون المصريّ   في القانون السّوري للتّملك بالالتصاق  مفهوم حسن النيّة    ويختلف 

أنّه المالك، ودون    الباني حسن النّية وفقاً للمشرّع المصريّ  إذا كان يعتقد أنّ له الحقّ في البناء، دون أن يعتقد 

الصّحيح  السّبب  توافر  السّوري تصرّف  و .  451اشتراط  للقانون  وفقاً  الغير  مبدأ    قانونيّ   البناء في أرض  يقوم على 

الصّحيح، في حين البناء في أرض الغير وفقاً   النّية والسّبب  بتوافر حسن  أثراً قانونيّاً إلّا  الّتي لا ترتّب  الحيازة، 

 
 . 493أ(. ص:  -2006 -2005سوار، )  449
.  76. السّنة  2011الغرفة المدنيّة الثّانية. مجلّة المحامون لعام    -. محكمة النّقض 2009\2\1. تا  16. قرار  2009أساس لعام    163القضيّة   450

 قضاء المحاكم. -405. ص: 54. القاعدة 600. ص: 4و 3العددان 
 .286. ص: 9السّنهوري، )د.ت(. ج 451
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محكمة النّقض    قرّرت. وقد  452تصرّف ماديّ يكفي فيه أن يعتقد الباني أنّ له الحقّ في البناء  للمشرّع المصريّ 

الّذي يكتفي باعتبار من أقام المنشآت أنّ له الحقّ    سن النّية في التّشريع المصريّ السّوريّة أنّ: )... إنّ مفهوم حُ 

سن النّية في التّشريع السّوري لاختلاف النّصّ في التّشريعين على ما هو  في إقامتها، إنّما يختلف عن مفهوم حُ 

مطلقة خلافاً    ثبوتية    قوّة    ، ولا سيما لقيود السّجلّ العقاريّ 1980لعام    188اجتهاد محكمة النّقض في حكمها رقم  

   .453في مصر(  لما هو سائد  

 يدفع  ، على أنيهوبذلك فإنّ الأصل أن يتملّك صاحب الأرض البناء المقام عليه إذا قرّر الباني الإبقاء عل 

 . 454البانيتعويضاً عن التّحسين الّذي حصل للأرض بسببه، فيكون القانون السّوري قد انحاز إلى جانب  

  ، وأجرة العمل  المستخدمة في البناء  إمّا أن يدفع قيمة المواد  فإنّه يعطي الخيار لمالك الأرض  المصري أمّا المشرّع  

يبدو أنّ  فم.    م.   ق. 925455، وذلك وفقاً لنصّ المادّة  أو أن يدفع قيمة ما زاد من ثمن الأرض بسبب هذا البناء

إذ له الخيار بدفع أحد هاتين القيمتين للتّعويض، في    .456صاحب الأرض المشرّع المصري قد انحاز إلى جانب  

يعادل ما حصل من تحسين في قيمة الأرض بسبب    ألزم صاحب الأرض بدفع تعويض    حين أنّ المشرّع السّوريّ 

   البناء.

دفع  يتملّك البناء لقاء  له أن  وإذا لم يكن لمالك الأرض إزالة البناء طالما كان الباني حسن النّية، وإنّما  

بموجب الالتصاق طالما كان    أن يتملّك الأرض  مشتري الجّزء المفرز  للباني، فإذا لم يطلب التّملك كان  تعويض  ال

بحسن نيّة ويتصرّف بالعقار    لا يجوز الادّعاء بالتّملك بالالتصاق إلّا من انسان يدّعي أنّه مالك  حيث    حسن النّية.

  ق.  3الفقرة    889ملك بشرطين وفقاً للمادّة  ويكون له التّ .  457تصرّف المالك بملكه اعتقاداً منه أنّ هذا العقار له 

 
 الهامش. -671الهامش. ص:  -670(. ص: 1986السّرميني والتّرمانيني، )  452
الثّانية.    -. محكمة النّقض1984\6\18. تا  84\999. قرار  1984أساس لعام    2411القضيّة   453 .  1985لعاممجلّة المحامون  الغرفة المدنيّة 

 اجتهاد المحاكم. -401. ص: 133ةقاعد العدد الثّالث. ال
 الهامش. -493أ(. ص:  -2006 -2005سوار، )  454

ق. م. م: )إذا كان من أقام المنشآت المشار إليها في المادّة السّابقة يعتقد بحسن نيّة أن له الحقّ في إقامتها. فلا يكون لصاحب    925المادّة   455
المنشآت.  الأرض أن يطلب الإزالة. وإنّما يخيّر بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغاً يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه  

 هذا مالم يطلب صاحب المنشآت نزعها(.
 الهامش. 493أ(. ص:  -2006 -2005سوار، )  456
 296ص: .  121القاعدة: . 2. العدد 1985 . الغرفة المدنيّة الخامسة. مجلّة المحامون لعام 1984\4\28. تا 84\149. قرار 4323القضيّة  457
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، أوّلها أن تفوق قيمة البناء قيمة الأرض، إذ يكفي تجاوز قيمة البناء قيمة الأرض دون أن يكون الفرق في  س  م. 

   رقبة الأرض.القيمة بينهما كبيراً، وثانيها أن يدفع للمالك وهم الشّركاء في الشّيوع قيمة 

الأرض، وما قيمة للفصل في هذا الموضوع، حيث تتمّ المقارنة بين قيمة البناء و  قد وضع المشرّع قاعدةً و 

بالالتصاق  التّملّك  الأصل  لمالك  ويكون  التّابع،  هو  الآخر  والجّزء  الأصل،  هو  يكون  أكبر  قيمته  .  458تكون 

 .459ذاتي   ، بينما المعيار الّذي أخذ به المشرّع المصريّ موضوعيّ   معيار    فالمعيار الّذي أخذ به المشرّع السّوريّ 

تكون  أن  إلّا  التّملّك  المنشآت  يكون لصاحب  مرهقة    فلا  المنشآت  الأرض   قيمة  تمليك    لصاحب  هو  يطلب  وأن 

المالك  م. ولا يُقصد بالإرهاق هنا عدم قدرة   م. ق. 925461وذلك بموجب الفقرة الثّانية من المادّة  .460البناء للباني 

التّعويض  دفع  السّجلّ    .462على  في  المالكين  جميع  اختصام  عليه  الالتصاق  بموجب  الباني  يتملّك  وحتّى 

السّجلّ العقاريّ 463العقاريّ  الشّريك البائع فقط، ثمّ تسجيل تلك الملكيّة في  لنصّ    . ولا يكفي اختصام  وذلك وفقاً 

 .1926لعام    188من القرار  9المادّة 

محتمل الوقوع، بينما الفقه    إلّا أنّ المشرّع لم ينص على حالة تساوي قيمة البناء مع قيمة الأرض وهو أمر  

ذلك تباع الأرض مع البناء الّذي    فهو جائز، وإذا لم يتمّ   ذهب إلى أّنّه في حال اصطلحا على شيء    الإسلاميّ 

 .  464من بينهماأُقيم عليه ويقسم الثّ 

 : إذا كان الباني سيء النّية -ب

سيّئة،   إذا كان الغير الّذي شيّد الأبنية أو غرس الأغراس ذا نيّة   -1على أنّ: )  س م. ق.  890المادّة   نصّ ت

 فعليه يرجع لمالك الأرض قيمة الثّمار الّتي استوفاها. 
 

 .495أ(. ص:  -2006 -2005. سوار، ) 673(. ص: 1986السّرميني والتّرمانيني، )  458
 .289. ص: 9السّنهوري )د.ت( ج 459
   احب هنا أيضاً يراعي المشرّع السّوري مصلحة الباني إذ له الحقّ في تملّك البناء ضمن شروط  معيّنة، بينما يراعي المشرّع المصري مصلحة ص 460

 الهامش. -495أ(. ص:  -2006 -2005الأرض فطلب تمليك المنشآت للباني يكون من حقّ صاحب الأرض. وارد في سوار، ) 

إلّا إذا كانت المنشآت قد بلغت حدّاً من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدي ما هو مستحق عنها. كان له أن يطلب    -2: ) 925المادّة   461
 تملّك الأرض لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل(.

 .323(. ص: 1982الصّدة، )  462
أساس  173القرار   463 تا  216.  النّقض2008\4\1.  محكمة  لعام    -.  المحامون  مجلّة  الثّانية.  المدنيّة  العددان  2010الغرفة  . ص:  10و  9. 

1406 . 
 . 675(. ص:  1986لسليم باز. وارد في السّرميني والتّرمانيني، )  906 شرح المادّة  464
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عن التّلف والعطل، وإن    عن الخسارة الّتي حصلت بسبب سقوط الأسعار، إلّا أنّه مسؤول    وهو غير مسؤول    -2

 لم يحصلا بسببه. 

وإن كان هذا الغير قد بنى أو غرس فيلزم بهدم البناء وقلع الأغراس ما لم يفضّل مالك الأرض إبقائها لقاء    -3

دها الغير فيما لو  دفعه لذلك الغير قيمة مواد البناء أو الأغراس قبل البناء والغرس، بعد حسم المصاريف الّتي يكب 

 ألزم بنزعها(. 

 لقيمة  مع دفع التّعويض  بإزالة البناء، أو الإبقاء عليه يكون لصاحب الأرض في هذه الحالة إمّا إلزام الباني       

استخدامها قبل  البناء  بالالتصاقمواد  البناء  الشّيوع  في  الشّركاء  فيتملّك  يحدّد  ،  لم  السّوري  المشرّع  كان  وإذا   .

ل مدّة  الأرض  المصريّ لصاحب  المشرّع  فإنّ  الإزالة،  قرّر    طلب  فإذا   ، الإزالة  فيها  يطلب  سنة  ميعاد  حدّد  قد 

الاستبقاء على البناء وجب عليه أن يدفع قيمة المنشآت مستحقّة الإزالة، أو يدفع ما يعادل التّحسين الّذي حصل  

   .465م م.  ق.  924للأرض بسبب المنشآت، وذلك وفقاً لنصّ المادّة 

، فالأصل أنّه ملزم   بالالتصاق  تملّك الأرضء النّية  سيّ لا يكون للمشتري الباني  وبموجب القانون  وبذلك  

التّعويض  دفع  مع  البناء  على  الإبقاء  الأرض  مالك  قرّر  إذا  إلّا  للكن    .466بالإزالة  المشتري  ملكيّة  زء  لجّ تستقرّ 

يبني في ملكه، وكانت  ال أنّه  النّية معتقداً  بالبناء عليها وهو حسن  قام  إذا  البناء  مفرز بموجب الالتصاق،  قيمة 

  سابقة    ؛ لأنّها تتعارض مع قيود  تفوق قيمة الأرض. ويحتاج في هذه الحالة إلى تسجيل ملكيّته في السّجلّ العقاريّ 

 . 467تثبت الملكيّة لصاحب الأرض

أو   الضّمني،  أو  الصّريح  الشّركاء  بإقرار  القسمة  قبل حصول  المفرز  الجّزء  على  المشتري  يستقرّ حقّ 

القصير   التّقادم  الطّويل  بموجب  السّوريّ أو  للمشرّع  المناطق وفقاً  أو بموجب الالتصاق وعلى سبيل    ، في بعض 

 
إذا أقام شخص من عنده على أرض يعلم أنّها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض. كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت    -1: ) 924المادّة   465

 أو أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقّة الإزالة. أو دفع مبلغ ما يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت(.
ا 466 ملكيّة  للباني وهنا تستقرّ  بيع أرضه  مالك الأرض من  يمنع  ما  ولكن لا يوجد  النّية  إذا كان سيّء  بالالتصاق  التّملّك  للباني  يكون  لبناء  لن 

 للباني.
 . 507أ(. ص:  -2006 -2005سوار، )  467
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للشّريك البائع، إذ ينقلب العقد صحيحاً إذا خلصت ملكيّة المبيع    الاستثناء، أو إذا انتقلت ملكيّة ذلك الجّزء كاملةً 

 س.  م.  ق.  435للبائع وفقاً لنصّ المادّة 

 لكيّة لضمان التّعرّض والاستحقاق في القسمة:الم: معارضة ثبوت الفرع الثاني

الشّركاء بحصّة    تبقى الأموال شائعةً  القسمة رضاءً أو قضاءً، وإذا تصرّف أحد  تتمّ  الشّركاء حتّى    بين 

شائعة فلن يؤثّر ذلك على حالة الشّيوع الّتي تظلّ قائمة، ويصبح المتصرّف إليه شريكاً معهم في الشّيوع بتسجيل  

نافذاً في   التّصرّف  يكون هذا  التّصرّف في جزء  مفرز لا  أمّا في حال  القسمة.  تتمّ  الّذي يظلّ شائعاً حتّى  حقّه 

استقرار ملكيّة المتصرّف إليه على الجّزء المفرز دون موافقتهم أو إقرارهم  إذا أقرّوه، ولكن في حال    مواجهتهم إلاّ 

 عن مدى تعارض ذلك مع التزام الشّركاء بضمان التّعرّض والاستحقاق إزاء بعضهم؟ يثور التّساؤل

بموجب نصّ  وذلك يكون ضمان التّعرّض والاستحقاق في العقود النّاقلة للملكيّة حسب الأصل كعقد البيع   

س، إلّا أنّه وخروجاً عن هذا الأصل أخضع المشرّع القسمة أيضاً لضمان التّعرّض    م.  ق.   408و  407المادّتين  

. لذا يمكن العودة إلى أحكام ضمان التّعرّض والاستحقاق  468والاستحقاق لتحقيق العدالة والمساواة بين المتقاسمين 

لم يرد فيه نصّ في أحكام القسمة النّقض المصريّة إلى أنّ الأحكام  . و 469في عقد البيع فيما  قد ذهبت محكمة 

الانتفاع   أو  الحيازة  أو  للملكيّة  النّاقلة  التّصرّفات  كلّ  على  تسري  البيع  بعقد  الخاصّة  التّعرّض  الخاصّة بضمان 

 . 470عقد  ومنها عقد القسمة، بما لا يتعارض مع الأحكام الخاصّة بكلّ 

 ما قد يقع من تعرّض    يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض    -1س على أنّ: )  م.  ق.  798تنصّ المادّة  و 

منهم ملزماً بنسبة حصّته أن يعوّض مستحقّ الضّمان، على    على القسمة، ويكون كل    سابق    أو استحقاق لسبب  

أن يكون العبرة في تقدير الشّيء بقيمة وقت القسمة، فإذا كان أحد المتقاسمين معسراً، وزّع القدر الّذي يلزمه على  

 مستحقّ الضّمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين. 

 
 . 424 -423(. ص: 1986السّرميني والتّرمانيني، )  468
 .972. ص: 8السّنهوري )د.ت( ج 469
 .2024/ 7/ 2تاريخ آخر زيارة   .297ص   58ق  1ج  46. مكتب فنّي 1995\1\31ق جلسة   64لسنة  1448و 1309الطّعنان  470

297.html-58-1-46-1995-1-31-64-1448-https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2017/12/1309  

https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2017/12/1309-1448-64-31-1-1995-46-1-58-297.html
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يقضي بالإعفاء منه في الحالة الخاصّة الّتي نشأ عنها،    صريح    غير أنّه لا محلّ للضّمان إذا كان هناك اتّفاق  -2

 ويمتنع الضّمان أيضاً إذا كان الاستحقاق راجعاً إلى خطأ المتقاسم نفسه(. 

 يتبيّن من النّص أنّه يُشترط لضمان التّعرّض والاستحقاق توّفرّ أربعة شروط: 

التّعرّض عندما يدّعي أجنبي بحقّ على الجّزء   -1 المفرز من الغير: ويكون  حصول استحقاق على الجّزء 

شريك   حصّة  في  وقع  الّذي  حكم    المفرز  يصدر  عندما  الاستحقاق  ويكون  لتلك    آخر،  الأجنبي  بملكيّة 

 .471الحصّة 

 للقسمة.   أن يكون الاستحقاق بسبب سابق   -2

 عدم وجود شرط يعفي من الضّمان. -3

 ألّا يكون الاستحقاق راجعاً إلى خطأ المتقاسم.  -4

أمّا لو كان سبب الاستحقاق لاحقاً لحصول القسمة فلا ضمان، كما لو كان أجنبي حائزاً للجّزء الّذي وقع في  

التّقادم كان الاستحقاق بسبب   التّقادم قد تمّت بعد، فإذا لم يبادر إلى قطع    لاحق    نصيب المتقاسم ولم تكن مدّة 

للقسمة، فلا ضمان؛ لأنّ الاستحقاق كان بسبب المتقاسم وكان لاحقاً للقسمة، أمّ إذا تمّت مدّة التّقادم قبل القسمة  

 .  472يقوم ضمان الاستحقاق في هذه الحالة

قبل   من  استحقّ  الّذي  الجّزء  نصيبه  في  وقع  الّذي  المتقاسم  للشّريك  كان  الشّروط  هذه  تحقّقت  إذا  وبالتّالي 

بنسبة حصّته، على أن يكون التّعويض بتقدير قيمة الشّيء وقت    الغير، أن يرجع على بقيّة الشّركاء ليعوضّوه كل  

المتقاسم بموجب المواد    بامتياز   ويكون حقّه مضموناً   س.  م.  ق.   1الفقرة    798القسمة وفقاً لنصّ المادّة    حصول 

 . 473م  م.  ق.1149و 1146

 :: أثر التّصرّف في شيء  مفرزالمبحث الثّاني

 الأثار  فما هييترتّب على التّصرّف في جزء مفرز أو كامل المال الشّائع مجموعة من الآثار القانونيّة، 

 
 .424(. ص: 1986السّرميني والتّرمانيني، )  471
 .975. ص: 8السّنهوري، )د.ت(. ج 472
 .566ص: (. 2002، ) أبو السّعود  473
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 هذا المبحث في مطلبين:  ويتمّ تناول الأثار الّتي ستترتّب بعد القسمة؟ ما هي الّتي يمكن أن تترتّب قبل القسمة؟ و 

 قبل القسمة.المطلب الأوّل: أثار تصرّف الشّريك في شيء  مفرز 

 المطلب الثّاني: أثار تصرّف الشّريك في شيء  مفرز بعد القسمة.

 :ر تصرّف الشّريك في شيء  مفرز قبل القسمةاأثالأوّل:  مطلبال

في حقّ بقيّة    بين طرفيه غير نافذ    صحيح  أو حتّى كامل المال الشّائع  مفرز    بما أنّ التّصرّف في جزء  

 في مواجهة بقيّة الشّركاء من الآثار بين طرفيه )الفرع الأوّل(، كما تترتّب أثار   مجموعة  الشّركاء، يترتّب على ذلك 

 . الثّاني(   )الفرع

 الفرع الأوّل: أثار التّصرّف بين طرفيه: 

  والتزامات    حقوق    من الأثار القانونيّة، حيث يكون لكلّ طرف    بين طرفيه مجموعةً العقد الصّحيح  يرتّب  

 اتّجاه الطّرف الأخر. فما هي طبيعة هذه الأثار؟ وما هي حقوق والتزامات كل من الطّرفين؟

 طبيعة الأثار المترتّبة بين المتعاقدين: أوّلًا: 

بينهما حتّى تتمّ القسمة،    مستقلّ، والعقد صحيح    من البائع أو المشتري إبطال العقد بشكل    لا يمكن لكلّ  

 هذا يدعو للتّساؤل عن طبيعة الأثار القانونيّة الّتي يمكن أنّ تترتّب خلال هذه المرحلة؟

أثار    من الفقه أنّ   يرى جانب  اختلف الفقه حول الأثار الّتي يمكن أن تترتّب على هذا التّصرّف. حيث  

المتعاقدين  بين  الملكيّة  تنتقل  العينيّة، حيث لا  الشّخصيّة دون  الالتزامات  تقتصر على  أنّ    . 474التّصرّف   وبما 

يجز    أنّ المشرّع لم   كما  ،  أو في كامل المال الشّائعمفرز    التّصرّف في جزء    ا ز يالسّوري لم يج  القانون والاجتهاد 

تسجيل هذا التّصرّف، إذ أنّ الصّكوك الاختياريّة والاتّفاقات المتعلّقة بحقّ عيني. أو نقله، أو تعديله أو إبطاله، لا  

نافذةً  ال  تكون  بين  في    عاقدين،متحتّى  المتبادل  المتعاقدين  حقّ  ذلك  يمنع  ولا  تسجيلها،  تاريخ  من  اعتباراً  إلّا 

 يّة لا ملكالف شخصيّة؛ ع والمشتري سوى التزامات  لذا لا يكون بين البائ .475المداعاة، فيما يتعلّق بعدم تنفيذ اتّفاقاتهم

 
 .159(. ص: 2003. وارد في سعد، ) 92. الفقرة1. الهامش  180 : د. كيره. حسن. ص  474
 . 1926لعام  188رقم  القرارمن  11المادّة  475
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 تنتقل إلّا بالتّسجيل.  

شخصيّة أكثر انسجاماً مع نظام    لا يرتّب إلّا أثارً   ء  مفرز اه الّذي يرى بأنّ التّصرّف في شيالاتّج  وهذا 

وبما أنّ الملكيّة لا تنتقل دون    . ورية، والّذي لا يجيز تسجيل مثل هذه التّصرّفاتالمأخوذ به في س  السّجل العينيّ 

إذ لو اعتبر بيعاً لملك    يعتبر بيعاً لملك الغير.  لا  المبيعنفس  ب   آخر   البائع لمشتر  الشّريك  فإذا تصرّف  تسجيل،  

، وذلك بعد أن تتمّ  الغير لما كان للمتصرّف إليه الثّاني الأفضليّة إذا بادر إلى تسجيل حقّه في السّجلّ العقاريّ 

أنّ:    قرّرتالقسمة ويقع الجّزء المتصرّف فيه في نصيب الشّريك المتصرّف. وهذا ما أكّدته محكمة النّقض حيث  

لعقار   متتاليين  شاريين  بين  نتيجة    )الأفضليّة  كان  شرائه  أنّ  يثبت  مالم  أوّلًا،  شرائه  عقد  سجّل  لمن  هي  واحد 

.  476( وعلى هذا استقرّ الاجتهاد القضائيّ   بدّ من إثبات قصد الإضرار  يكفي بل لا  للتّواطؤ، وأنّ مجرّد العلم به لا 

 فلو اعتبر المتصرّف بائعاً لملك الغير لما أمكنه أن ينقل الملكيّة إلى المشتري التّالي إذا سبق الأوّل إلى التّسجيل. 

جانب   يرى  والع  بينما  الشّخصيّة  آثاره  جميع  ينتج  التّصرّف  هذا  أنّ  الكفيلة  آخر  الوسيلة  أنّ  ذلك  ينيّة؛ 

   .477حماية حقوق باقي الشّركاء هو عدم نفاذ التّصرّف في مواجهتهم، وليس عدم ترتّب الآثار العينيّة للتّصرّف ل

جزء  و  بيع  تسجيل  ف  مفرز    يجوز  الشّخصي.  السّجلّ  نظام  ظلّ  أنّه: قد  في  إلى  المصريّة  النّقض  محكمة    ذهبت 

انتقلت ملكيّة هذا القدر المفرز في مواجهة    مفرز    )...إذا سجلّ المشتري لقدر   المشتاع عقد شرائه،  من الشّريك 

البائع له في فترة ما قبل القسمة  بحيث يمتنع على البائع التّصرّف في هذا القدر إلى الغير، فإن تصرّف فيه كان  

الّذي انتقلت إليه ملكيّة هذا   البيع في حقّ المالك الحقيقي وهو المشتري الأوّل  الغير فلا يسري هذا  بائعاً لملك 

ويكون للمشتري الأوّل وقد أصبح مالكاً في علاقته في مواجهة البائع في  .  478القدر من وقت تسجيل عقد شرائه( 

حال تصرّف البائع مرّة أخرى، أن يرفع دعوى لإبطال البيع التّالي، وبالتّالي تتحقّق مسؤولية الشّريك البائع المدنيّة  

 .  479والجنائيّة 

 
.  2017الغرفة المدنيّة الثانيّة. مجلّة المحامون لعام    -. محكمة النّقض2015\12\28. تا  1369. قرار  2015لعام    1555القضيّة أساس   476

 قضاء المحاكم. -353. ص: 119. القاعدة 8. 7. 6. 5. الأعداد 82السّنة 
 .185(. ص: 2000النّشار، )  477
 .500(. ص: 1990. وارد في الدّناصوري والشّواربي، ) 402ص  26سنة  1975\2\17نقض  478
 .35(. ص: 2004طلبة، )  479
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يرتّب أثاراً شخصيّة وعينيّة أكثر انسجاماً مع   مفرز    ويبدو هذا الاتّجاه الّذي يرى بأنّ التّصرّف في جزء  

، ذلك أنّه يمكن للمشتري تسجيل عقده وتنتقل الملكيّة له في   الّذي يأخذ بنظام السّجلّ الشّخصيّ المصريّ   القانون 

زء  لكن ليس له طلب تثبيت ملكيّته قبل إجراء القسمة ووقوع ذلك الجّ   مواجهة البائع، كما ذهب الاجتهاد المصري.

مفرز سوى المطالبة بالحكم بصحّة ونفاذ هذا العقد على ذلك    جزء  لمشتري    . وليس480في نصيب الشّريك البائع 

بيّنت محكمة و   .481الجّزء المبيع فقط، إذ ليس له أن يغيّر موضوع حقّه فيجعله شائعاً، على خلاف مقتضى سنده

مفرز قبل حصول    ، لأنّه ليس للشّريك وضع يده على جزء  أيضاً   النّقض أنّه ليس له المطالبة بتسليم المبيع مفرزاً 

للمشتري حقوق   يكون  الشّركاء جميعاً ولا  باقي  إلّا برضاء  القضاء    القسمة  يترتّب عليه  ما  هذا  سلفه،  أكثر من 

 . 482من المال الشّائع بغير الطّريق الّذي رسمه القانون  لجزء   بالتّسليم في هذه الحالة من إفراز  

 : المتعاقدين ثانياً: حقوق والتزامات الطّرفين

 في إبطال التّصرّف:  المتعاقدين حقّ  -1

العقد صحيح  ب أنّ  إليه    ما  للمتصرّف  إبطاله. لكن يجوز  لهما طلب  أنّه ليس  يعني  المتعاقدين هذا  بين 

إذا كان واقعاً في غلط   ، أي لم يكن عالماً بحالة الشّيوع، فله طلب الإبطال وفقاً للقواعد  جوهريّ   طلب الإبطال 

تتمّ   أن  وقبل  قبل  العامّة  الإبطال  طلب  له  فليس  غلط  في  واقعاً  يكن  لم  إذا  أمّا  العقد،  إجازة  له  كما  القسمة، 

كانا    .483القسمة  الّتي  الحالة  إلى  المتعاقدين  إعادة  يجب  التّصرّف،  إبطال  في  حقّه  استخدام  المشتري  قرّر  فإذا 

 .484قبل التّعاقد، فيلتزم البائع بردّ الثّمن، ويلتزم المشتري بردّ المبيع إذا كان قد تسلّمهعليها 

من الفقه بأنّ المتصرّف إليه ولو كان سيء النّية عالماً بأنّ الشّريك لا يملك المال مفرزاً،    ويرى جانب   

بإبطال   الحقّ  المادّة  له  نصّ  لأنّ  العدول   م.   ق.  1الفقرة    781التّصرّف،  من  منعه  عن  سكت  لكنّ  .  485س 

 
 . 7/2024/ 2تاريخ آخر زيارة  .467. ص: 251. ق2. ج41. مكتب فنّي 1990\7\25ق. جلسة  57لسنة  383الطّعن  480

467.html-251-2-41-1990-7-25-57-https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2019/01/383 . 

 .561 (. ص: 1990. وارد في الدّناصوري والشّواربي. ) 1374الجّزء الثّاني ص  32سنة  1981\5\5نقض  481
 .399. ص: 8(، ج 1990ق. وارد في  طلبة، )  50لسنة  1087طعن  1984\2\28نقض 482
 .873. ص: 8السّنهوري )د.ت( ج 483
 . 133(. ص: 2005 -2004مخازني، )  484
 .38(. ص: 2014الجبوري، )  485
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ويتمّ   عقد،  بموجب  تمّ  قد  متطابقتين التّصرّف  إرادتين  عن  التّعبير  الطّرفان  يتبادل  أن  بمجرّد  والعقد  486العقد   .

  ، فالعقد ملزم  487فاق الطّرفين أو للأسباب الّتي يقرّرها القانون شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه ولا تعديله إلّا باتّ 

 للمشتري لا يكون له الإبطال إلّا إذا كان واقعاً في غلط. 

ن التّعبير عن إرادتين متطابقتين، يكون العقد ملزماً  د أن يتبادل الطّرفاولأنّ عقد البيع رضائيّ، فهو يتمّ بمجرّ 

، لا يكون للمشتري التّراجع عن العقد في حال    لكلّ   من البائع والمشتري. فحتّى لو كان هذا التّصرّف غير مستقرًّ

على أساس أنّ البائع لا يملك المبيع مفرزاً، فإنّه ليس للشّريك    بطالبالإ كان عالماً بالشّيوع وقت البيع، والمطالبة  

بإبطاله على أساس أنّه لا يملك إلّا حصّةً  شائعة، وإن كان ذلك لا    البائع أيضاً أن يتراجع عن العقد ويطالب 

 .بينهما)التقايل(  التفاسخ   يمنع كلّ من البائع والمشتري من الاتّفاق على

 لا يكون المتصرّف إليه شريكاً في الشّيوع:  -2

  قبل القسمة، لا تنتقل الملكيّة للمشتري ولا يصبح شريكاً في الشّيوع.   مفرز    ما أنّه لا يمكن تسجيل بيع جزء  ب

مفرز، مع ذلك لا يصبح المتصرّف إليه شريكاً   ة بيع جزء  على صحّ  وعلى الرّغم من أنّ الاجتهاد المصري مستقر  

مفرز من العقار    ذهبت محكمة النّقض المصريّة إلى أنّه: )...أمّا إذا كان البيع منصبّاً على جزء  في الشّيوع. فقد  

يظلّ  حيث    . 488الشّائع فإنّ المشتري في هذه الحالة لا يعتبر شريكاً ولا يكون له أيّ حقّ من حقوق الشّركاء...( 

كما لا    .489وتكون العبرة لرأيه فيما يتعلّق بإدارة المال الشّائع والمتصرّف فيه  .المتصرّف معتبراً شريكاً في الشّيوع 

 س.  م. ق.  788على الشّركاء بموجب نص المادّة   يكون له المطالبة بالقسمة، ذلك أنّ حقّ طلب القسمة حكر  

وليس له استخدام رخصة الشّفعة الّتي مازال مأخوذاً بها في القانون المصري، إذ تظلّ هذه الرّخصة من 

كما ليس  ،  ليه محكمة النّقضإ . وهذا ما ذهبت  490حقّ الشّريك البائع، فيظلّ معتبراً شريكاً في نظر باقي الشّركاء

 
 ق. م. س.  92المادّة  486
. السّنة  1993الغرفة المدنيّة الثّانية. مجلّة المحامون لعام    -. محكمة النّقض1992\3\19. تا  590. قرار  1992أساس لعام    3258القضيّة   487
 قضاء المحاكم. -903. ص: 499. القاعدة 10و 9. العددان 58
 . 54(. ص:  2004ق. وارد في طلبة )  56س   985طعن  1992\12\26نقض  488
 .163(. ص: 2003. وارد في سعد، ) 184. ص: 92. د. كيره. حسن. الفقرة180. 179. ص 4هامش . 80د. غانم. اسماعيل. الفقرة   489
 .211(. ص: 1988فرج، )  490
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إذا تصرّف أحد الشّركاء لأجنبي إليه لا يصبح    .491له الأخذ برخصة الاسترداد  وعلى الرّغم من أنّ المتصرّف 

 .  492الحيازة بدعاوي الشّركاء. لكنه يملك حماية وضع يده  مالكاً ولا يتمتّع بحقوق 

أمّا إذا كان تصرّف الشّريك منصبّاً على كامل المال الشّائع، فإنّه يصبح شريكاً في الشّيوع بنسبة حصّته  

.  وبما أنّه يعتبر  493في المال الشّائع؛ لأنّ الشّريك بتصرّفه بكامل المال الشّائع قد تصرّف ضمناً بحصّته الشّائعة

له حقوق الشّركاء. وذلك لا يكون متوافقاً مع القانون السّوري الّذي    فتكون شريكاً بنسبة حصّة الشّريك المتصرّف،  

 المتصرّف.  لا يجيز تسجيل مثل هذا التّصرّف وبالتّالي لا تنتقل الملكيّة إلى المشتري حتّى بالنّسبة لحصّة الشّريك 

 لشّركاء الآخرين:لالفرع الثّاني: أثار التّصرّف بالنّسبة  

حصول   قبل  عقده  تسجيل  السّوري  القانون  في  مفرز  جزء   لمشتري  يمكن  الجّزء  لا  ووقوع  القسمة 

،  المتصرّف فيه في نصيب الشّريك البائع، وبما أنّ انتقال الملكيّة له متوقّف على تسجيل حقّه في السّجلّ العقاريّ 

  لا يكون له التّمسّك بحقّه اتّجاه الغير، فلا يكون له الاحتجاج بحقّه اتّجاه بقيّة الشّركاء حيث يظلّ العقد غير نافذ  

 في حقّهم. وقد كفل المشرّع حماية حقوق الشّركاء على النّحو التّالي: 

 أوّلًا: الحقّ في رفع دعوى الاستحقاق: 

كما لهم رفع  ،  494للشّركاء الأخرين في سبيل حماية حقّهم في الجّزء المتصرّف فيه رفع دعوى الاستحقاق 

الشّائع  المال  بكامل  التّصرّف  حال  في  الدّعوى  مندعوى  و .  495هذه  الهدف  الشّركاء ها  الاستحقاق  حقوق  تأكيد 

. لأنّ دعوى الاستحقاق هي  496معيّن من تلك العين   ء المتصرّف به وليس الحصول على جزء  لشّيالشّائعة في ا 

للقواعد   وإنّما تخضع  البيع،  تثبيت  بدعوى  المتعلّقة  النّصوص  تقع تحت  دعوى مستقلّة بنصوصها وشرائطها ولا 

 
 .874. ص: 2. هامش8السّنهوري )د.ت( ج 491
 .31(. ص: 2004طلبة، )  492
 .544(. ص: 2002. أبو السّعود، ) 216(. ص: 2000. النّشار، ) 880. ص: 8السّنهوري )د.ت( ج  493
البائع  لم يكن جائزاً في ظلّ القانون المدني المصري السّابق رفع دعوى الاستحقاق إلّا بعد تمام القسمة. وعدم وقوع المبيع في نصيب الشّريك   494

(.  1982ة، ) إنّما في نصيب شريك آخر. وذلك كان متناسباً مع الاتّجاه الّذي كان سائداً. حيث كان يعتبر البيع معلّقاً على القسمة. وارد في الصّد 
 .187ص: 

 . 380أ(. ص:  -2006 -2005سوار، )  495
 . 161(. ص: 2003. وارد في سعد، ) 165. ص 76د. غانم. اسماعيل. الفقرة  496
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فأجاز إلى  في القانون المصري  أمّا    .497المدني لجهة دعوى الاستحقاق والتّعرض من الغير   القانون   الواردة في 

البيع وارداً على كامل المال الشّائع، كان للشّركاء الآخرين رفع دعوى بتثبيت ملكيّتهم وعدم    إذا كانجانب ذلك،  

   .498نفاذ البيع فيما زاد على حصّة الشّريك البائع دون انتظار نتيجة القسمة

 المطالبة باسترداد الحيازة:  ثانياً: 

و  استرداد حيازته من  الشّيوع في عقار طلب  الحصّة على  ذلك عللمالك  يتوقّف  اليد عليه ولا  ى  اضع 

الشّيوع  إزالة  على  ولا  الشّركاء  باقي  فالاجتهاد    .499طلب  الشّركاء.  أحد  اليد  واضع  كان  إذا  الأمر  يختلف  لكن 

يده على  قد وضع  الشّيوع   فيالمالك  إذا كانف. 500آخر على أنّه لا يمكن طلب استرداد الحيازة من شريك   مستقر  

طلب    مفرز    جزء   سوى  لهم  وليس  منه  القدر  هذا  انتزاع  الشّركاء  من  لأحد  يحقّ  فلا  حصّته  يساوي  العقار  من 

نزع الحيازة من الشّريك  الحالات الّتي يمكن فيها  محكمة النّقض السّورية    بيّنت. وقد  501ع القسمة أو مقابل الانتفا

كلّ ذرّة من العقار المشتاع، وأنّه من الثّابت قانوناً وفقهاً    :)إنّ كلّ مالك على الشّيوع يملك قرّرت   في الشّيوع، فقد

  . 502آخر باسترداد الحيازة مالم يثبت وجود إفراز أو مقاسمة يؤيّد ذلك(   لشريك    واجتهاداً عدم جواز مطالبة شريك  

 قسمة أو إفراز.أي يمكن استرداد الحيازة من الحائز ولو كان شريكاً في الشّيوع في حال وجود 

الشّيوع،   في  الشّريك  من  الحيازة  نزع  جواز  عدم  إلى  أيضاً  المصرية  النّقض  محكمة  ذهبت  وحتّى  وقد 

للشّريك وضع يده على جزء   للشّركاء الآخرين سوى    مفرز    يكون  الشّائع ولو جاوز نصيبه، ولا يكون  المال  من 

طلب القسمة أو مقابل الانتفاع. فإنّه يُشترط لذلك ألّا تكون حيازة الشّريك واضع اليد غير مشروعة أو محلّاً لعقد  
 

.  1999الغرفة المدنية الثّانية. مجلّة المحامون لعام    -. محكمة النّقض1997\12\21. تا  1964. قرار  1997أساس لعام    2471القضيّة   497
 قضاء المحاكم. -1068. ص: 12و 11. العددان 64السّنة 

 .124، ص 2007، وارد في س. خليل، أحمد محمود، 1388ص  26، س 1975\11\11ق، جلسة   40لسنة  214الطّعن  498
د على حصّة  ينصّ الاجتهاد على أنّ: )تصرّف الشّريك في مقدار شائع يزيد على حصّته، لا ينفذ في حقّ الشّركاء الآخرين فيما يتعلّق بالقدر الزّائ

 بتثبيت ملكيّتهم وعدم نفاذ البيع فيما زاد على حصّة الشّريك البائع دون انتظار نتيجة القسمة(.الشّريك المتصرّف ويحقّ لهم أن يرفعوا دعوى 
أساس   499 قرار2019لعام    123القضيّة  تا  95.  النّقض2019\12\23.  محكمة  القضاة  -.  وردّ  المخاصمة  مجلّة    -الغرفة  عقاريّة.  مخاصمة 

 .199. ص: 85. السّنة 2020المحامون لعام 
. السّنة  2019غرفة المخاصمة وردّ القضاة. مجلّة المحامون لعام    -. محكمة النّقض2018\11\6. تا  205. قرار  2018لعام    229أساس   500
 قضاء المحاكم. -349. ص: 4. القاعدة 8. 7. 6. 5. الأعداد 84
 .359(. ص: 1990ق. وارد في طلبة، )   39س  341. طعن 1974\12\3 مصري  نقض  501
لعام    -. محكمة النّقض 2019\2\12. تا  6. قرار  2019لعام    57القضيّة أساس   502 .  2020الغرفة المخاصمة وردّ القضاة. مجلّة المحامون 

 .170. ص: 3 القاعدة: .  85السّنة 
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الشّركاء انتقالها بين  ينظّم  لذا  503ينظّمها أو  الشّريك  .  المال    فيإذا كان  الجّزء من  ذلك  الشّيوع يضع يده على 

الشّيوع، لأحكام  الشّركاء  باقي  مع  علاقته  في  ويخضع  مالكاً  بوصفه  بصفة    الشّائع  يده  وضع  كان  إذا  يختلف 

إذ أنّ أحكام عقد الإيجار هي الّتي تطبّق في هذه الحالة، فإذا سلّم العين للمتصرّف إليه كان لباقي    مثلًا، مستأجر

لعين، أمّا حيازة الشّريك كمالك هي الّتي لا يمكن استردادها منه، ويشترط  الشّركاء أو مدير الشّيوع طلب إخلاء ا 

نقل هذا    هيمكن  يده على حصّته مفرزةً   فإذا وضع الشّريك  .504فيها أن يكون وضع اليدّ برضا الشّركاء في البداية

ينقل إلى المشتري منفعة المبيع   -ولو لم يكن مشهراً -البيع  عقد  الحقّ إلى المشتري. فقد قضت محكمة النّقض بأنّ 

الشّركاء   باقي  قبل  الحقوق  هذه  في  البائع  محلّ  يحلّ  أن  للمشتري  يكون  ثمّ  ومن  به،  المتعلّقة  الحقوق  وكافّة 

اليد عليه ويحوزه وينتفع به بما يوازي   البائع له يضع  المشتاعين في العقار ومنها تمكينه من الانتفاع بما كان 

 .505حصّته في هذا العقار 

اتّفقت كل  من محكمة النّقض السّوريّة والمصريّة على أنّه لا يمكن استرداد الحيازة من أحد الشّركاء في   

الشّيوع، ولا يمكن سوى المطالبة بالقسمة أو المطالبة بمقابل  للانتفاع. وبيّنت محكمة النّقض المصريّة أنّه يُشترط  

حيازته   كانت  إذا  منه  الحيازة  استرداد  يُمتنع  حتّى  البداية  في  الشّركاء  باقي  برضاء  الشّريك  يد  وضع  يكون  أن 

الورثة نصيبه من الميراث جنحة يعاقب    لكن المشرّع المصري جعل منكمالك.   امتناع الشّريك عن تسليم أحد 

معدل لبعض أحكام المواريث في  ال  2017لعام    219من القانون رقم   49506عليها القانون، وذلك بموجب المادّة  

 ، والّتي ليس لها مقابل في القانون السّوريّ. قانون الأحوال الشّخصيّة

 ثالثاً: استخدام رخصة الشّفعة: 

  مفرز،   ذهبت محكمة النّقض المصريّة أنّ للشّركاء استخدام رخصة الشّفعة ولو تصرّف الشّريك في قدر  

المادّتين    قرّرتإذ   نصّ  يب   936،  826أنّه: )يدلّ  الشّيوع أن  للمالك على  أنّ  المدني على  القانون  ع ملكه يمن 

 
 .143(. ص: 2007. وارد في خليل، ) 2000\1\17ق. جلسة   69لسنة  160الطّعن  503
 .38 -37(. ص: 2004طلبة، )  504
 .39(. ص: 2004ق. وارد في  طلبة، )  57س   1583. طعن 1994\3\6نقض  505
على أنّ: )مع عدم الإخلال بأيّ عقوبةٍ أشدّ ينصّ عليها أيّ قانونٍ آخر، يعاقب بالحبس مدّة لا تقلّ عن ستةّ أشهر وبغرامةٍ لا    49تنصّ المادّة   506

ي من تقلّ عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلّ من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشّرع
 الميراث، أو حجب سنداً يؤكّد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السّند حال طلبه من أيّ من الورثة الشّرعيين...( 
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على نتيجة القسمة أو إجازة الشّركاء في   محدّداً مفرزاً ويقع البيع صحيحاً، وإن كانت حالة التّحديد هذه تظلّ معلّقةً 

الشّيوع، ومتى كان هذا البيع صحيحاً وصدر لأجنبي وكان الإفراز الّذي تحدّد به محلّ البيع لا يحاجّ به سائر  

لهم في حكم   بالنّسبة  التّصرّف  هذا  معه  يعتبر  ممّا  أو رضاءً،  القسمة قضاءً  تتمّ  لم  الشّيوع طالما  في  الشّركاء 

يثبت لهم حقّ الشّفعة في ذلك البيع وفقاً لصريح نصّ المادّة    التّصرّف في قدر   ينبني على هذا أن  شائع، فإنّه 

 . 507سالف الذّكر(  936

   قرّرتآخر مناط حقّ الشّركاء بالأخذ بالشّفعة في هذه الحالة، حيث  كما بيّنت هذه المحكمة في حكم  

  شائعة أم قدراً مفرزاً في العقار  أنّه: )...وعلى ذلك فإنّه يستوي في ثبوت هذا الحقّ أن يكون الشّيء المبيع حصّةً 

الشّائع إذ المناط فيه هو قيام حالة الشّيوع في العقار الّذي بيع قدر منه دون اعتداد بما إذا كان هذا القدر مفرزاً  

 .508أو شائعاً..( 

 رابعاً: استخدام رخصة الاسترداد: 

إلّا إذا كان المال المتصرّف فيه منقولًا أو عقاراً في مجموعة   لاستردادلا يمكن للشّركاء استخدام رخصة ا

  أموال، كما لا يمكن استخدام هذه الرّخصة إلّا إذا كانت هذه الأموال شائعة وكان المتصرّف فيه حصّة شائعة.

مفرز؛    اجح في الفقه إلى أنّه لا يكون للشّركاء الأخذ برخصة الاسترداد في مواجهة مشتري جزء  ويذهب الرّأي الرّ 

نافذ   غير  البيع  هذا  من   لأنّ  الحكمة  فتنتفي  الشّيوع  في  معهم  شريكاً  المشتري  يصبح  ولا  مواجهتهم،  في 

آخر إلى جواز الأخذ بالاسترداد ذلك أنّ مشتري الجّزء المفرز يصبح شريكاً    . في حين يذهب رأي  509الاسترداد 

 .  510في الشّيوع بالنّسبة لحصّته

أجنبيّ معهم، وبما أنّ مشتري الجّزء    إذا كانت الحكمة من استخدام رخصة الاسترداد منع دخول شريك  

المفرز لا يصبح شريكاً في الشّيوع، وبذلك تنتفي الحكمة من استخدام هذه الرّخصة، ولا يكون للشّركاء الأخذ بها.  

 
 .464(. ص 1990. وارد في الدّناصوري والشّواربي، ) 1986\12\23قضائيّة. نقض  51لسنة  538الطّعن رقم  507
 .131(. ص: 2007. وارد في خليل، ) 1991\5\23ق. جلسة  56لسنة  2588الطّعن  508
 .856. ص: 8. السّنهوري، )د.ت( ج 620(. مرجع سابق. ص: 1998. طلبة، ) 196(. ص: 1982الصّدة، )  509
 .2الهامش  -856(. ص: 1982وارد في الصّدة، )  143رأي الدّكتور عبد الفتاح عبد الباقي. الفقرة  510
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الحكمة من استخدام رخصة الشّفعة هي ذاتها، ومع ذلك نجد أنّ   من جانب   أجاز    الاجتهاد المصريّ   آخر فإنّ 

 مختلفة.  اً للشّركاء استخدام رخصة الشّفعة، وقد ينطوي ذلك على إعطاء مسألتين متشابهتين أحكام

 المطلب الثّاني: أثار تصرّف الشّريك في شيء  مفرز بعد القسمة:

جزءاً مفرزاً أو كان    االعين المتصرّف فيه  تتترتبّ مجموعة من الأثار بعد قسمة المال الشّائع سواء كان 

كان   إذا  فيما  الأثار  تلك  ستختلف  وهل  ستترتّب  الّتي  الأثار  هي  فما  الشّائع،  المال  كامل  على  وارداً  التّصرّف 

   مفرز أو كان وارداً على كامل المال الشّائع؟ التّصرّف وارداً على جزء  

نصيب    ينصّ على انتقال حقّ المتصرّف إليه إلى ما يقع في  المفرز بحكم  وبما أنّ المشرّع قد خصّ بيع الجّزء  

إلى النّصيب الّذي   إليه  المتصرّف  الّتي تمكّن من انتقال حقّ  التّساؤل حول الأليّة  يثير  الشّريك المتصرّف، هذا 

 يختصّ به الشّريك المتصرّف؟

  ة انتقال حقّ في هذا المطلب لا بدّ من دراسة أثار تصرّف الشّريك وفقاً لمحلّ تصرّفه )الفرع الأوّل(، ومعرفة آليّ 

 للقسمة )الفرع الثّاني(.  المتصرّف إليه إلى الجّزء الّذي آل للمتصرّف نتيجةً 

 اً لمحلّ تصرّفه: وفقالفرع الأول: أثار تصرّف الشّريك 

مفرز وهي الحالة الّتي تناولها المشرّع مجموعة من الأثار بعد القسمة، وهذه الأثار قد    يترتّب على التّصرّف بجزء  

تختلف عن الأثار الّتي تترتّب على التّصرّف بكامل المال الشّائع وهي الحالة الّتي لم يتناولها المشرّع. وهذا ما  

التّالي: التّصرّف في جزء  مفرز بعد القسمة )أوّلًا(،  اأث  سيتمّ تناوله على النّحو  ر التّصرّف في كامل المال  اأثر 

 الشّائع بعد القسمة )ثانياً(. 

 مفرز بعد القسمة:  ر التّصرّف في جزء  اأوّلًا: أث 

  بين المتعاقدين ولولم تسجّل، وتصبح نافذةً   ، فإنّها تكون نافذةً بين الشّركاءإذا تمّت قسمة المال الشّائع  

سُجّلتتّ ا إذا  الغير  حقّاً ،  جاه  اكتسب  من  هو  الغير  أنّ  السّجلّ    وبما  في  حقّه  بتسجيل  وقام  العقار  على  عينيّاً 

شخصيّة    مفرز وأنّه ليس له إلّا حقوق    لا يجيز التّصرّف في جزء    قبل القسمة، وبما أنّ المشرّع السّوريّ   العقاريّ 

لا يصبح شريكاً على الشّيوع حتّى في حدود حصّة الشّريك البائع الشّائعة  و   .اتّجاه البائع، وبالتّالي لا يعدّ من الغير 
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بالتّمثيل  فلن يكون له الحقّ    وبما أنّه لن يتمتّع بحقوق الشّركاء  .ولن تكون له حقوق الشّركاء  .511المبيع الجّزء    في

القسمة  512. فلا تسمع دعوى بقسمة المال الشّائع إلّا ممن يملك حصّة فيهفي القسمة أو المطالبة بها . وتكون 

 في مواجهته في جميع الأحوال.   نافذةً 

 قدراً  أنّه: )بيع الشّريك في العقار الشّائع قرّرتفقد  أيضاً،   وهذا ما ذهبت إليه محكمة النّقض المصريّة      

المشتري   يجعل  لا  الشّركاء  بين  القسمة  إجراء  قبل  المادّة  –مفرزاً  من  الثّانية  بالفقرة  القانون    826بالتّطبيق  من 

القسمة حتّى لو    -المدني تمثيله في  يلزم  الشّركاء ولا  له أي حقّ من حقوق  يكون  الشّائع ولا  العقار  شريكاً في 

القسمة(  قبل  عقده  المال    . 513سجّل  من  مفرز  قدر   في  التّصرّف  استقرّ على جواز  المصري  الاجتهاد  أنّ  ومع 

الشّائع واعتبره صحيحاً، ولكنّه لم يعدّ المشتري من الغير ولو سجلّ عقده قبل القسمة، وبالتّالي تكون القسمة نافذة  

)....القسمة غير المسجّلة يحتجّ بها    لى أنّه:إفي مواجهته في جميع الأحوال. فذهبت محكمة النّقض المصريّة  

على من اشترى جزءاً مفرزاً من أحد المتقاسمين ويترتّب عليها في شأنه ما يترتّب عليها في شأن المتقاسمين من  

 .  514مالكاً للجّزء المفرز الّذي وقع في نصيبه بموجب القسمة( إنهاء حالة الشّيوع واعتبار كلّ متقاسم  

  المفرز المبيع في نصيب الشّريك البائع، وقد يقع في نصيبه جزء  زء  فإذا تمّت قسمة المال الشّائع قد يقع الجّ 

 من المال بموجب القسمة.  آخر من العين نفسها، أو قد تقع حصّته في عين  أخرى، وقد يختصّ بمبلغ  

 وقوع الجّزء المتصرّف فيه في نصيب المتصرّف بموجب القسمة:  -1

المفرز الإ الجّزء  التّصرّف صحيحاً منذ وقت إبرامهأ مباع في نصيب الشّريك المتصرّف،  ذا وقع  .  515صبح 

من وقت القسمة. وفي هذه الحالة لن يكون للمشتري المطالبة بإبطال العقد لوقوعه في الغلط ولو لم يكن  وليس  

 
.  1963  -1962د. كيره. حسن. تصرّف الشّريك في جزء مفرز من المال الشّائع. فصله من مجلّة كليّة الحقوق. العددين الثّالث والرّابع لعام   511

 .381أ(. ص:  -2006 -2005. وارد في سوار،) 42 -37ص 
لعام    2220القضيّة   512 قرار  1990أساس  تا  1971.  النّقض1990\8\27.  محكمة  لعام    -.  المحامون  مجلّة  الثّانية.  المدنيّة  .  1991الدّائرة 

 اجتهاد المحاكم. -364. ص: 145. القاعدة  6. 5. 4. الأعداد 56السّنة 
 .127(. ص: 2007. وارد في خليل، ) 1894ص  35. س 1984\11\25ق. جلسة  50لسنة  2123الطّعن  513
 .546(. ص: 1989ق. وارد في طلبة، )  47س   161. طعن 1980\12\9نقض  514
 .374(. ص: 1986ي والتّرمانيني، ) السّرمين 515
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  ق. 516125أجازه قبل القسمة؛ لأنّ البائع يكون قد نفذّ العقد على الوجه الّذي قصده المشتري وذلك بموجب المادّة

  .517س  م. 

أمّا   . 518ونافذاً في مواجهة الشّركاء باتّاً صحيحاً  مفرز يصبح  الّذي يعقده أحد الشّركاء على جزء   وكذلك الرّهن

إذا آلت ملكيّة كامل العقار الشّائع للمتصرّف إليه بأيّ سبب من أسباب انتقال الملكيّة استقرّ التّصرّف على الجّزء  

على ما وقع عليه    المفرز الّذي وقع عليه البيع قبل القسمة، وذلك قياساً على رهن الحصّة الشّائعة والّتي تستقرّ 

   .519الرّهن قبل القسمة ولو تملّك الشّريك الرّاهن كامل المال الشّائع

 وقوع جزء آخر في نصيب المتصرّف:   -2

قد نصّ المشرّع على حكم هذه الحالة  و ،  آخر غير الشّريك المتصرّف   د يقع الجّزء المبيع في نصيب شريك  ق

مفرز معلّقاً على نتيجة    مصير التّصرّف في جزء    تي جعل تس. والّ   م.  ق.  781بموجب الفقرة الثّانية من المادّة  

بيع جزء    القسمة، بأنّ  من يرى  وأمّا  البائع.  الشّريك  وقع في نصيب  الّذي  الجّزء  إلى  المشتري  ينتقل حقّ  حيث 

خروجاً    لملك الغير بالنّسبة لحصص الشّركاء الآخرين، فإنّهم يعتبرون حكم هذه المادّة  مفرز من المال الشّائع بيع  

 .  520عن القواعد العامّة المقرّرة لبيع ملك الغير 

س إلى الجّزء الّذي وقع    م.  ق.   781حقّ المشتري بموجب المادّة    من الفقه أنّ انتقال  كبير    ويرى جانب    

    للإبقاء على والأخذ بالحلول العيني هنا ليس إلّا وسيلةً . 521بموجب الحلول العيني يكون في نصيب الشّريك البائع 

 
 ليس لمن وقع في غلط أن يتمسّك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النّية. -1: ) 125المادّة  516

 ويبقى بالّأخصّ ملزماً بالعقد الّذي قصد إبرامه إذا أظهر الطّرف الآخر استعداده لتنفيذ العقد(. -2
. الفقرة  8. وارد في السّنهوري، )د.ت( .ج69. الفقرة  171. و د. منصور. منصور مصطفى. ص:  77. الفقرة  168د. غانم. اسماعيل. ص 517

 .87. ص: 529
 .88(. ص: 1996تناغو، )  518
 .25(. ص: 2014الجبوري، )  519
 . 97(. ص: 2006 -2005الحكيم. )  520
 88(. ص: 1996. تناغو، ) 182(. ص: 1982. الصّدة، )876. ص: 8. السّنهوري، )د.ت(. ج539(. ص 1989طلبة، )  521
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  . وإذا كان التّصرّف رهناً انتقل حقّ الدّائن المرتهن إلى الجّزء الّذي اختصّ به الشّريك الرّاهن بموجب522التّصرّف 

 .523الحلول العيني أيضاً وليس أثراً للقسمة، فالقسمة ترد على محلّ الرّهن وليس على الرّهن ذاته

قد ذهبت محكمة  هنا هو أساس انتقال حقّ المشتري، ف  يرى أن الحلول العينيّ   كما أنّ الاجتهاد المصريّ 

القسمة في نصيب المطعون عليه خلص للطّاعن، وإن لم يقع   الجّزء المفرز عند  النّقض إلى أنّ: )...فإن وقع 

عليه   المطعون  إلى  يؤول  الّذي  المفرز  الجّزء  إلى  المبيع  المفرز  الجّزء  من  العيني  الحلول  بحكم  الطّاعن  حلّ 

 . 524بطريق القسمة...( 

   المشتري يعلم أنّ . فإذا لم يكن  بهامن التّمييز إذا كان المشتري عالماً بحالة الشّيوع أو غير عالم  هنا ولابدّ        

قبل  أجازه من  قد  يكن  لم  إذا  للإبطال لمصلحته  قابلًا  العقد  يظلّ  شائعاً  المبيع  يمتلك  يطلب  525البائع  أن  فله   .

آخر غير الّذي تعاقد عليه قد يفوّت الغرض الّذي    لأنّ انتقال حقّه إلى جزء  . و لوقوعه في غلطإبطال التّصرّف  

أجله  من  عليه  والمطالبة  526تعاقد  العودة  له  فليس  حصولها  بعد  أو  القسمة  حصول  قبل  البيع  أجاز  فإذا   .

البيع؛ لأنّه ليس واقعاً في  .  527بالإبطال  بإبطال  المطالبة  له  الشّيوع لا يكون  المشتري عالماً بحالة  إذا كان  أمّا 

القسمة  غلط قبل  التّصرّف  مصير  من  بيّنة  على  يكون  أنّه  سيقو   .إذ  بما  رضاه  يعني  علمه  نصيب    علأنّ  في 

   .528الشّريك الّذي تصرّف إليه

يتركّز في ذلك الجّزء يكون له رفع دعوى الاستحقاق على حائزه، سواء كان أحد    وبما أنّ حقّ المتصرّف إليه     

. أمّا إذا كان المتصرّف إليه هو من كان  529الشّركاء أو خلفاً عامًاً أو خاصّاً له، لطرده من ملكيّته واستلامها هو

واضعاً يده على جزء غير الّذي اختصّ به المتصرّف بموجب القسمة، كما لو كان حائزاً للجّزء الّذي تضمّنه سنده  

الحالة تكون حيازته مجرّدة من السّند إذ إنّ القسمة حجّة     ثم أجاز البيع بعد علمه بشيوع المبيع مثلًا. في هذه 
 

 .182(. ص: 1982الصّدة، )  522
 .89 -88(.  ص: 1996تناغو، )  523
 . 43(. ص:  2004ق. وارد في طلبة، )  45س  910طعن  1980\3\25نقض  524
 .871. ص: 8السّنهوري، )د.ت(، ج 525
 .182(. ص: 1982الصّدة، )  526
 .42 -41(. ص: 2004طلبة )  527
 .182(.  ص: 2000النّشار، )  528
 .49(. ص: 2004طلبة، )  529
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عليه، وتخلص ملكيّة ذلك الجّزء لمن اختصّ بها مطهّراً من هذا التّصرف، ويكون لصاحب الحقّ استلام المبيع  

 .530من تحت يده ولو لم يكن حقّه مسجّلاً 

ولن يكون للمشتري في هذه الحالة أن يطالب بالحكم بصحّة عقد البيع على الجّزء المبيع له قبل القسمة. فقد       

له   البائع  نصيب  في  يقع  لم  مفرزاً  جزءاً  اشترى  لمن  يكون  لا   ....( أنّه:  إلى  المصريّة  النّقض  محكمة  ذهبت 

  ن كانت لمإالجّزء ذاته طالما أنّ القسمة و   بموجب القسمة، أن يطلب بالحكم بصحّة عقد البيع بالنّسبة إلى ذلك

تسجّل تعتبر حجّة عليه وترتّب انتقال حقّه من الجّزء المفرز المعقود عليه إلى النّصيب الّذي اختصّ به البائع له  

البيع على ذلك الجّزء، يكون للشّريك الّذي وقع ذلك  .  531بموجب تلك القسمة( المشتري بصحّة عقد  فإذا طالب 

ويرفضها الدّعوى  في  التّدخلّ  حصّته  في  بقيّة    ؛الجّزء  وبين  بينه  الجّزء  لذلك  مفرزة  ملكيّة  مالكاً  أصبح  قد  لأنّه 

 .  114532من قانون الشّهر العقاري رقم  10المتقاسمين، وذلك وفقاً لنصّ المادّة 

المشتري  اتّفق عليه مع  البائع مختلفاً في مقداره عمّا  اختصّ به  الّذي  الجّزء  يكون  قد  يتّفق  ولكن  ، فلا 

للمشتري فسخ العقد إذا كان الفارق جسيماً، ولكن عليه  من الفقه، أنّه    الفقه في هذه الحالة أيضاً. حيث يرى جانب  

 533401وقد نصّ المشرّع على حكم هذه المسألة في المادّة    ، أن يثبت أنّه ما كان ليبرم العقد لو علم بهذا الفرق 

بين الجّزء المتصرّف فيه والجّزء الّذي اختصّ به    فرق  وجود  بينما يرى أتّجاه آخر أنّه في حال    .534س،   م.  ق.

الثّمن رضاءً أو قضاءً  المشتري  535البائع، يقتصر الأمر على تعديل  إلزام  إلى  بأنّه يؤديّ  الثّاني  الرّأي  وينتقد   .

استثنائي عن    س حكم    م.   ق.  781من المبيع لم يرضى به أو لا يقدر على شرائه، وبما أنّ نصّ المادّة    بقدر  

 
 . 2024/ 7/ 2تاريخ آخر زيارة  . 2277. ص: 414ق  2ج 32. مكتب فنّي 1981\12\13ق. تا   48لسنة  686الطعن  530

2277.html-414-2-32-1981-12-13-48-https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2023/07/686   
 . 607(. ص: 1998قضائيةّ. وارد في طلبة، )  51. سنة 1985\12\19. جلسة 743.  725.  679طعن  531
 .463(. ص: 1990الدّناصوري والشّواربي، )  532
إذا عيّن في العقد مقدار المبيع كان البائع مسؤولًا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف مالم يتّفق على غير    -1: ) 401المادّة   533

لما أتمّ    ذلك. على أنّه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في البيع إلّا إذا أثبت أنّ هذا النّقص من الجّسامة بحيث أنّه لو كان يعلمه 
 العقد(.

إذا كان  أمّا إذا تبيّن أنّ القدر الّذي يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر في العقد وكان الثّمن مقدّراً بحساب الوحدة. وجب على المشتري.    -2
 يخالفه(.المبيع غير قابل للتّبعيض أن يكمل الثّمن إلّا إذا كانت الزّيادة جسيمة. فيجوز له أن يطلب فسخ العقد. وكلّ هذا ما لم يوجد اتّفاق  

 .99(.ص: 2006 -2005الحكيم، )  534
 .16(. ص: 2004طلبة )  535

https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2023/07/686-48-13-12-1981-32-2-414-2277.html
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س، والّتي    م.   ق.   401أحكام المادّة     تفسيراً ضيّقاً، وبالتّالي لا بدّ من تطبيق القواعد العامّة، فلا يمكن تفسيره إلاّ 

 . 536تجيز فسخ العقد في حالة جسامة الفرق بين المبيع وما اختصّ به الشّريك البائع 

آخر من العين ذاتها ، أو    ويرى الفقه أنّ الحكم يختلف إذا كان ما وقع في نصيب الشّريك البائع جزء  

المقصود من نصّ   من عين    وقع جزء   أنّ  المبيعة في حصّته. وذلك لأنّهم يجدون  الثّانية من   أخرى غير  الفقرة 

س    781المادّة   م.  بجزء  ق.  البائع  الشّريك  اختصاص  حالة  على  حالة    مفرز    يقتصر  دون  ذاتها  العين  من 

المادّة  537أخرى   من عين    مفرز    اختصاصه بجزء   الثّانية من  الفقرة  ليس إلّا    ق.م .س  781. وبالتّالي فإنّ نصّ 

 . 538آخر غير المبيع ولكن من العين ذاتها حكماً استثنائيّاً يطبّق إذا وقع في نصيب الشّريك البائع جزء  

اهن، وبمقدار يعادل قيمة انتقل حقّ الدّائن المرتهن إلى ما اختصّ به الشّريك الرّ وإذا كان التّصرّف رهناً  

جزء    أي  .539المرهون   الجّزء برهن  المتعلّقة  الأحكام  حصّة    أنّ  برهن  المتعلّقة  ذاتها  هي    بعد   شائعة    مفرز 

أنّ المشرّع المصري يفضّل دائماً الرّهن الّذي صدر من جميع الشّركاء على الرّهن الصّادر من    ويتبيّن .  540القسمة

جزء الشّريك  رهن  سواء  حصّةً   اً مفرز   اً أحدهم،  المادّة    أو  نصّ  بموجب  وذلك  م  5411039شائعة  م.  ولا    . ق. 

قد يقع في نصيب الشّريك    إلى ماالمرتهن    انتقال حقّ الدّائن  نصّ علىفقد    ،يتضمّن القانون السّوري نصّاً مماثلاً 

، دون أن ينصّ على تفضيل الرّهن الصّادر من جميع الشّركاء على الرّهن الصّادر من أحدهم، لكن ذلك  الرّاهن

لا يُثير إشكالًا إذا كان التّصرّف وارداً على جزء  مفرز، لأنّه يمكن تسجيل الرّهن الصّادر من جميع الشّركاء في 

الصّادر من   التّصرّف  الشّركاء، ولا يمكن تسجيل  السّوريّ فهو تصرّف  صحيح  ونافذ  في مواجهة جميع  القانون 

أحدهم   الصّادر من  الرّهن  الشّركاء على  الصّادر من جميع  الرّهن  فيفضّل  المال،  الشّركاء بجزء  مفرز  من  أحد 

 
 الهامش. -99(. ص: 2006 -2005الحكيم، )  536
 .  184(. ص: 1982الصّدة، )  537
 .98(. ص: 2006 -2005الحكيم، )  538
 .334. ص: 10السّنهوري، )د.ت(. ج وارد في 539
 .89(. ص: 1996. تناغو، ) 81(. ص: 2010سعد )   540
 )...ولا يضرّ انتقال الرّهن على هذا الوجه برهن  صدر من جميع الشّركاء ولا بامتياز المتقاسمين(.:ق. م. م 1039المادّة  541
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المادّة   لنصّ  مماثل  نصّ   إلى  الحاجة  حال    1039دون  في  مؤثّراً  يكون  النّص  هذا  مثل  أنّ  إلّا  س.  م.  ق. 

 .  542 مماثل تشريعيّ  بنصّ  المشرّع السّوري ّ   أخذحبذا لو  . لذا التّصرّف بحصّة شائعة

استثنائي يطبّق إذا وقع في  س حكم    م.  ق.  781وإذا كان ما جاءت به الفقرة الثّانية من نصّ المادّة  

س تطبّق إذا وقع في نصيب الشّريك    م.  ق.  1073من العين ذاتها. فإنّ المادّة    مفرز    نصيب الشّريك البائع جزء  

الرّاهن جزء من نطاق المال الشّائع وليس بالضّرورة من العين ذاتها، وهذا الاختلاف مقبول، لأنّ الأهمّ بالنّسبة  

 .  543للرّهن هو القيمة النّقديّة للشّيء المرهون 

يتطلّب أوّلًا أن يقع في    بعد القسمة على الجّزء الّذي يقع في نصيب الشّريك البائع  بيع جزء  مفرز استقرار 

  آخر من العين ذاتها، وثانياً أن يكون عالماً أنّ البائع لا يملك المبيع مفرزاً، أو كان  نصيب الشّريك البائع جزء  

بعدها.   أو  القسمة  قبل  سواء  التّصرّف  أقرّ  ولكنّه  الشّيوع  لحالة  المطلوبة  جاهلًا  الشّروط  ذات  كان  وهي  إذا 

 أو جزء من عين  أخرى.  جزء  من العين ذاتها الرّاهن دون تمييز إذا وقع في نصيب لكنّ اً، هنر  التّصرّف 

 :  متصرّفوقوع مبلغ من المال في نصيب الشّريك ال -3

بموجب القسمة كان للمشتري أن يطلب    إذا اختصّ الشّريك في الشّيوع بمبلغ نقديّ يرى جانب من الفقه أنّه  

  بينما يرى اتّجاه    .544س  م.  ق.  401الإبطال على أساس أن البيع قد ورد على ملك الغير بموجب نصّ المادّة  

إليه في غلط   المتصرّف  العقد على أساس وقوع  إبطال  إليه  للمتصرّف  أنّه يمكن  العقد،  جوهر   آخر  يّ في محلّ 

يُقرّر المشتري    .545بطال دون التّمييز فيما إذا كان عالماً بحالة الشّيوع أو غير عالمويكون له طلب الإ فإذا لم 

المال  ذلك  من  حقّه  لاستيفاء  التّقدم  حقّ  له  كان  البيع  ينتقل 546إبطال  كذلك  المقابل    .  إلى  المرتهن  الدّائن  حقّ 

 . 547قدي بموجب ما له من حقّ أفضليّةالنّ 

 وقوع منقول في نصيب الشّريك المتصرّف:   -4
 

 .161(. ص: 2013شربا، )  542
 .  184(. ص: 1982الصّدة، )  543
 .183(. ص: 1982. الصّدة، ) 98(. ص: 2006 -2005الحكيم، )  544
 .23(. ص: 2014الجبوري، )  545
 .334. ص: 10السّنهوري، )د.ت(. ج  546

 .183(. ص: 1982الصّدة، )  547
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المشرّع حالة اختصاص الشّريك البائع بجزء من عقار غير الجّزء الّذي ورد عليه التّصرّف، وأعطاه   تناول 

   ؟ الشّيوع، ولكن ماذا لو وقع في نصيب الشّريك البائع منقولالحقّ بإبطال التّصرّف إذا لم يكن يعلم بحالة 

ق. م. س هنا، ولا يمكن القول بأنّ الشّريك ليس له طلب    781لا يمكن القول بتطبيق الفقرة الثّانية من المادّة  

قد ارتضى مسبقاً بما قد يقع في نصيب الشّريك البائع، لأنّ نصّ هذه    لأنّه إذا كان عالماً بحالة الشّيوع،    الإبطال

، ويمكن القول  وجعله المشرّع مقتصراً على حالة اختصاص الشّريك البائع بعقار وليس بمنقول   ،المادّة نصّ خاصّ 

بأنّ المشتري في هذه الحالة له الإبطال لا على أساس وقوعه في غلط  جوهريّ بجهله بحالة الشّيوع، وإنّما على  

سواء من العين ذاتها أو من    أساس عدم تحقّق شرط ضمني اتّفق عليه المتعاقدين، وهو اختصاص الشّريك بعقار 

   .، فيكون للمشتري إبطال التّصرّف سواء كان عالماً أو غير عالم بحالة الشّيوع عين أخرى 

فالخلاف الّذي يقال به عند رهن حصّة شائعة يقال به عند رهن جزء   تأمينيّاً  اً  رهنإذا كان التّصرّف  أمّا  

 مفرز، فالرّهن التّأميني لا يكون إلّا على العقارات أمّا المنقول لا يرد عليه إلّا الرّهن الحيازي من حيث المبدأ. 

 ر التّصرّف في كامل المال الشّائع بعد القسمة: اثانياً: أث

أيضاً،  أصبح البيع صحيحاً بالنّسبة لحصص الشّركاء    وقوع المبيع كلّه في نصيب الشّريك المتصرّف:   -1

 . 549حقّ طلب الفسخ . ولا يكون للمشتري 548س  م. ق.  الفقرة الثّانية 435وذلك بموجب أحكام المادّة 

 المبيع في نصيب الشّريك البائع:  جزء من وقوع  -2

الشّركاء،  ي باقي  لحصص  بالنّسبة  وباطلًا  الشّريك،  لحصّة  بالنّسبة  نافذاً  البيع  بأنّ  و صبح  يرى  الاتّجاه  هذا 

القسمة من   يترتّب على  قد  بما  أساساً  يعلم  بالشّيوع؛ لأنّه  كان عالماً  الفسخ طالما  يملك حقّ طلب  المشتري لا 

 . 550نتائج، وإنّما له الحقّ بطلب الإبطال فقط إذا كان جاهلًا لحالة الشّيوع، وذلك بسبب تفرّق الصّفقة عليه 

آخر أنّ للمشتري طلب فسخ البيع حتّى ولو كان عالماً بالشّيوع، فإذا وقع في نصيب    بينما يرى اتّجاه  

ن أو  من كامل المبيع، يكون للمشتري الخيار إمّا بأخذ تلك الحصّة فقط مع تعديل الثّم  مفرز    الشّريك البائع جزء  

 
 .96(. ص: 2006 -2005الحكيم، )  548
 .879. ص: 8السّنهوري، )د.ت(. ج  549
 .213 -212(. ص: 2000النّشار، )  550



 139 

لا بدّ من الرّجوع لإرادة المتعاقدين لبيان ما إذا كان قصد المتعاقدين هو شمول  ف  . 551ةأن يفسخ البيع لتفرّق الصّفق

كامل  وقوع  عدم  أو  وقوع  لديه  يستوي  أو  البيع،  إبطال  هنا  للمشتري  ويكون  البيع  ينفذ  حتّى  العقار  كامل  البيع 

أمّا إذا كان قد أجاز التّصرّف قبل القسمة    .552العقار في نصيب الشّريك البائع، فلا يكون له هنا إبطال التّصرّف 

 . 553أو بعدها لا يكون له طلب الفسخ، ولكن يمكن أن يرجع على البائع بضمان الاستحقاق 

 ولا  هذا الرّهن يستقرّ إذا وقع كلّ المال في نصيب الشّريك الرّاهن،  أمّا فيما يتعلّق برهن المال الشّائع فإنّ     

أنّه صدر من غير مالك. أساس  إبطاله على  للمرتهن  إذا    يمكن  الشّريك  من    ع جزء  وقأمّا  المرهون في نصيب 

الشّريك الرّاهن،ع عقار  وقوإذا    .554الجّزءذلك  يتركّز الرّهن في    الرّاهن، الجّزء     آخر في نصيب  إلى  انتقل الرّهن 

إذا وقع في نصيب الشّريك    .555س   م.   ق.  1073وفقاً لنصّ المادّة  الّذي اختصّ به الشّريك الرّاهن، وذلك   أمّا 

الرّاهن منقول فقد المرتهن حقّه بالرّهن، وإذا وقع في نصيبه مبلغ نقدي كان للدّائن المرتهن حقّ التّقدم على ذلك  

. فيكون حكم التّصرّف في كل المال الشّائع إذا وقع في نصيب الشّريك الرّاهن  منقول أو مبلغ نقدي  556المبلغ 

وبذلك فأحكام رهن المال الشّائع تحقّق مصلحة كلّ من الشّركاء والدّائن    مفرز بعد القسمة.  حكم التّصرّف في جزء  

على نصيبه مفرزاً خالياً من أيّ رهن يصدر من الغير، ويحقّق مصلحة الدّائن    المرتهن، حيث يحصل كلّ شريك  

 . 557ن وارداً عليهبه الرّاهن رغم أنّ الرّهن لم يكالمرتهن بأن ينتقل حقّه إلى ما يختصّ 

 : آلية انتقال حقّ المتصرّف إليه إلى الجّزء الّذي آل للمتصرّف نتيجة للقسمة الثّاني: الفرع

  س إلى ما يقع   م.  ق.  1الفقرة    1073و    2الفقرة    178بموجب المادّتين   558المتصرّف إليهينتقل حقّ  

القسمة، وقد ذهب جانب   كبير من الفقه إلى الأخذ بمبدأ الحلول العيني لتبرير هذا    في نصيب الشّريك بموجب 

 
 .879. ص: 8السّنهوري، )د.ت( ج  551
 .96(. ص: 2006 -2005الحكيم، )  552
 .878. ص: 8السّنهوري، )د.ت( ج  553
 .82(. ص: 2010سعد، )  554
 .82(. ص: 2010سعد )  555
 .336 -335. ص: 10السّنهوري )د.ت( ج  556
 .92. ص: ( 1996، ) تناغو  557
الم 558 الخفيف.  علي  الشّيخ  بعقد جديد. الاستاذ  إلّا  العقد  ما ورد عليه  إلى غير  إليه  المتصرّف  انتقال حقّ  الشّريعة الإسلاميّة  تقرّ  في  لا  لكيّة 

 . 195. ص: (2000، ) . مشار إليه في النّشار74. ص2. جالشّريعة الإسلاميّة
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الانتقال، ومع ذلك فقد انتقد مبدأ الحلول العيني أيضاً كأساس قانوني يمكن الاستناد إليه لتبرير انتقال الحقّ في  

أُخرى لتبرير هذا الانتقال، وهذا ما يبرّر ضرورة معرفة أحكام    مثل هذه الحالة، واستند بعض الفقهاء إلى أسباب  

؟ وإذا لم يكن  أو رهنه  من المال الشّائع ول العيني على بيع الجّزء المفرز  الحلول العيني؟ وهل تطبّق شروط الحل 

سيتمّ دراسة هذا الفرع وفقاً لما يأتي:  لذا    الحلول العيني هو سبب انتقال الحقّ، فما هو أساس انتقال هذا الحقّ؟

تبرير انتقال حقّ المتصرّف إليه في  )أوّلًا(،   فكرة الحلول العينيبتبرير انتقال حقّ المتصرّف إليه في الجّزء المفرز 

   )ثانياً(.  الجّزء المفرز بغير الحلول العيني

 فكرة الحلول العيني:  ب  أوّلًا: تبرير انتقال حقّ المتصرّف إليه في الجّزء المفرز

 معيّن، فإذا  قانونيّ  معيّن فيخضع لنظام   من المال لغرض   معيّن أو مجموع   هو تخصيص مال   الحلول العينيّ 

بتصرّف   المال  هذا  واقعة    قانونيّ   خرج  فيخصّص    أو  به،  بُدّل  ما  يحلّ محلّ  المال  هذا  به  يبدّل  ما  فإنّ  ماديّة، 

أخرى سميّ حلولًا عينيّاً، أي أنّ    بعين    . وبما أنّه يتمّ استبدال عين  559للغرض ذاته ويخضع للنّظام القانوني ذاته 

 .560وهو ما يسمّى حلولًا شخصيّاً   آخربشخص   الاستبدال موضوعي، وهذا على خلاف لو بُدّل شخص  

هو أساس انتقال حقّ المتصرّف إليه إلى ما    عتبر الحلول العينيّ من الشّروط حتى يُ   أن تتوفّر مجموعة  لا بدّ  و 

 اختصّ به الشّريك المتصرّف على النّحو التّالي: 

 . معيّن قانونيّ  معيّن وتخضع لنظام   لغرض   مخصّصة   أو مجموعة أموال   وجود مال   -1

 أخرى.  الخارجة من المال بعين  أن تستبدل العين  -2

له العين الخارجة، وتخضع للنّظام    أن تخصّص العين الدّاخلة للمال للغرض ذاته الّذي كانت مخصّصةً  -3

 ذاته.   القانونيّ 

   فقرّرت وقد بيّنت محكمة النّقض المصريّة شروط إعمال الحلول العيني إذا كان المال المتصرّف فيه شائعاً،  

من القانون المدني يدلّ على أنّه يشترط لإعمال الحلول العيني وفقاً لهذا النّص أن    826أنّ: )مؤدى نصّ المادّة  

بين الشّركاء للمال الشّائع، يكون من شأنها أن تؤدّي إلى إفراز نصيب معيّن للشّريك البائع يوازي    تجري قسمة  
 

 .261. ص: 8ج  .السّنهوري، )د.ت(  559
 .149(.  ص: 2013شربا، )  560
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حصّته في الشّيوع بحيث يستأثر وحده بكلّ سلطات الملكيّة الخالصة على هذا الجّزء وأن لا يقع المبيع في الجّزء  

بالبيع   المتصرّف  أصاب  إذا  إلّا  العيني  الحلول  لإعمال  مجال  لا  أنّه  مؤداه  بما  البائع  به  اختصّ  الّذي  المفرز 

  مفرز    حصّة مفرزة من المال الشّائع، فإن اسفرت القسمة بين الشّركاء على اختصاص كلّ مجموعة منهم بقدر  

من المال الشّائع مع بقاء الشّريك مالكاً لحصّة شائعة فإنّه في هذه الحالة يمتنع إعمال الحلول العيني طالما أنّ  

 . 561نصيب البائع بقي شائعاً لم يتمّ إفرازه..( 

)لا مجال لإعمال الحلول العيني إلّا إذا أصاب المتصرّف بالبيع حصّة مفرزة من  آخر بأنّه:  في اجتهاد    وقرّرت

الحالة أن يقع   البائع لكامل حقّه لشريكه الآخر استحال في هذه  بتصرّف  الشّيوع  فإذا زالت حالة  الشّائع،  المال 

الجّزء المفرز في نصيب البائع أو إعمال الحلول بعد أن آلت ملكيّة العقار كلّه إلى غير المتصرّف وينتفي سند  

 . 562المشتري في وضع يده على ذلك الجّزء المفرز من العقار قبل المالك له( 

، يجب  شائعة    أو حتّى بحصّة    في حال تصرّف الشّريك في الشّيوع بجزء  مفرز    حتّى يطبّق الحلول العينيّ 

القسمة بجزء   الشّريك بموجب  السّابقة أن يختصّ هذا  الشّروط  إلى  تمّت    مفرز    بالإضافة  إذا  أمّا  يعادل حصّته، 

من العقار لا مجال لإعمال الحلول    ، أو لم يختصّ بأي جزءّ جزئيّة وبقيت حصّة الشّريك المتصرّف شائعةً   قسمة  

صادراً من أحد الشّركاء    رّهنأن يكون ال  العيني إذا كان التّصرّف رهناً تأمينيّاً   كما يُشترط لإعمال الحلول  .العينيّ 

صحيح   مجتمعين  الشّركاء  يعقده  الّذي  الـرّهن  بأنّ  ذلك  ويبرّر  أحد.  يشاركه  أن  دون  مواجهة    ونافذ    منفرداً  في 

وقد يتبادر إلى الذّهن أنّه في حال قسمة العقار واختصاص أحد الشّركاء بذلك الجّزء محلّ الرّهن فإنّه لن    ،الكافّة

الرّهن، إلّا أنّ المشرّع المصري حال دون تمسّك هذا الشّريك بذلك، ممّا  هذا  يكون مسؤولًا إلّا بمقدار حصّته اتّجاه  

.  563م  م.  ق.  1الفقرة    1039د، وذلك بموجب نصّ المادّة  يترتّب عليه استمرار الرّهن وكأنّه لم تتم قسمة المال بع

شائع، أيّاً كانت النّتيجة الّتي تترتّب    يبقى نافذاً الرّهن الصّادر من جميع الملّاك لعقار    -1حيث تنصّ على أنّ: )

 على قسمة العقار فيما بعد أو على بيعه لعدم إمكان قسمته(. 
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فيتبيّن أنّه لا يمكن تطبيق الحلول العيني إذا كان الرّهن صادراً من أكثر من شريك، إذ لو جاز ذلك لانتقل الرّهن  

 إلى ما أختصّ به كلّ شريك بمقدار حصّته. ولكن كيف يمكن القول بالأمر ذاته بالنّسبة للمشرّع السّوري.  

أمّا إذا كان التّصرّف بيعاً ليس هناك من داع  للقول بأنّ البيع يجب أن يكون صادراً من أحد الشّركاء؛ لأنّه لن  

يكون هناك تعارض بين بيع صدر من جميع الشّركاء وبيع صدر من أحدهم، إذ أن البيع لجزء  مفرز الصّادر من  

دون الحاجة إلى انتظار القسمة، وتنتقل الملكيّة للمشتري، وبالتّالي يخرج ذلك الجّزء    ونافذ    جميع الشّركاء صحيح  

 من المال الشّائع ولا يدخل في القسمة أصلًا. 

وعلى الرّغم من أنّ فكرة الحلول العيني يستند إليها الكثير من الفقهاء لبرير هذا التّصرّف، لكن يُنتقد هذا  

الرّأي بأنّ فكرة الحلول العيني تقوم على أساس الإبقاء على التّصرّف مع تغيير محلّه، أي يستبدل الجّزء الّذي  

، وبما أنّ العقد لا يُرتّب إلّا أثاراً شخصيّة أي أنّه لا  عليه البيعبالجّزء الّذي وقع    الشّريك البائعفي نصيب    وقع

كما يُنتقد هذا الاتّجاه بأنّ الهدف من الحلول العيني هو استيفاء    .564تنتقل الملكيّة فكيف له استبدال محلّ ملكيّته

الحقّ، بقيام المتصرّف بالوفاء بالالتزام المترتّب في ذمّته اتّجاه المتصرّف إليه، إلّا أنّ حقّ المتصرّف إليه غير  

شائعة، كما أن الأمر متعلّق بالقسمة أيضاً، فقد يقع    موجود فهو لا يملك جزءاً محدّداً بل لا يملك حتّى حصّةً 

يمكن إعمال الحلول العيني، ولا يمكن القول بإعمال الحلول      الجّزء المفرز ذاته في نصيب الشّريك المتصرّف فلا 

 . 565المتصرّف   في نصيب جزء  آخرالعيني إلّا إذا وقع  

 من  آخر أنّه لا يجب الأخذ بالحلول العيني على إطلاقه، فالحلول العيني لا يملك إلزام أيّ  بينما يرى اتّجاه  

المتصرّف جزء   الشّريك  فقد يقع في نصيب  القسمة،  بنتيجة  الطّرفين  فيه، ويكون    أقلّ   من  المتصرّف  الجّزء  من 

أكبر وهنا لا يمكن منح المتصرّف    للمتصرّف إليه طلب الفسخ أوردّ جزء  من الثّمن، كما قد يقع في نصيبه جزء  

 .566إليه منفعة ما زاد في حصّة الشّريك دون مقابل 

 ص يخصّ  آخر يُخصّص لغرض  معيّن ويخضع لنظام  قانوني محدّد، بمال   الحلول العيني هو استبدل مال         
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قد لا يكون للإرادة    بلللغرض ذاته ويخضع للنّظام القانوني ذاته، لكنّ المال الشّائع قد لا يُخصّص لغرض  معيّن  

فراز حيث تتحدّد حصّة  فإنّ الأثر الأوّل للقسمة هو الإ  دور في إنشاء حالة الشّيوع كالميراث. فإذا ما تمّت القسمة

، وتكون له سلطات المالك ملكيّة مفرزة، فلا يخضع ذلك المال إلى النّظام ذاته الّذي كان  مفرز    كلّ شريك بجزء  

مقيّداً بحقوق غير    شريك    خاضعاً له المال قبل القسمة، وهي أحكام الملكيّة الشّائعة، فلا يكون ما اختصّ به كلّ 

المالك كما في الملكيّة الشّائعة. وبذلك فلا يمكن القول أنّ أساس انتقال الحقّ هنا هو الحلول العيني. لكن يرى  

العيني ليس    رأي   آخر أنّ عدم خضوع المال المبدّل للنّظام ذاته وتخصيصه للغرض ذاته لا يعني بأنّ الحلول 

أساس انتقال الحقّ، وإنّما يعني بأنّ أساس الانتقال هذا حلول عيني استثنائي وليس تطبيقاً للنّظريّة العامّة للحلول  

 . 567العيني 

 ثانياً: تبرير انتقال حقّ المتصرّف إليه في الجّزء المفرز بغير الحلول العيني: 

 أساس انتقال حقّ المتصرّف إليه هو أثر القسمة:  -1

مفرز  ي في جزء   الشّريك  أثار تصرّف  توقّف  للقسمة  الرّجعي  الأثر  على  نتيجةترتّب  فهل  568القسمة   على   .

 للقسمة؟ بأنّ استقرار حقّ المتصرّف إليه هو أثر  يمكن القول 

المشرّع   بالأثر    مزدوج    بأثر    السّوريّ يأخذ  جانبه  إلى  ويأخذ  كأصل،  الكاشف  بالأثر  يأخذ  للقسمة حيث 

. فلو قلنا بالأثر الكاشف فقط في هذه الحالة فإنّه  569الرّجعي للتّخفيف من وطأة الأثر الكاشف في بعض الحالات 

يجب على الشّريك الّذي يقع الجّزء المتصرّف فيه في نصيبه أن يتحمّل نتائج التّصرّف، والأثر الرّجعي للقسمة  

 .  570هو الّذي يبرّر ترتّب آثار تصرّف الشّريك في حصّته الّتي اختصّ بها 

بأنّ القسمة حالة قانونيّة تؤديّ إلى تحديد حصّة كلّ شريك بجزء  معيّن، سواء كان   ويُنتقد هذا الاتّجاه 

الجّزء المتصرّف فيه أو جزء  آخر، ولا علاقة للقسمة بحقّ المتصرّف إليه، وإنّ ما يؤول إليه هو نتيجة للتّصرّف  
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كاشف وأخر رجعيّ، ولا يبرّر هذا الاتّجاه انتقال الحقّ    مزدوج أثر    للقسمة أثر  وإذا كان    .571وليس نتيجة للقسمة

بموجب الأثر الكاشف إذ يكون للشّريك ملكيّة ما وقع في نصيبه دون إزالة التّصرّفات الّتي قد تكون وردت عليها  

  أخر، وذلك يعني بقاء التّصرّف الّذي رتّبه هذا الشّريك نفسه على الجّزء الّذي وقع في نصيب شريك    من شريك  

للحقّ آخر   انتقال  الرّجعي يجعل  أي لم يحصل  أنّ الأثر  إذ  الرّجعي  بأنّه بموجب الأثر  الحقّ  انتقال  ، ويبرّرون 

الحصص   يتملّك غيرها من  لم  وأنّه  الشّيوع  في  تملّك  أن  منذ  القسمة  بموجب  وقع في نصيبه  لما  مالكاً  الشّريك 

الشّيوع واعتبارها   للقسمة إزالة مرحلة  الرّجعي  أنّه يترتّب على الأثر  إلّا  الجّزء.  تنفّذ تصرّفاته على ذلك  وبالتّالي 

لم تكن  المرحلة سواء  572كأنّها  أثناء هذه  الشّركاء  الّتي رتّبها  التّصرّفات  يعني إزالة جميع  الشّيوع  . وإزالة مرحلة 

إلى ما اختصّ به   انتقل  قد  الشّريك  القول أن تصرّف  أو شائعة، فكيف يمكن  كانت واردة على حصص مفرزة 

بموجب الأثر الرّجعي وهذا الأثر قد ألغى جميع التّصرّفات الصّادرة أثناء مرحلة الشّيوع. كما أنّ هدف المشرّع  

من التّصرّفات المترتّبة على حصّته من الشّركاء الآخرين، وليس لتبرير    من الأثر الرّجعي هو حماية كلّ شريك  

انتقال حقّ   أساس  بأنّ  القول  يمكن  لذا لا  القسمة،  بموجب  الّتي وقعت في نصيبه  الحصّة  إلى  انتقال تصرّفاته 

وإذا استقرّ الفقه على    للقسمة.   بسبب الأثر الرّجعيالمتصرّف إليه إلى ما وقع في نصيب الشّريك المتصرّف هو  

اعتبار أنّ الأثر الكاشف للقسمة يقوم على حقيقة لا على سبيل المجاز القانوني، فهنا يعتبر الأثر الكاشف وحده  

وبالتّالي ليس هناك حاجة  كافياً لحماية كلّ شريك  من تصرّفات الشّركاء الآخرين باعتباره لا يُعدّ خلفاً خاصّاً لهم،  

 إلى الأثر الرّجعي للقسمة الّذي يبرّر به انتقال الحقّ إلى ما اختصّ به الشّريك بموجب القسمة.

 أساس انتقال حقّ المتصرّف إليه فكرة الحلّ الواقعي:  -2

إمّا  ي لأنّه  إليه؛  المتصرّف  اتّجاه  أثراً  يرتّب  ألّا  يجب  مفرز  جزء   في  الشّريك  تصرّف  بأنّ  الاتّجاه  هذا  رى 

  نافذ  غير    صحيح    تصرّف في ملك الغير بالنّسبة لحصص الشّركاء ويكون باطلًا إذا لم يجيزوه، أو هو تصرّف  

وهي    غير موجودة    باطل لأنّه انصبّ على حصّة    الشّيوع، أو هو تصرّف  للمتصرّف إليه إذا لم يكن يعلم بحالة  
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القانونيّة  الأحكام  هذه  المشرّع خرج عن  أنّ  إلّا  الشّريك،  يملكها  الّتي لا  المفرزة  المسألة حكماً   ، الحصّة  واعطى 

 . 573واقعيّاً سمح بموجبه بانتقال التّصرّف إلى الحصّة الّتي وقعت في نصيب الشّريك المتصرّف 

هو    لتبرير انتقال الحقّ في هذه الحالةلكن لا يمكن القول بأنّ هذا التّصرّف عديم الأثر دائماً وأنّ الحلّ  

حلّ يفرضه الواقع؛ لأنّه حتّى لو كان التّصرّف فيما زاد عن حصّة المتصرّف تصرّفاً في ملك الغير ويكون باطلًا  

كان غير عالم   لو  إليه حتّى  المتصرّف  أنّ  كما  أجازوه.  إذا  نافذاً  أنّه يصبح صحيحاً  إلّا  الشركاء،  يجزه  لم    إذا 

التّصرّف ملزماً له إذا أجاز التّصرّف. والقول ببطلان التّصرّف لانعدام المحلّ، إذ الشّريك   بحالة الشّيوع يصبح 

يملك حصّةً  يملك حصّةً   المتصرّف لا  المتصرّف  الشّريك  أيضاً؛ لأنّ  به  القول  يمكن  ذلك    شائعةً   مفرزة لا  في 

 الجّزء المفرز. 

 : هو التزام البائع بنقل الملكيّة  أساس انتقال حقّ المتصرّف إليه -3

من الفقه أنّه يمكن تبرير انتقال حقّ المتصرّف إليه من الجّزء المفرز الّذي كان محلّاً للعقد إلى    يرى جانب  

الجّزء الّذي اختصّ به الشّريك بموجب القسمة، إمّا بأنّه تنفيذ لالتزام البائع بنقل الملكيّة، أو هو إعطاء صاحب  

الحقّ مالًا غير الّذي ورد عليه التّصرّف ابتداءً، وينتقد هذا الاتّجاه الأخذ بالحلول العيني بأنّه لا يمكن للحلول  

التزام البائع بنقل  قال حقّ المتصرّف إليه هو تنفيذ  يرى هذا الاتّجاه بأنّ أساس انتو .  574العيني نقل حقوق شخصيّة

ق. م. س، لكن    396بما هو ضروري  لنقل الحقّ المبيع إلى المشتري وفقاً للمادّة  بالقيام    الملكيّة، فالبائع ملزم 

الملكيّة  بنقل  البائع  آخر.   التزام  بمحلّ  استبداله  نفسه لا  البيع  وارداً على محلّ  يكون  أن  الرّغم من    يجب  وعلى 

الخلاف حول أساس انتقال الحقّ إلى ما يختصّ به الشّريك المتصرّف بموجب القسمة فإنّ الفقه يرى بأنّ المشرّع  

 . 575العينيّ لتبرير هذا الانتقال السّوري يأخذ بفكرة الحلول 
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 الخاتمة:

هو بيان الثّغرات الموجودة في    خاصّ   والدّراسة القانونيّة بشكل    عامّ   إنّ الهدف من البحث العلمي بشكل  

  النّص القانوني أو التّطبيق العملي، من أجل حلّ هذه الإشكالات وبالتّالي تحقيق مصالح النّاس، ومنع تعارضها. 

والملكيّة الشّائعة في طبيعتها تقوم على تداخل مصالح الشّركاء، وذلك يشكّل قيداً على حريّتهم بالتّصرّف، وتؤدي  

الحصّة   في  التّصرّف  أحكام  المشرّع  نظّم  وقد  المال،  ذلك  استخدام سلطاتهم على  تعارض مصالحهم، عند  إلى 

العملي يبيّن بأنّ الأمر لا يبدو بتلك السّهولة     لواقعإلّا أنّ ا  ،التّعارض بين هذه المصالح منع  الشّائعة تنظيماً يكفل  

تاركاً الأمر للفقه، ممّا يجعل الخلاف  قبل القسمة  كما أنّ المشرّع أغفل حكم التّصرّف في جزء  مفرز    في التّطبيق.

 . ، ويبقى التّصرّف غير مستقرّ حتّى تتمّ القسمةحوله قائماً 

مقارنة بطبيعته  به  ر التّعامل  يستنظيم المشرّع لأحكام التّصرّف بالمال الشّائع وبالتّفصيل الّذي يجعله ي و 

هذه الأحكام  تطبيق  ليس بالأمر السّهل، وإنّما يحتاج الأمر إلى دراسة ميدانيّة لبيان المعوّقات الّتي قد تحول دون  

 سلباً على استثمار هذه الأموال.   تؤثّر ، وبالتّالي  بالشّكل الأمثل

 النّتائج:  

تتّصف الملكيّة الشّائعة بالتّعقيد بسبب تداخل مصالح الشّركاء، وقد نظّم المشرّع أحكام التّصرّف في الحصّة   -1

التّعقيد المترتّب عليه ليس فقط بسبب   التّعامل مع هذا النّوع من الملكيّة، إلّا أنّ  الشّائعة تنظيماً ييسّر أمر 

حيث يستمرّ النّاس في البقاء  تداخل المصالح، وإنّما أيضاً بسبب إهمال النّاس لتسجيل ملكيّاتهم من جهة،  

تساهل أخرى    من جهة  و طويلة، وذلك بخلاف أحكام الشّيوع الواردة في القانون المدني،    على الشّيوع لسنوات  

بتثبيت عقودهم بموجب الأحكام القضائيّة وحتّى قبل    هم وذلك بالسّماح ل  مع إهمال النّاس بالتّسجيل،المحاكم  

  عامّ   بشكل    سلبيّاً على نظام السّجلّ العقاريّ   ع، وهذا ما سيترتّب عليه تأثيراً باسم البائ  أن تكون الملكيّة مسجّلةً 

همال في  . ويسبّب الإكونه سيؤثّر على القوّة الثّبوتيّة لقيوده، والّذي طالما تميّز به عن نظام الشّهر الشّخصيّ 

  إلى تزايد عدد الشّركاء في الشّيوع للمال ممّا له تأثير    يوعاء في الشّ  والبقتسجيل الملكيّات في السّجلّ العقاريّ 

على الطّريق الّذي نصّ عليه القانون للتّخلّص من الملكيّة الشّائعة ألا وهو إزالة الشّيوع، فعلى الرّغم    سلبيّ 
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أنّ كثرة   إلّا  البسيطة،  الدّعاوي  الدّعوى من  أنّ هذه  الشّركاء يجعله يستغرق  عدد  بسبب كثرة    البلاغاتمن 

الّذين ليس لهم سوى المطالبة    ،للشّركاء  بها  غير مرغوب  عليه نتائج  تترتّبالكثير من الوقت والجّهد، وهذا ما  

بمقابل الانتفاع أو طلب القسمة إذا كان أحد الشّركاء حائزاً للعقار، وسيغرق المحاكم بدعاوي القسمة الّتي قد  

 تطول لسنوات، وسيؤدّي بالتّالي إلى عزوف النّاس على الإقدام إلى التّعامل في هذه الأموال.

العقاريّ  -2 السّجلّ  ملكيّاتهم في  لتسجيل  النّاس  يقتصر إهمال  الأمر    لم  أنّ  يبدو  بالعقارات فقط، وإنّما  المتعلّق 

رقم   السّوري  التّجارة  قانون  بموجب  المشرّع  أحدثه  الّذي  المتجر  سجلّ  ليشمل  ممّا 2007لعام    33امتدّ   ،

 سيترتّب عليه النّتائج ذاتها الّتي ترتّبت على الإهمال في تسجيل العقارات. 

مرغوب   -3 غير  الشّائعة  الملكيّة  تجعل  الّتي  الأسباب  أحد  إلى    من  تؤدّي  قد  الّتي  الإجراءات  بطء  هي  بها، 

التّصرّف   المال  أرباع  ثلاثة  مالك  قرّر  لو  كما  الشّركاء،  الاعتراض،  تضرّر  الأقلّية  قد  فقرّر أصحاب  ذلك 

 ت الفرصة على البائع بالتّصرّف.   قد تفوّ  زمنيّةً  يستغرق مدّةً 

لا يقتصر تطبيق أحكام الشّيوع الواردة في القانون المدني على العقارات فقط، وإنّما تطبّق على العديد من   -4

والّتي لقوانين    المنقولات  المركبات(،    خاصّةتخضع  الخاصّة)الطّائرات،  الطّبيعة  ذات  كالمنقولات  تنظّمها، 

والمنقولات المعنويّة) المتاجر، براءات الاختراع، العلامات الفارقة...( وهذا قد يدعو للتّساؤل عن مدى كفاية 

، لكن ملكيّة هذه الأنواع من المنقولات  حين التّصرّف فيها بيعاً   لمنقولاتا هذه الأحكام لتطبّق على جميع هذه  

كونها  للدّول أو الشّركات الكبرى، أمّا    غالباً ما تكون مرتبطة بالمشاريع التّجاريّة الكبيرة، فتكون ملكيّتها عائدةً 

كافيةً   علىمملوكة   الواردة  الشّيوع  أحكام  تكون  وبذلك  الوقوع.  نادر  الأمر  يكون  فربما  ما   الشّيوع  نوعاً 

 لتنظيمها، وإن كان ذلك لا يمنع من تعديل بعض أحكامها لتناسب طبيعة هذه الأموال. 

الشّيوع الواردة  هو القانون الخاصّ الوحيد الّذي نظّم أحكام   2006لعام  46قانون التّجارة البحرية السّوري رقم  -5

 على السّفينة، وذلك دون القوانين الخاصّة الأخرى. 

نوعاً ما لتنظيم بيع المنقولات المملوكة على الشّيوع    إذا كانت أحكام الشّيوع الواردة في القانون المدني كافيةً  -6

أنّ الأمر على خلاف ذلك بالنّسبة للرّهن، وذلك ليس بسبب عدم تنظيم   بقوانين خاصّة، فيبدو  تنظّم  والّتي 
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إذا كانت مملوكةً  المنقولات  الوارد على هذه  المدني سواء كان   الرّهن  القانون  أنّ  الشّيوع، وإنّما بسبب  على 

مفرزة، حيث    ملكيّةً   لرهن هذه المنقولات حتّى ولو كانت مملوكةً   عامّةً   ، لا يتضمّن قاعدةً المصري أو    لسّوريّ ا

المنقولات حيازيّاً بل بالإمكان رهن هذه  يعد  لم  لنظام    أنّه  برهنها وفقاً  المشرّع  التّأميني ب  شبيه    اكتفى  ،  الرّهن 

 على الرّغم من أنّ الرّهن الحيازي هي القاعدة العامّة المأخوذ بها بالنّسبة للمنقولات. 

بسبب صعوبة حيازته من قبل  من التّعقيدات المرتبطة بالملكيّة الشّائعة هي صعوبة رهن العقار حيازيّاً، وذلك  -7

الشّركاء منفرداً  أنواع  أحد  التّصرّف بملكه بجميع  الشّيوع  للشّريك في  قد أعطى  المشرّع  أنّ  الرّغم من  ، على 

 .  التّصرّفات

يأخذ بحقّ الشّفعة الّذي يجيز للشّركاء الآخرين أو حتّى الجار بالحلول محلّ البائع    لا زال المشرّع المصريّ  -8

 فقد ألغى الأخذ بهذا الحقّ.  في ملكيّة المبيع، أمّا المشرّع السّوريّ 

كما نصّ على الأخذ به فيما يتعلّق ببيع حصّة في  حقّ الاسترداد في القانون المدني،  ب   يأخذ المشرّع المصريّ  -9

على الشّيوع، وعلى الرّغم من أنّه لم ينصّ على الأخذ بهذه الرّخصة في المنقولات    السّفينة إذا كانت مملوكةً 

تظّم   الّتي  القوانين  كون  ولكن  الخاصّة،  الطّبيعة  ذات  المنقولات  أو  المعنويّة  المنقولات  كانت  الأخرى سواء 

القانون   في  الواردة  الشّيوع  أحكام  عليها  فتطبّق  الشّائعة  الملكيّة  تنظّم  لم  الأعيان  تلك  على  الواردة  الأحكام 

المدني، بما فيها رخصة الاسترداد، فتطبّق هذه الرّخصة على جميع هذه الأنواع من المنقولات. أمّا المشرّع  

السّوريّ   السّوريّ  البحريّة  التّجارة  قانون  به  أخذ  وإنّما  المدني،  القانون  في  الاسترداد  برخصة  يأخذ  فيما    فلم 

المملوكة بالسّفن  أنّ القوانين المنظّمة لأحكام المنقولات الأخرى لا تتضمّن الأخذ    يتعلّق  على الشّيوع، وبما 

المدني   القانون  لأنّ  المدني،  للقانون  وفقاً  الرّخصة عليها  هذه  يمكن تطبيق  لا  أنّه  وبما  الاسترداد،  برخصة 

تميّ   السّوريّ  إلى  سيؤدي  فهذا  بها،  يأخذ  الملا  السّفينة  عز  الرّخصة  بهذه  الشّيوع  على  المنقولات  ملوكة  ن 

 الأخرى دون مبرّر. 

مفرز وإنّما اكتفى بتحديد مصيره بعد القسمة، ممّا    لم يبيّن المشرّع السّوري حكم تصرّف الشّريك في جزء   -10

يجعل مصير التّصرّف مهدّداً حتّى تتمّ القسمة، كما لا يزال الجّدل مستمرّاً حول مصير التّصرّف قبل القسمة 
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فيما إذا كان صحيحاً بين المتعاقدين حيث لا يكون للمتصرّف إليه الإبطال إلّا إذا كان جاهلًا لحالة الشّيوع،  

 أو بيعاً لملك الغير بحيث يمكن إبطاله بغض النّظر عن علم المتصرّف إليه. 

 المقترحات والتّوصيات: 

السّماح   -1 بمنع  المحاكم  إلزام  المشرّع  نلتمس من  التّسجيل،  إهمال  الشّائعة  الملكيّة  كان من مشكلات  إذا 

 تسجيل ملكيّاتهم. ب بالتّعامل بالأحكام القضائيّة دون تسجيل الملكيّة، وهذا ما سيؤدي إلى التزام النّاس 

بل تترتّب عليها مشاكل  من السّلبيات المتعلّقة بالملكيّة الشّائعة والّتي تعيق استغلالها الاستغلال الأمثل   -2

أحد الشّركاء جزءاً من العقار حتّى لو كان يزيد على حصّته لا يمكن استرداد  إذا حاز  أنّه  في المجتمع،  

  بمقابل الانتفاع أو المطالبة   الحيازة منه في حال عدم وجود اتّفاق، وأنّه ليس لبقيّة الشّركاء سوى المطالبة

الّتي قد تطول إجراءاتها، التّركة  بالقسمة  الشّيوع في  بين الإخوة في حالة  الحدوث  لذا    ،وهو أمر  كثير 

لورثة على  نلتمس من المشرّع أن يحذو حذو المشرّع المصري في هذا الصّدد حيث اعتبر سيطرة أحد ا

تمك وعدم  التّعديلالتّركة  بموجب  وذلك  القانون  عليها  يعاقب  جنحةً  حصصهم  من  الورثة  لأحكام    ين 

 . 2017لعام  219المواريث بالقانون رقم 

إذا   -3 التّعقيد  الواقع، ويسبّب مزيداً من  الحدوث في  نادر  الحيازي على الأعيان أصبح أمراً  الرّهن  ترتيب 

قامت   قد  الدّول  بعض  أنّ  حيث  الحقّ،  بهذا  الأخذ  المشّرع  ألغى  لو  حبّذا  لذا  شائعة،  عيناً  محلّة  كان 

 بإلغائه.  

الرّهن   -4 مقدّماً على  الشّركاء  الصّادر من جميع  الرّهن  فيه  يجعل  نصّاً  المصري  المدني  القانون  يتضمّن 

الصّادر من أحد الشّركاء، ذلك أنّ مصلحة الشّركاء مجتمعين مقدّمة  على المصلحة الفرديّة لأحدهم. لذا  

 نلتمس من المشرّع أن يورد نصّاً مماثلًا. 

إلى جعل حقّ    ، لذا لم يعد هناك حاجة  الرّهن التّأمينيب  شبيه    أصبحت العديد من المنقولات تخضع لنظام   -5

النّصوص  كلمة العقارات بكلمة الأعيان في    إبدال التّأمين مقتصراً على العقارات، لذا نلتمس من المشرّع  

 المتعلّقة بالتّأمين الوارد على العقارات. 
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ينظّم المشرّع السّوري أحكام المنقولات المعنويّة في قوانين خاصّة متفرّقة، لذا نلتمس من المشرّع جمع   -6

تحت    واحد    موحّد كما فعل المشرّع المصري، الّذي جمع هذه القوانين في قانون    هذه الأحكام في قانون  

 مسمّى قانون الملكيّة الفكريّة. 

نصّ صراحةً  -7 المشرّع  أنّ  من  الرّغم  بحصّة    على  التّصرّف  جواز  الأمر    على  يكون  لن  أنّه  إلّا  شائعة، 

مشجّعاً للإقدام على شراء الحصّة الشّائعة كونه سيدخل معهم شريكاً في الشّيوع، لذا فإنّ الأفضل له هو  

القسمة حتّى الآن، ممّا يترتّب عليه  مفرز، لكن    شراء جزء   التّصرّف في جزء مفرز قبل  لم يحدّد حكم 

عدم استقرار ملكيّة المتصرّف طالما لم تقع القسمة، فسيكون عليه انتظار مدّة زمنيّة قد تطول وبالنّهاية  

آخر من العقار. لذا نلتمس من    قد لا يتخصّص المتصرّف إليه بموجب القسمة لا بالجّزء ذاته ولا بجزء  

نافذاً في   التّصرّف  الشّركاء الآخرين ضمن شروط  المشرّع جعل هذا  بإيراد نصّ في    حقّ  معيّنة، وذلك 

 القانون المدني على النّحو التّالي:

 صحيحاً ونافذاً إزاء بقيّة الشّركاء بتوفّر ثلاثة شروط:   يكون التّصرّف في جزء  مفرز  

 المفرز المباع مساوياً أو أقلّ من الحصّة الشّائعة للشّريك المتصرّف. ء  أن يكون الجّز  -1

 حائزاً للعقار حيازة أصليّة. المتصرّف أن يكون الشّريك   -2

 . التّسجيل -3
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Abstract: 

Common property is distinguished by overlaping and conflecting interests of the partners, And 

this conflict arises as result of using each partner his\her powers over common property in a 

manner that conflicts with interests of others. And since the power to act is one of the highest 

powers a partner has in the common property, he always tries to use his power for what benefits 

him. As he has the authority to dispose of the common share with out referring to the other 

partners. And if the agreement of all partners to dispose of the commn property doesn’t arise 

problems. But at the same time i’ts difficult to have that agreement, there for it’s easier for the 

partners to dispose of it alone under the law. And the lagislator has regulated the provisions for 

a partner’s individual actions. How ever investing this property still exists, because some 

dispositions may conflict with nature of common property and the conflicts may be reffered to 

reasons away from common property legal nature. The joint partner may be a heir and began 

to act before paying the debts of the estate or before the right of the inheritance is declaresd, or 

the partner may act before paying the debts resulting from  the dissolution of the company. 

Since the common property is provisional and the dispositions of common property remain 

unstable, The property must be divided, and certain conditions must be met in order for this 

division to be implemented toward the partners once division is completed aset of influenced 

arise between the contracting parties and towards third party as well. If disposing of a common 

share is possible according to the text of the law, The matter becomes more complicated when 

disposing of a separate part, As disagreement still continues between jurists about the legal 

nature of this disposal and the mechanism for transfering his right to what is assigned to him 

according to the division. This obstacles may result in disputes between partners, And this 

disputes may escalate, increasing the number of issues that the judicial facilith must address 

due to their complex nature, This makes them an undesirable type of property which of ten has 

negative effects from a legal, economic, and social stand point. This research ended with a 

conclousion that included a set of results and then some solutions were proposed to eliminate or 

to alleviate common property problems. 

 

 

Key words: common property, common share, joint partner, authority to act, the real estate 

registry.  

 

 

 

 

 



 160 

 

Syrian Arab Republic 

University of Damascus 

Faculty of Law 

The Department of privet Law 

 

 

 

The provision of the partner's dispositions of the common 

property 

 

A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of 

Master in privet law 

 

By 

Lalsh Zahr Al-dein Mho 
 

Supervisor 

 

Dr. Ali Aljassem 

 

Professor at The privet  Law Department 

Faculty of Law/University of Damascus 

 

 

2024 


